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 مـلـخــــص
شنّ هذه الدّراسة تتناول شجراءات رفع الدَّعوى أمام الَْمحاكم في الْمواد الْمدنية و كيفية 

ب اأْسول تررقت  شلى تعري  ففي الْبا ،تكلي  الَْمُدَّعَى عليه بالْحضور شلى الْجلسة
أقسامها و شجراءات رفعها في ظلّ الْفقه الْإسلامي مقارنا  ل   ،أركانها و رروطها،طبيعتها،الدَّعوى

بما جاء في  .ش.م.ش.ج بصفة خاصة و قوانين الْمرافعات الْوضعية بصفة عامة مبرزا أهمّ ما يميّز 
الدَّعوى، هو طبيعتها أولا: حيث هي مباحة للْمُدَّعِي  الشّريعة اَلْإسلامية عن هذه الَْقوانين فيما يخص

لكن عند رفعها تولّد آثارا تتمثّل في: وجوب الَْفصل فيها من طر: الْقاضي و وجوب حضور 
و ثالثا و ،الَْمُدَّعَى عليه شلى مجلس الْقضاء و وجوب اَلْجواب؛ و مبدأ تحقيقها قبل شستعراضها ثانيا

أمّا بالنّسبة للْباب ،هذا بالنّسبة للْباب اأْسول،الَْعادية لتشمل دعوى اَلْحسبة أخيرا : توسيع الصّفة غير
الثاي فقد تناولت  فيه بالتّفصيل اَأْسرخاص الَْمكلّفين بتكلي  الَْمُدَّعَى عليه بالْحضور و شحضاره شلى 

لو بإستعمال الْقوّة؛و كذل  مجلس الْقضاء في ظلّ الَْفقه اَلْإسلامي مبيّنا الررّ  الَْمتّبعة في شحضاره و 
ثّم اَلْجزاءات الَْمترتبّة عن تخل  الَْمُدَّعَى عليه عن الْحضور  ،اَأْسعذار الشّرعية الْمسقرة لواجب الْحضور

مع شبراز حقو  الدّفاع الّتي  ،و الْحكم عليه غيابيا،و الَْمتمثلة في: جواز تعزيره من طر: الْقاضي
مبيّنا بأن الَْمحضر ،مقارنا كلّ  ل  بما جاء في  .ش.م.ش ،لشّخص الْغائبكفلتها الشّريعة اَلْإسلامية ل

الَْقضائي هو الشّخص الَْوحيد الَْمكلّ  بتكلي  الَْمُدَّعَى عليه بالْحضور شلى الْجلسة في ظلّ التّشريع 
عية في شبتكار خاتما هذه الْدراسة بالْقول: بأسبقية الشّريعة اَلْإسلامية على الْقوانين الْوض،الْجزائري

و أسبقيتها في شحترام ،الْقواعد و اأْسصول الْعامّة لإجراءات الْمرافعة أمام المحاكم الْمدنية هذا من جهة
 .حقو  الدّفاع بصفة عامة وحقو  الشّخص الَْغائب بصفة خاصة من جهة ثانية
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ABSTRACT 

This study concerns bringing suit procedure at tribunal on  civil articles and the 

defendant notification to be present at the audience , in the first chapter I defined the action : 

its nature ; element ; condition ; parties and bringing suit procedure on the Islamic 

jurisprudence in comparison especially with Algerian civil and administrative procedure law 

and bringing suit in general ; first its nature : it is authorized to the demandant , exposed to the 

judge judgment , the defendant must be present to the court ; must answer , the realization 

Principe before its exposition secondary , and thirdly and finally : 

Chapter two , I exposed on details the defendant  notification  to be present at the court 

even if by force , the sanction if the defendant doesn't come. 

On comparison with civil and administrative procedure law , exposing that the bailiff is 

charged by the notification on Algerian legislation. 

On the conclusion : the rules and pleading rules exist on the Islamic jurisprudence from 

one side, on the other side the respect of defense rights , and the rights of the absent person.    
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 أوجَه ركري و تقديري شلى كل من
 ساعدي في شنجاز هذه الرسالة سواء
 من بعيد أو من قريب و أخص بالذكر
 أستا ي و مشرفي الدكتور محمد حسني نور
 الذي لم يبخل علي بمدي بكل الإررادات

 ،و التوجيهات لإتمام هذه الرسالة
 ا أخص بالشكر و التقدير زوجتيكم

 سعاد التي ساعدتني و  للت  لي الصعاب
 في سبيل التواصل مع مشرفي و هذا نظرا

 لإعـاقتي السمعيـة.
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 شلى روح أختي فاطمة التي توفتها
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 ةــــمـقـدم

 إفتتاحية
يحكم بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون،و  ،مدُ له  ربّ الْعالمين قيّوم السّموات و اأْسرضاَلحْ 

م من نصلِّي و نسلِّم على سيِّدنا محمد عبده و رسوله، الَّذي أرسله اله  تعالى رحمة لعباده، ليخرجه
الَلَّهم صلِّي و سلِّم و بارك عليه و على آله و أصحابه  ،فأمرنا بإتِّباع سُنَّته ،الظلّمات شلى النُّور

 .صلاة دائمة شلى يوم الدّين ،أجمعين
 أمّــا بعــــد :

فأنّ الشّريعة اَلْإسلامية تعُتَبر الشَّريعة الْوحيدة الّتي حباها اله  سبحانه و تعالى على باقي 
لصلاحيَّتها للتَّربيق  في كلِّ زمان و مكان، أسنَّ أحكامها مُستمدَّة من كتاب سماوي لا يأتيه  ،رائعالشّ 

ومن سُنَّة رريفة لنبيِّ كريم، عصمه اله   ،الَْباطل من بين يديه و لا من خلفه تنزيل من عزيز حميد
صالحة لحلِّ مشاكل كلِّ الْبشر و لذل  فلا ضَيْر أنْ تكون هذه اَأْسحكام ،سبحانـه و تعالى من الزلّل
 .في مختل  اأْسزمنة و اأْسمكنة

 .وقد ررّعت  الشَّريعة الْإسلامية الَْقضاء لإجبار الناّس على تنفيذ أحكامها،و شحترامها
سَنَّت  هذه الشّريعة قواعد و أصولا تتُِيح للْمتقاضين رفع ،وحتىَّ يمكن اَلْإلتجاء شلى الْقضاء

كما أوجدت طرُقا لإستدعاء و شحضار ،و على قدم الْمساواة بينهم،حريَّة دعاويهم بكلِّ بساطة و
 ليتسنىَّ لهم الدِّفاع عن أنفسهم.،الْخصوم شلى جلسات الْمحكمة

 مشكلة البحث :
و من هنا أتساءل :كي  يتمّ رفع الَدَّعوى في المواد المدنيّة في ظلِّ الْفقه الْإسلامي ؟ و ما 

؟ و ما طرُ  و كيفيَّات شستدعاء الـمُدَّعَى عليه و شحضاره شلى مجلس  طبيعة و ركل هذه الدَّعوى
الْحكم ؟ ومن الْجهة الَـمُخَوَّلة بإستدعائه و شحضاره ؟ و هل وُفّـِقَت  الشّريعة الْإسلامية في شحترام 

 حقو  دفاع الْمتقاضين من خلال طرُ  الْإستدعاء و الْإحضار هذه ؟.
 ظلِّ الْقوانين الْوضعية بوجه عام و  .ش.م.ش.ج بوجه خاصّ ؟و ما ثمّ كي  يتمّ رفع الدَّعوى في

رروط و ركل الدَّعوى في هذا الَْقانون؟ و ما السّلرة الـْمُكلَّفة بتكلي  الـْمُدَّعَى عليه بالْحضور شلى 
؟ أم أنّ الْجلسة ؟ و ما طرُ  تكليفه بالْحضور؟ و هل أنّ هذه الَْإجراءات من شبتكار الْقوانين الْوضعية 

 الشّريعة اَلْإسلامية كانت  السبَّاقة شلى  ل ؟.
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و ليِلُِيــط الَِّلثـــام و ليِبُينِّ ما  ،يأتي هذا الَْبحث ليُِجيب عــن تلكم التَّساؤلات،و بناء على  ل 
و بين  مستعملا أسلوب الَْمقارنة بينها ،ش ا كانت  الشّريعة اَلْإسلامية هي السَّبَّاقة لإيجاد تل  الَْقواعد

بوجه خاص بإعتبار أنّ أحكامه مُسَتمدَّة من ،قوانين الْمرافعات الْوضعية بوجه عام، و  .ش.م.ش.ج
 .قانون الْمرافعات الْفرنسي

 أهداف البحث : 
 أمّا عن اأْسهدا: الَّتي أصبو شليها من خلال شختيار هذا الَْبحث فهي كالتّالي :

الْمُكَرَّسَة حاليا في مختل  الْبلدان، و منها الَْبلدان  / شثبات و تأكيد بأنّ شجراءات الْمرافعة1
و خصوصا شجراءات رفع الدَّعوى الَْمدنية و تكلي  الْمُدَّعَى عليه بالْحضور شلى جلسة ،اَلْإسلامية

الْمحاكمة، ليست  وليدة الْقوانين الْوضعية، و بالتّالي ليست  من شبتكار الْحضارة الْغربية، بل هي من 
 .و فقهاء اَلْإسلام بوجه خاص،ضارة الْإسلامية بوجه عامابتكار الحْ 

و حقو  الدّفاع بصفة ،/ التّأكيد على شحترام الشّريعة اَلْإسلامية لحقو  الْإنسان بصفه عامة2
 .و أسبقيّتها في  ل  على الْقوانين الْوضعيّة ،و حقو  الْشّخص الْغائب بصفة أخصّ ،خاصة
كغيرها من أحكام ،اءات الْمرافعة أمام الْمحاكم في الشّريعة الْإسلامية/ التّذكير على أنّ أحكام شجر 3

 .عكس ما هو سائد في الْقوانين الْوضعية،تقوم على منهج رباّي، و أنَّ شتِّباعها يعُتَبَر عبادة،الشّريعة
اَلْإسلامي بصفة و الَْفقه ،/ شنّ شلاطة اللَّثام و تسليط الضّوءِ على دور الشّريعة الْإسلامية بصفة عامّة4

في شحداث و شثراء اأْسحكام و الْمبادئ العامّة الّتي تقوم عليها قوانين الْمرافعات في عصرنا ،خاصّة
من رأنه أن يزُيِل عقدة النّقص الَّتي تنتاب نفسيّة  ،و الَّتي يَدَّعيِ الَْغرب بأنهّ هو الَّذي شبتكرها،الْحاضر

و تُولِّد في ،الَْمسلم، و تزعزع فكرة تفوُّ  الَْغرب من عقله و خصوصا الشّباب،الْمسلم تجاه الَْغرب
 .و صلاحيتها للتّربيق  رغم كيد الْكائدين و نعيق  النّاعقين،نفسه الثقّة في دينه، و في رريعته
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 الدراسات السابقة :
"، هو شنّ بحثي هذا : " شجراءات رفع الدعوى بين الشريعة الإسلامية و القانون المدي الجزائري

شمتداد للدِّراسات و الَْبحوث الَْعلميّة الَّتي تَـوَّصل شليها الَْعلماءُ و الَْباحثون قديما وحديثا، من 
 الْمتخصّصين في الشّريعة الْإسلامية و الْفقه الْإسلامي.

فمن الَْباحثين قديما أ كر منهم :الْقاضي ابن فرحون الْمالكي في كتابه " تبصرة الْحكّام في 
و الصّدر الشّهيد في كتابه " ررح أدب الَْقاضي للْخصّا:  ،اأْسقضية و مناهج اأْسحكام "أصول 

"،شضافة شلى بقيّة الْفقهاء الّذين تررقّوا شلى هذا الْموضوع في خِضم تررقّهم شلى أحكام الْفقه 
 .الْإسلامي بصفة عامة

ان في كتابه " الْقضاء في الشريعة أمَّا من الْباحثين حديثا أ كر منهم: الدكّتور عبد الْكريم زيد
 .الْإسلام"

لكنَّ الَْمُلاحظ أنّ هؤلاء الْباحثين، لم يـخُصِّصوا مُصنّفا مستقلّا يتضمّن شجراءات الْمرافعة أمام 
و طرُ  شحضار و تبليغ الْمُدَّعَى عليه، بل كان تررقّهم شلى هذا الْموضوع في خِضم ،الْمحاكم

كما أنّهم لم يفرِّقوا مابين رفع الدَّعوى في الْمواد   ،هذا من جهة ،بصفة عامةتررقّهم شلى ولاية الْقضاء 
ومن جهة ثالتة لم يبُيِّنوا ما ش ا كانت  قواعد  ،الْمدنيّة و رفعها في الْمواد الْجزائية من جهة ثانية

 .الْمرافعات في الشّريعة الْإسلامية تحترم حقو  الدّفاع أم لا ؟
فالْجديد ،و صرحا من صروحه،ليُضي  لبَِنة من لبَِنات الْبحث الْعلمي،حثو لذل  يأتي هذا الَْب

و التّوسّع في ،في هذا الْبحث هو: التّررُّ  بصفة مستقلة شلى شجراءات رفع الدَّعوى في الْمجال الْمدي
ية بصفة طرُ  و شجراءات تكلي  الْمُدَّعَى عليه بالْحضور شلى الْجلسة، و مقارنة  ل  بالْقوانين الْوضع

و هذا حتّى يتبيّن مدى شحترام الْإسلام لمبدأ حقّ  الدّفاع، و كذل  ،و  .ش.م.ش.ج بصفة خاصّة،عامة
لمعرفة مدى أسبقية الشّريعة الْإسلامية في تنظيم أصول الْمرافعات أمام الْمحاكم الْمدنيّة قبل الْقوانين 

 .الْوضعية
 منهج البحث :

لذل  شنتهجت  في بحثي هذا المنهج  ،من فروع العلوم الإنسانية/ بما أنّ العلوم الإسلامية فرع 1
بإستثناء الْموضوع الْمتعلّق  بتعري   ،متبعا أسلوب المقارنة ما بين الفقه الإسلامي و  .ش.م.شالوصفي 
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و هذا نظرا ،فأنّ الَْمقارنة كانت  مابين الْفقه الْإسلامي و الْفقه الْقانوي الْوضعي،الدَّعوى وطبيعتها
 .م تررّ   .ش.م.ش.ج شلى مثل هذا الْموضوعلعد

/كنت  أعرض الَْمسألة في الْفقه الْإسلامي و  .ش.م.ش في كلّ مبحث، ثم أقارن بينهما في نهاية  2
 .و هذا بالنّسبة للباب اأسوّل،كلّ مبحث

 .فصل فكنت  أجري الَْمقارنة ما بين الْفقه الْإسلامي و  .ش.م.ش في نهاية كلّ ،أمّا الَْباب الثاّي
مُحيلا الَتّفاصيل و موق  الَْفقهاء  ،/لقد توخَّيت  اَلْإيجاز في عرض الْمسألة في الْفقه الْإسلامي3

فقد ،بإستثناء مسألة الْحكم على الْغائب،من الْمسألة شلى الْمصادر و الْمراجع الْمُدوّنة في الْهامش
لموق  الْفقه الْقانوي من مسألة و نفس الشّيء بالنّسبة ،فصّلت  بعض الشّيء موق  الْفقهاء منها

تعري  الدَّعوى و طبيعتها، فقد كنت  أعرض هذه الْمواق  بصورة موجزة، و أُحيل الَتَّفاصيل شلى 
 و الَْمُشار شليها في الْهامش.،تي شستندت شليهاالْمراجع و الْمصادر الّ 

 هيكل البحث :
 .الموضوع و خاتمةصلب  ،أمّا خرة البحث في هذه الرسالة فمشتملة على مقدمة

الدّراسات السابقة،  ،أهدا: البحث ،مشكلة البحث ،أمّا المقدمة فتحوي على : شفتتاحية
 .منهج البحث و أخيرا هيكل البحث

 أمّا صلب الموضوع : فيشمل على بابين : 
 .الباب الأول : " إجراءات رفع الدَّعوى في المواد المدنيّة "

 الفصل الأول :
 و أنواعها ،نهاأركا،تعريف الدعوى

 .المبحث اأسول: تعري  الدعوى و طبيعتها
  .طبيعتها و مشروعيتها في الفقه ،المرلب اأسول: تعري  الدعوى

 .الفرع اأسول : تعري  الدعوى في الفقه
 .الغصن اأسول : التعري  اللغوي للدعوى

 .الغصن الثاي : التعري  الاصرلاحي للدعوى في الفقه
 ية الدعوى و طبيعتها في الفقه. الفرع الثاي : مشروع
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 الغصن اأسول : مشروعية الدعوى. 
 .الغصن الثاي : طبيعة الدعوى

  .المرلب الثاي: تعري  الدعوى و بيان طبيعتها في القوانين الوضعية
 .الفرع اأسول : تعري  الدعوى في الفقه القانوي

 .وضعيةالفرع الثاي : طبيعة الدعوى القضائية في ظل القوانين ال
 .بيان مميزات الشريعة الاسلامية عن القوانين الوضعية

 .المبحث الثاي : أركان الدعوى و رروطها
 .و رروطها في الفقه المرلب اأسول : أركان الدعوى
 .الفرع اأسول : أركان الدعوى 

 .الغصن اأسول: المدّعي و المدّعى عليه
 .الغصن الثاي : المدّعى به
 صحة الدعوى.الفرع الثاي: رروط 

 .الغصن اأسول : الشروط المتعلقة بالمدّعي و المدّعى عليه
 .الغصن الثاي : الشروط المتعلقة بالمدّعى به

 .الغصن الثالث : الشروط المتعلقة بشكل الدعوى
 .المرلب الثاي : أركان الدعوى و رروطها في القانون
 .الفرع اأسول : أركان أو عناصر الدعوى القضائية

 .اأسول : أطرا: الدعوى الغصن
 .الغصن الثاي: محل الدعوى

  .الغصن الثالث: سبب الدعوى
 .الفرع الثاي : رروط قبول الدعوى

 .الغصن اأسول: المصلحة
 .الغصن الثاي: الصفة في الدعوى

 .ملخص المبحث الثاي مع مقارنة الفقه بالقانون
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 .المبحث الثالث: أنواع الدعوى
 .الدعوى في الفقهالمرلب اأسول: أنواع 

 الفرع اأسول : تقسيم الدعوى بحسب صحتها.
 .الغصن اأسول: الدعوى الصحيحة

 الغصن الثاي : الدعوى الفاسدة أو الناقصة. 
 الغصن الثالث:الدعوى الباطلة. 

 .الفرع الثاي: تقسيم الدعاوي حسب مراتبها
 .الغصن اأسول: الدعوى التي تشهد العادة و العر: بكذبها

 .ن الثاي: دعوى يشهد لها العر: و العادة بصدقهاالغص
 .الغصن الثالث: الدعوى التي لا يقضي العر: و العادة بصدقها و لا بكذبها

 .الفرع الثالث : تقسيم الدعاوى من حيث موضوعها
 .الغصن اأسول : دعوى العين
 الغصن الثاي : دعوى الدين. 

 .الغصن الثالث : دعوى الحقو  الشرعية
  .ب الثاي : أنواع الدعاوي في القانونالمرل

 .الفرع اأسول: تقسيم الدعاوي من حيث ركلها
 .الغصن اأسول : الدعوى الإستعجالية أو الدعوى الوقتية

 .الغصن الثاي : دعوى الموضوع
  .الغصن الثالث : الدعوى التفسيرية

 .الغصن الرابع : دعوى تصحيح الخرأ المادي
 .لدعاوى بالنظر شلى طبيعة الحق  محل الحمايةالفرع الثاي : تقسيم ا

 .الغصن اأسول : الدعوى الشخصية
 .الغصن الثاي : الدعوى العينية

 .الغصن الثالث : الدعوى المختلرة
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 الفرع الثالث : تقسيم الدعاوى شستنادا شلى محل الحق  و شستنادا شلى طبيعة المال المرلوب فيها. 
 .و الدعوى العقاريةالغصن اأسول : الدعوى المنقولة 

  .الغصن الثاي : تداخل الدعوى العينية و الدعوى الشخصية بالدعوى العقارية و الدعوى المنقولة
 .الفرع الرابع : دعاوى الحق  و دعاوى الحيازة

 .الغصن اأسول: دعوى الحق 
 .الغصن الثاي: دعوى الحيازة

 .خلاصة المبحث الثالث مع مقارنة الفقه بالقانون
 الثاني :الفصل 

 إجراءات رفع الدعوى
 .المبحث اأسول : كيفية رفع الدعوى

 .المرلب اأسول : كيفية رفع الدعوى في الفقه
 .الفرع اأسول : مشروعية رفع الدعوى

 .الفرع الثاي : الإجراءات اأسولية في رفع الدعوى
 الغصن اأسول : اأسصل أن ترفع الدعوى رفاهة.

 .الغصن الثاي : قيد الدعوى
 .فرع الثالث : نظر الدعوى و تحقيقهاال

 .الغصن اأسول : الترتيب في نظر الدعوى
 .الغصن الثاي : نظر الدعوى و تحقيقها قبل شستعراضها

 .: من يرفع الدعوى ؟ الفرع الرابع
 .الغصن اأسول : رفع الدعوى من طر: صاحب الحق 

 .الغصن الثاي : الوكيل بالخصومة
 الدعوى في القانون. المرلب الثاي : كيفية رفع

 .الفرع اأسول : ركل و مضمون عريضة شفتتاح الدعوى
 .الغصن اأسول : ركل عريضة شفتتاح الدعوى 
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 .الغصن الثاي : مضمون عريضة شفتتاح الدعوى
 .الفرع الثاي : قيد عريضة شفتتاح الدعوى و رهرها
 .الغصن اأسول : شجراءات قيد عريضة شفتتاح الدعوى

 .: شرهار عريضة شفتتاح الدعوى الغصن الثاي
 .الفرع الثالث : تبليغ عريضة شفتتاح الدعوى

 .ملخص المبحث اأسول مع مقارنة الفقه بالقانون
 .المبحث الثاي : المحكمة المختصة في نظر الدعوى المدنية

 .المرلب الاول : المحكمة المختصة في نظر الدعوى في ظل الفقه 
 .مة اقامة المدَّعَى عليه هي المختصةالفرع الاول : اأسصل أن محك

 .الفرع الثاي :الإستثناء : محكمة وجود العقار أو المنقول هي المختصة
  .المرلب الثاي : المحكمة المختصة في نظر الدعوى في ظل القانون

 .الفرع الاول: القاعدة العامة في الاختصاص الاقليمي: موطن المدَّعى عليه
 .ناءات التي ترد على القاعدة العامةالفرع الثاي : الإستث

 .الغصن الاول : الإستثناءات المتعلقة بربيعة النزاع أو بربيعة الوقائع
 .الغصن الثاي : الإستثناءات المتعلقة بصفة أطرا: الخصومة

 .الغصن الثالث : الإستثناءات المتعلقة بمواد خاصة
 .خلاصة المبحث الثاي مع  مقارنة الفقه بالقانون

 باب الثاني :" تكليف المدَّعَى عليه بالحضور إلى الجلسة "ال
 الفصل الأول :

   .الأشخاص المكلفون بتكليف المدّعَى عليه بالحضور إلى الجلسة
 .المبحث اأسول: اأسرخاص المكلفون بتكي  المدّعَى عليه بالحضورالى الجلسة في ظل الفقه

دَّعِي للمدّعَى عليه 
ُ
 .للحضور شلى الجلسة المرلب اأسول: دعوة الم

 .الفرع اأسول : كي  يدعو المدَّعِي المدّعَى عليه للحضور شلى مجلس القضاء ؟
 الفرع الثاي : مشروعية شجابة المدَّعَى عليه لدعوة المدَّعِي.
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 .المرلب الثاي: القاضي أو من يستخلفه  
 الفرع اأسول : شستدعاء القاضي بنفسه للمدَّعَى عليه و مشروعيته.

 .لغصن اأسول : شستدعاء القاضي بنفسه للمدَّعَى عليه ا
 .الغصن الثاي: مشروعية قيام القاضي بنفسه بإستدعاء المدَّعَى عليه
 الفرع الثاي : حكم شجابة المدَّعَى عليه لدعوة القاضي و مشروعيتها.

 .الغصن اأسول : حكم شجابة المدَّعَى عليه لدعوة القاضي
 .شجابة المدَّعَى عليه لدعوة الحاكم  الغصن الثاي: مشروعية

 الفرع الثالث : خليفة القاضي.
 .الغصن اأسول : اأسحكام العامة للإستخلا: 

                   .الغصن الثاي: حالات قيام خليفة القاضي بإحضار المدَّعَى عليه شلى مجلس القضاء
 .المرلب الثالث: أعوان القاضي 

عوان القاضي المكلفين بإحضار الخصوم ورروط تعيينهم و السلرة المكلفة الفرع اأسول : المقصود بأ
 .بذل 

 .الغصن اأسول : المقصود باعوان القاضي المكلفين بإحضار الخصوم 
 .الغصن الثاي: رروط تعيينهم و السلرة المكلفة بهذا التعيين
 الفرع الثاي : رز  أعوان القاضي المكلفون بإحضار الخصوم.

 .ول : رزقهم من بيت  مال المسلمين الغصن اأس
 الغصن الثاي: رزقهم على عاتق  القاضي و الخصوم.

 .المرلب الرابع: اأسمير و أعوانه 
 .الفرع اأسول : المقصود باأسمير
 الغصن اأسول : اأسمير لغة.

 .الغصن الثاي: المقصود باأسمير عند الفقهاء 
 .شحضار المدَّعَى عليه الفرع الثاي : حالات قيام اأسمير بإستدعاء و

 الغصن اأسول : في حالة تعذر شحضار المدَّعَى عليه بأعوان القاضي.
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 .الغصن الثاي: في حالة الهجوم على مسكن المدَّعَى عليه و تفتيشه أو هدمه
الغصن الثالث : في حالة ما ش ا كان المدَّعَى عليه يقيم في بلد بعيد عن بلد القاضي لكن داخل في 

    .ولايته
 المبحث الثاي: الشخص المكل  بتكلي  المدَّعَى عليه بالحضور شلى الجلسة في ظل القانون.

 .المرلب اأسول: تعري  المحضر القضائي و كيفية تعيينه و عزله
 .الفرع اأسول : تعري  المحضر القضائي
 .الغصن اأسول : التعري  القانوي
 .الغصن الثاي: عناصر التعري  

 .: تعيين المحضر القضائي و عزله الفرع الثاي
 .الغصن اأسول : تعيين المحضر القضائي
 .الغصن الثاي: عزل المحضر القضائي

 .المرلب الثاي: صلاحيات المحضر القضائي 
 .الفرع اأسول : قيام المحضر القضائي بالتنفيذ 

 .الفرع الثاي : صلاحيات المحضر القضائي في مجال التبليغ
 .تعري  التبليغ و أوقاته  الغصن اأسول : 

 .الغصن الثاي: مجالات التبليغ الرسمي  
 .الغصن الثالث: بيانات التبليغ الرسمي  

 .المرلب الثالث: التكلي  بالحضور كمجال من مجالات التبليغ الرسمي
 .أوقاته و ميعاده  ،الفرع اأسول : التكلي  بالحضور : تعريفه
                 .ضورالغصن اأسول : تعري  التكلي  بالح

 .الغصن الثاي:  أوقات التكلي  بالحضور و ميعاده
 .الفرع الثاي : مضمون التكلي  بالحضور و تسليمه
 .الغصن اأسول : مضمون محضر التكلي  بالحضور

 .الغصن الثاي : تسليم التكلي  بالحضور 
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 .ملخص الفصل اأسول مع مقارنة الفقه الإسلامي بالقانون
 لثاني :الفصل ا

 طرق تكليف المدَّعَى عليه بالحضور إلى الجلسة
 .المبحث اأسول : الإعداء و طرقه في ظل الفقه

 .المرلب اأسول : تعري  الإعداء : رروطه و مشروعيته 
 .الفرع اأسول : تعري  الإعداء
 .الغصن اأسول : الإعداء لغة  

 .الغصن الثاي : الإعداء عند الفقهاء
 .وط الإعداءالفرع الثاي : رر 

 .الغصن اأسول : أن يكون المدَّعَى عليه يقيم في بلد القاضي او قريب منه
الغصن الثاي : أن يكون المدَّعَى عليه يقيم في بلد بعيد عن بلد القاضي و داخل في ولايته و ليس له 

   .نائب فيها
   .الغصن الثالث: أن يكون المدَّعَى عليه رجلا صحيحا أو شمرأة برزة صحيحة

 الغصن الرابع: أن لا يستجيب المدَّعَى عليه لدعوة المدَّعِي و أن يرلب هذا اأسخير الإعداء.    
 .الفرع الثالث :  مشروعية الإعداء
 .الغصن اأسول : اأسدلة من السنة 
 .الغصن الثاي : من آثار الصحابة

 .المرلب الثاي : الإستدعاء عن طريق  الكتابة
 .شستدعاء المدَّعَى عليه عن طريق  الكتابةالفرع اأسول : كيفية 

 .الغصن اأسول : صور الكتابة
 .الغصن الثاي : كيفية تسليم كتاب القاضي و الشخص المكل  بتسليمه

 الفرع الثاي : مشروعية الإستدعاء عن طريق  الكتابة.
 .المرلب الثالث : شحضار المدَّعَى عليه بالقوة

 مال القوة لإحضار المدَّعَى عليه.الفرع اأسول : طر  و كيفيات شستع
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 .الغصن اأسول : شستعمال القوة لإحضار المدَّعَى عليه دون الهجوم على مسكنه أو تفتيشه
 .الغصن الثاي : شحضار المدَّعَى عليه عن طريق  الهجوم على مسكنه و تفتيشه

 .الفرع الثاي : مشروعية شحضار المدَّعَى عليه بالقوة
 .ية شحضار المدَّعَى عليه باأسعوانالغصن اأسول: مشروع

 .الغصن الثاي : مشروعية الهجوم على مسكن المدَّعَى عليه و تفتيشه
 .المرلب الرابع : شنذار المدَّعَى عليه بالعقاب

 .الفرع اأسول : كيفية الإنذار بالعقاب و مشروعيته
 .الغصن الاول : كيفية الإنذار بالعقاب

 .ذار بالعقابالغصن الثاي : مشروعية الإن
 .الفرع الثاي : تنفيذ العقاب على المدَّعَى عليه

 المبحث الثاي : طر  قيام المحضر القضائي بتكلي  المدَّعَى عليه بالحضور شلى الجلسة. 
المرلب اأسول : تكلي  المدَّعَى عليه بالحضور عن طريق  تبليغه رخصيا أو تبليغ أحد أقاربه المقيمين 

 معه  
 .: تبليغ المدَّعَى عليه رخصياالفرع اأسول 

    .الغصن اأسول : التبليغ الشخصي للشخص الربيعي
 .الغصن الثاي : التبليغ الشخصي للشخص المعنوي

 الفرع الثاي : تكلي  المدَّعَى عليه بالحضور عن طريق  تبليغ أحد اقاربه المقيمين معه.
 ق  التعليق  و عن طريق  البريد المضمون.المرلب الثاي : تكلي  المدَّعَى عليه بالحضور عن طري
 .الفرع اأسول : تكلي  المدَّعَى عليه عن طريق  التعليق 

 .الغصن اأسول : رروط تبليغ المدَّعَى عليه بواسرة التعليق 
 .الغصن الثاي : شجراءات التبليغ عن طريق  التعليق 

 .ون بواسرة المحضر القضائي الفرع الثاي : تكلي  المدَّعَى عليه بالحضور عن طريق  البريد المضم
الغصن اأسول : حالة رفض المرلوب تبليغه رخصيا أو المدَّعَى عليه شستيلام محضر التبليغ أو رفض 

 التوقيع عليه 
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 الغصن الثاي : حالة رفض المقيمين مع الشحص المرلوب تبليغه شستيلام التبليغ 
 .ملخص الفصل الثاي مع مقارنة الفقه بالقانون فيما

 ص طر  تكلي  المدَّعَى عليه بالحضور شلى الجلسة يخ 
 الفصل الثالث :

 التخلف عن الحضور : أعذاره الشرعية و جزاءاته
 .المبحث اأسول : اأسعذار الشرعية للتخل  عن الحضور و جزاءاته في الفقه

 .المرلب اأسول : اأسعذار الشرعية لتخل  المدَّعَى عليه عن الحضور شلى الجلسة
 .أسول : ش ا كان المدَّعَى عليه مريضا الفرع ا

 .الغصن اأسول : مشروعية عذر المرض وحدود المرض المانع للحضور
 .الغصن الثاي : شجراءات محاكمة المدَّعَى عليه المتخل  عن الحضور بعذر المرض

 .الفرع الثاي : ش ا كان المدَّعَى عليه شمرأة مخدرة 
 .رة و معيار التمييز بينها و بين المرأة البرزةالغصن اأسول : تعري  المرأة المخد

 الغصن الثاي : الحكمة من منع المرأة المخدرة من حضور مجلس القضاء و مشروعية  ل .
 .الغصن الثالث : شجراءات محاكمة المرأة المحدرة

 .المرلب الثاي : جزاء تخل  المدَّعَى عليه عن الحضور في ظل الفقه
 .لى المدَّعَى عليه مع تعيين وكيل عنه الفرع اأسول : الحكم ع

 .الغصن اأسول: الحكم على المدَّعَى عليه الممتنع عن الحضور
الغصن الثاي: الحكم على المدَّعَى عليه المقيم في بلد بعيد عن بلد القاضي و داخل في ولايته و 

 .شختصاصه المكاي
 يدة و الخارج عن ولاية القاضي الغصن الثالث: الحكم على المدَّعَى عليه الغائب غيبة بع
 .الفرع الثاي : تعزير المدَّعَى عليه الممتنع عن الحضور

 .الغصن اأسول: المقصود بالتّعزير
دَّعَى عليه الممتنع عن الحضور؟

ُ
 .الغصن الثاي: كي  يعزّر الم

 .الغصن الثالث: حالات تعزير المدَّعَى عليه
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                 .ليه عن الحضور في ظل القانونالمبحث الثاي : جزاء تخل  المدَّعَى ع
 .المرلب اأسول : في حالة تبليغ المدَّعَى عليه رخصيا

 .الفرع اأسول : معنى حضور المدَّعَى عليه شلى الجلسة طبقا للقانون
 .الغصن اأسول : الحضور الفعلي أو الشخصي للمدَّعَى عليه   

 .ى عليهالغصن الثاي : الحضور التمثيلي للمدَّعَ 
 .الغصن الثالث: الحكم الإعتباري أو الحكمي 

 .الفرع الثاي : الحكم على المدَّعَى عليه حكما حضوريا شعتباريا ش ا بلغ رخضيا و تخل  عن الحضور
 .الغصن اأسول : متى يحكم القاضي على المدَّعَى عليه حكم حضوريا شعتباريا؟

 .ي و تمييزه عن الحكم الغيابيالغصن الثاي : معنى الحكم الحضوري الإعتبار 
 .المرلب الثاي : في حالة عدم تبليغ المدَّعَى عليه رخصيا
 .الفرع اأسول : حالات عدم التبليغ الشخصي للمدَّعَى عليه

 .الفرع الثاي: الحكم على المدَّعَى عليه غيابيا ش ا لم يبلغ رخصيا
 .زائري للمدَّعَى عليه المحكوم عليه غيابياالفرع الثالث: حقو  الدفاع المكفولة من طر: المشرع الج

 .ملخص الفصل الثالث مع مقارنة الفقه بالقانون
   الخاتمــة   

 .أولا : النتائج العلمية المتوصل شليها  
 .ثانيا : التوصيات و الإقتراحات
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 .و طبيعتها تعري  الدَّعوىالمبحث الأوّل:  -
 .أركان الدَّعوى ورروطهاالمبحث الثاّني:  -
 أنواع الدَّعوى.المبحث الثالث:  -
 
 

 
 
 
 
 

 الفصل الأول

،أركانها و أنواعها تعريف الدَّعوى
: 

 



-17- 



 
 
 

 المبحث الأول:
 .تعريف الدَّعوى و طبيعتها

 :المطلب الأول

 طبيعتها و مشروعيتها في الفقه،تعريف الدَّعوى

 الفرع الأول :
 الدَّعوى في الفقه تعريف

 لغوي للدَّعوىالغصن الأول: التعريف ال
و هو الراّجح عن سيبويه عند الِإضافة ،و الجمع دعاوَى بالفتح و دعاوِي بالكسر،الدَّعوى شسم

 (5) .(41)شلى الضّمير 
و  ،و شمّا شسم مصدر من الفعل شدَّعَى،(4) و الدَّعوى: شمّا مشتقة من الدّعاءِ و هو الرلّب 

 هي:(3) في اللّغة على عدّة معاي  و الدَّعوى تُرلَق  (4) شمّا مصدر من فعل دَعَا 
 
 

                                                           

هـ، تحقيق  الشيخ على محمد معوض  و  221ع للإمام علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساي الحنفي المتوفى سنة بدائع الصنائع في ترتيب الشرائ (1)
 .422 /2هـ،  1424م  2442الشيخ عادل أحمد عبد الموجود،منشورات محمد على بيضون،دار الكتب العلمية،بيروت،لبنان،الربعة الثانية،

م، تحقيق  و دراسة محمد صديق  المنشاوي، دار الفضيلة، القاهرة،  1413هـ  211لسيد الشري  الجرجاي المتوفى معجم التعريفات لعلى بن محمد ا (2)
 .11التاريخ غير محدد، باب الدال،ص  

 هرسالة دكتوراحق  الدفاع أمام القضاء المدي،دراسة مقارنة بين القانون المصري و اليمني و الفقه الإسلامي،الدكتور سعيد خالد علي الشرعي،  (3)
 .214،جامعة اليمن، ص 1111-41-12نوقشت  في 

لسان العرب،شبن منظور، الإمام جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم بن علي اأسنصاري،  دار المعار:، القاهرة، بدون تحديد الربعة و  (4)
 و ما بعدها. 1322تاريخها،حر: الدال،مادة دعا،ص 
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الإستعانة كقول  للرّجل :ش ا لقيت  الَْعدوّ خاليّا فأدعو الَْمسلمين، أيّ: شستعن بهم وكقوله  -(1
  ".(5)  إِنْ كُنْتـُم صَادِقِيـنَ  اللَّهِ  دُونِ  مِنْ  شُهَدَاءكَُـمْ  : "وَادْعُـواتعالى

 .أيّ: شستعينوا بآلهتكم

الدَّاعِ  دَعْوَة أُجِيبُ «له تعالى: الدّعاء : كقو  -(2 بمعنى: الدّعاء له ، وكقوله تعالى: (4)  » دَعَانِ  إِذَا ََ
 أيّ :دعائهم. (4) "  سَلَام   فِيهَا وَتَحِيَّتُـهُمْ  اللَّهُمَّ  سُبْحَانَكَ  فِيهَا دَعْوَاهُمْ " 

 أيّ: لا تعبد. (3)  "آَخَرَ  إِلَهًا اللَّهِ  مَعَ  تَدعُْ  وَلَ العبادة : كقوله تعالى: "  -(3
 أيّ :يتمنّون. (1)" (12) يَدَّعُونَ  مَا وَلَهُمْ التّمنّي : كقوله تعالى: "  -(4

 الَّذِي هَذَا وَقِيلَ كقوله تعالى: " ،الزّعم : فادَّعيت  الشّيء أيّ: زعمته لي حقّا كان أو باطلا -(2
 .(1) "  تَدَّعُونَ  بِهِ  كُنْتُمْ 
 آَباَءَهُمْ  تَـعْلَمُوا لَمْ  فإَِنْ  اللَّهِ  عِنْدَ  أَقْسَطُ  هُوَ  لِآبَاَئِهِمْ  ادْعُوهُمْ النّسب : كقوله تعالى: " -(1

 ،فقد كان النّبّي صلّى اله  عليه و سلّم يتبنّى زيد بن حارثة (2) "  وَمَوَاليِكُمْ  الدِّينِ  فِي فإَِخْوَانُكُمْ 

 .ينُسبوا شلى من يتبنّاهم فأمره اله  عزّ و جلّ أنْ ينُسب النّاس شلى آباءهم و لا،(8)
 .أيّ: يخبر عن نفسه بذل ،بمعنى الْخبر : فلان يدَعى بكرم فعاله -(1
 

 في الفقه الغصن الثاني: التعريف الإصطلاحي للدَّعوى

                                                           

 .23سورة البقرة الآية  (1)
 .122سورة البقرة الآية  (2)
 .14سورة يونس آية  (3)
 .22سورة القصص آية  (4)
 .21سورة يس آية  (2)
 .21سورة المل  آية  (1)
 .42سورة اأسحزاب آية  (1)
الغابة في  هـ، أسد 42زيد بن حارثة بن رراحبيل بن كعب،مولى رسول اله  )ص(و من اأسوائل الذين أسلموا، رهد بدرا، أستشهد في مؤته سنة  (2)

/ 42م،  2441هـ  1421سنة  41معرفة الصحابة، شبن اأسثير، عز الدين أبو الحسين، تحقيق  خالد طرطوسي، دار الكتاب العربي، بيروت، ط 
،  1هـ،تحقيق   .محمد علي عمر،مكتبة الخانجي، القاهرة،ط 234؛ كتاب الربقات الكبير، محمد بن سعد بن مناع الزهري المتوفي  114،111
هـ، دار  413الإستيعاب في معرفة اأسصحاب، الإمام أبو عمر يوس  بن عبد البر النمري القرطبي المتوفي ؛ 2/51م،  2441هـ 1421

 .321شلى  324/  1م،  2441هـ  1421الفكر،بيروت 



-19- 



و الّتي سأترر  شليها لاحقا، فإنّهم ،رغم شتفّا  فقهاء الْمسلمين على تحديد طبيعة الدَّعوى
ذا اَلْإختلا: أراه حتّى في شطار الْمذهب الْواحد، وسأعرض فيما يلي بل أنّ ه،شختلفوا في تعريفها
 هذه التّعريفات:

  أوّل : تعريف الدَّعوى عند الأحناف :
 لقد شختل  اَأْسحنا: في تعري  الدَّعوى على الشكل التّالي :

ثبوته  / لقد عرّ: بعض اَأْسحنا: الدَّعوى بأنها:"مرالبة بحقّ  في مجلس من له الْخلاص عند1
    (5) "و الَْمقصود بالْحقّ : ما كان من حقو  الْعباد، و المراد بمن له الْخلاص: الَْقاضي

 (4) / أمّا رأي فريق  آخر فقد عرفّها بأنّها:"شضافة الشّيء شلى نفسه حال الْمنازعة"2
 / و فريق  ثالث عرفّها بأنّها : " قول مقبول يقصد به طلب حقّ  قبل غيره أو دفعه عن حق ّ 3
 .(4) نفسه "

و هو: قول الَْمُدَّعِي لي على فلان أو قبل فلان  ،و يُلاحظ أنّ هذا التّعري   كر ركن الدَّعوى
 . (3) أو قضيت  حقّ  فلان

 
 ثانيا : تعريف الدّعوى عند المالكية :

عرّ: الَْمالكية الدَّعوى بأنّها : " طلب معين أو ما في  مّة معين أو ما يترتب عليه أحدهما 
 تبرة ررعا لا تكذّبها الَْعادة ".مع
 

و يقصد بالرلّب بما في الذّمة دعوى  ،فرلب المعين يعني بها دعوى الَْعين عقارا أو منقولا
و قيّد هذا التّعري   ،أمّا عبارة ما يترتب عليه أحدهما فيقصد به دعاوي اَلْحقو  الشّرعية ،الدّين

 . (5) ا لا تكذّبها الَْعادة الدَّعوى بكونها معتبرة ررعا كما قُـيّدت بكونه
                                                           

 .42/321غير محدد،  درر  الحكام في ررح غرر اأسحكام،القاضي محمد بن قراموز المعرو: بمالاخنسرو،النارر مجهول،التاريخ (1)
 .4/2الفتاوي الهندية في مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان، الشيخ نظام و جماعة من علماء الهند، دار الفكر، دمشق ، بدون تحديد التاريخ،  (2)
لمؤل ، دراسة و تحقيق  و تعليق  رد المحتار على الدر المختار ررح تنوير اأسبصار، محمد أمين الشهير بإبن عابدين مع تكملة شبن عابدين لنجل ا (3)

الشيخ عادل احمد عبد الموجود،الشيخ علي محمد معوض،تقديم و تقريض اأسستا  محمد بكر شسماعيل، دار عالم الكتب، الرياض، طبعة خاصة، 
 .2/222م،  2443هـ  1423

 .44/222بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكساي، مرجع سابق   (4)
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 ثالثا : تعريف الدَّعوى عند الشّافعية : 

عرّ: فقهاء الشّافعية الدَّعوى بأنّها:" شخبار عن وجوب حق  على غيره عند حاكم أو مُحكّم 
 ، فالدَّعوى هي شخبار في  مجلس الْقضاء(4) أو سيّد "

 رابعا : تعريف الدَّعوى عند الحنابلة :
نابلة الدَّعوى بأنّها :" شضافة الْإنسان شلى نفسه شستحقا  ريء في يد غيره أو عرّ: بعض اَلحْ 

 .(4)  مته " 
 الموازنة و التّرجيح و بيان التّعريف الْمختار :  

 أول : بالنّسية لتعريفات الْأحناف :
ط لصحّة / التّعري  اَأْسوّل : أنّ هذا التّعري  عرّ: الدَّعوى بالْمرالبة و هذه اأْسخيرة رر 1
 .كما أنهّ تعري  غير مانع حيث تدخل دعوى الْفضولي الّذي يرالب بحقّ  لغيره لا لنفسه  ،الدَّعوى
 
 ،(3) فهو لا يشمل شيفاء الدّين  ،/ التّعري  الثاّي : أنّ هذا التّعري  غير جامع و لا مانع42

 .و خلا من  كر مجلس الْقضاء
أسنهّ و شن كان يشمل الدّعاوى بالمرالبة  ،غير مانع / التّعري  الثاّلث : أنّ هذا التّعري 43

،شلّا أنهّ لا (1) كما يشمل دعاوي الدّفاع عن الْحقو  من الْإعتداء عليها كدعوى منع التّعرض   ،بالْحق ّ 
  .يشمل الدَّعوى الّتي يرفعها الَْممثّل الشّرعي للْمرالبة بحقّ  لممثلّه أو دفع التّعرض له

 ريف الَْمالكية : ثانيا : بالنّسبة لتع

                                                                                                                                                                                     

 .4/113م،   1112هـ  1412في أنواء الفرو ، أبو العباس أحمد القرافي، دار الكتب العلمية،بيروت، لبنان، الربعة اأسولى،أنوار البرو    (1)
 الإقناع في حل ألفاظ أبي رجاع، شمس الدّين محمد الخريب الشربيني،،تحقيق  وتعليق  علي محمد معوض  و عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب  (2)

؛ نهاية المحتاج شلى ررح المنهاج، شمس الدّين محمد بن أبي العباس الرملي، 44/342م،  2444هـ  1422،لبنان،الربعة الثانية، العلمية،بيروت
 .42/333م  2442هـ  1424سنة  43دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، ط 

؛ كشا: القناع عن متن 12/112بدون تحديد تاريخ الربعة، الجزء المغني على مختصر الخرقي، موفق  الدين شبن قدامة،دار الكتاب العربي،بيروت،   (3)
 .3212/ 41م،  2443هـ،  1423الإقناع،منصور بن يونس البهوتي، تحقيق  : شبراهيم أحمد عبد الحميد،دار عالم الكتب، الرياض، 

 .41/241ربعة، غير محدد التاريخ، البحر الرائق  ررح كنز الدقائق ، شبن نجيم، الشيخ زين العابدين بن شبراهيم، مجهول ال  (4)
 .42/222رد المحتار على الدر المختار، شبن عابدين،   (2)
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أنّ هذا التّعري  و شن كان يتّفق  مع طبيعة الدَّعوى في كونها تصرفا ررعيا شلّا أنهّ غير 
 .حيث خلا من  كر مجلس الْقضاء،مانع

 ثالثا : بالنّسبة لتعريف الشّافعية :
أنّ هذا التّعري  غير مانع أسنهّ يشمل الشّهادة فهي شخبار بوجوب حقّ  على الغير أمام  

 .لْحاكما
 رابعا : بالنّسبة لتعريف الَْحنابلة :   

وقصرها على الدَّعوى بالْعين و الدَّعوى  ،أنّ هذا التّعري  أغفل الدَّعوى بالْحقو  الشّرعية
  .كما خلا من  كر مكان الدَّعوى و هو مجلس الْقضاء  ،بالدّين

الْفقه الْإسلامي فأقول:  يمكنني شيجاد تعري  جامع مانع للدَّعوى في منظور،و بناء على  ل 
يقصد به شنسان طلب حقّ  له، أو لمن ،"الدَّعوى هي قول مقبول أو ما يقوم مقامه في مجلس الْقضاء

 أو بحماية  ل  الْحقّ ".،أو بحق  اله  عزّ وجلّ ،يمثلّه
فهي تصرّ: قولّي مشروع ،وهذا التّعري  أقرب التّعريفات الّتي تُحدّد معنى الدَّعوى شصرلاحا

  .ا يقوم مقامه من كتابة أو شرارةأو م

أُخرجِ بذل  دعوى الَْفضولي،كما أدُخِل في ،وقولي: يقصد به شنسان طلب حقّ  له أو لمن يمثلّه
  .هذا التّعري  الْجامع دعوى الَْممثّل الشّرعي الّذي يرالب بحقّ  لممثلّه، أو دفع التعرّض له

ض التّصرفّات الّتي تقع في مجلس أُخرجِ بذل  بع،وقولي : طلب حقّ  في مجلس الْقضاء
الْقضاء، كالشّهادة و الْإقرار فإنّهما و شن كانا يقعا في مجلس الْقضاء، لكنّهما لا يتعلّقا بالْمرالبة 

 .و شنماّ يقُصد بهما شثبات الْحق ّ ،بالحقّ  أو حمايته
 .فإنني أدُخِل بذل  دعوى الْحسبة،أمّا قولي :و بحقّ  اله  عزّ و جلّ 
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 لثاني :الفرع ا
 مشروعية الدَّعوى و طبيعتها في الفقه

 الغصن الأول: مشروعية الدَّعوى

لو اأسصل في مشروعية الدَّعوى و شقامة الْبيِّنات قول الرّسول صلّى اله  عليه و سلّم: "  -1
يعطي الناّس بدعواهم لأدّعى رجال أموال قوم ودمائهم، لكن البينّة على الْمُدَّعِي و الْيمين على 

 .(1) "  ن أنكرم
و خصوصا فيما يتعلق  بباب الْقضاء ،فهذا اَلْحديث قاعدة أصلية من قواعد الشّريعة اَلْإسلامية

 و الدَّعاوى و الْبينّات. 
و شن غلب  ،فالْحديث دليل على أنهّ لا يجوز اَلْحكم شلّا بالْقانون الشرعي الّذي رتب عليه

 .(4) على الظّن صد  الَْمُدَّعِي 
فعلى الْمُدَّعَى عليه  ،فإن لم يكن لديه بيّنة،ى على أحد فعليه الْبينّة لإثبات دعواهفمن شدّعَ 

أسنهّ يكون مع اأْسقوى جانبا  ،و صارت الَْيمين في جانبه،الْيمين لنفي ما أدُّعي عليه من حقّ  الدَّعوى
شدّعى دعوى ما  و قوي جانبه، أسنّ اَأْسصل براءته مما وجّه شليه من الدَّعوى و لو أعري كل من

 .  (4) دماءً و أموالاً يبهتونهم فيها  ،أسدّعَى من لا يراقب اله  و لا يخشى عقابا على اأْسبرياء ،شدّعاه
أنهّ قال :جاء رجل من حضرموت و رجل  (5) بن وائل (3) ما رواه مسلم بسنده عن علقمة  -2

رسول الله أنّ هذا قد غلبني على يا من كنده شلى النبّي صلّي اله  عليه و سلّم فقال الْحضرمي : 

                                                           

ة، بيروت، الجامع الصحيح، الإمام أبو الحسن مسلم بن الحجاج، النيسابوري، كتاب اأسقضية، باب اليمين على الَْمُدَّعَى عليه، دار اأسفا  الجديد  (1)
؛ صحيح البخاري، مربوع مع شرراد الساري لشرح صحيح البخاري أسبي العباس رهاب الدين أحمد بن  42/122دون تحديد تاريخ الربعة، 

م،  1123هـ  1443محمد القسرلاي، كتاب تفسير القرآن،باب شن الذين يشترون بعهد اله  ثمنا قليلا، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، 
41/24،22. 

هـ، مربوع ضمن رروح عمدة اأسحكام، تعليق  محمد اأسمين الصنعاي، أحمد محمد  142يق  العبد،المتوفي سنة شحكام اأسحكام للعلامة شبن دق  (2)
 .  42/224م، باب القضاء،  2414راكر، محمد حامد التقي، دار شبن الجوزي، القاهرة، مصر، الربعة اأسولى، سنة 

 .42/221ضمن رروح عمدة اأسحكام السال  الذكر، باب القضاء،  تيسير العلام، لعبد اله  بن عبد الرحمان آل بسام، مربوع  (3)
؛ معجم الصحابة، أبو 42/434هو علقمة بن وائل بن حجر الكندي الحضرمي ثم الكوفي وثقه شبن حيان، كتاب الربقات الكبير،شبن سعد،   (4)

 .42/311كان الربعة ولا تاريخها، هـ، مكتبة الغرباء اأسثرية،بدون تحديد م 321الحسن عبد الباقي بن نافع المتوفي 
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فقال ،ليس له فيها حقّ  ،فقال الْكندي : هي أرضي و في يدي أزرعها ،أرض لي كانت لأبي
قال : " فلك يمينه " قال : ،النبيّ صلّى الله عليه و سلّم للحضرمي: " ألك بينّة "؟ " قال : ل

قال : " ليس ،وليس يتورعّ من شيءيا رسول الله إنّ الرجل فاجر ل يبالي على ما حلف عليه 
لك منه إلّ ذلك " فانطلق ليحلف : فقال رسول الله صلّى الله عليه و سلّم لما أدبر: " أمّا لئن 

  .(4) ليأكله ظلما ليلقين اله  وهو عنه معرض" -وفي لفظ الترمذي على مال   -"  حلف على ماله
و ليس للْمُدَّعِي غير  ،ش ا لم تكن للْمُدَّعِي بيّنة ،فالْمُدَّعَى عليه يبرأ باليمين من دعوى صاحبه

، فالْحديث دليل (4) فيمين الْفاجر كيمبن الْبّر في الْحكم ،و حتّى لو كان الَْمُدَّعَى عليه فاجرا ، ل 
فكلّ من الْكندي و الْحضرمي قد ترافعا شلى الرّسول صلّى اله  عليه و سلّم ،على مشروعية الدَّعوى

 .ليحكم بينهما
 الغصن الثاني: طبيعة الدَّعوى

يتبيّن بأنّ الَْفقهاء قد ركّزوا ،من خلال تعري  الدَّعوى في الَْفقه الْإسلامي الّذي عرضته سابقا
 على الْجانب الْعملي للدَّعوى،بإعتبارها تصرفّا قوليّا بإرادة يُمارس أمام الْقضاء.

بل هي مباحة للْمُدَّعِي، فإن راء ،فهي ليست  واجبة على اَأْسفراد،و حكمها هو اَلْإباحة
 .رفعها و لا يُجبر على تركها

وبما أنّ الشّريعة الْإسلامية أباحت  الدَّعوى للنّاس لحماية حقوقهم الَْمُعتَر: بها ررعا، فإنّها قد 
 ،و تتمثل فيما يلي:(3) رَتبّت  آثارا حين رفعها ش ا كانت  صحيحة مستوفية لشروطها 

 .الْفصل فيها و ش ا امتنع عن  ل  عُزِّر و عُزلعلى الَْقاضي واجب  -1

                                                                                                                                                                                     

ية هو وائل بن حجر بن سعيد أبو هنيدة الحضرمي، كان سيد قومه وقد وفد على النبي صلي اله  عليه وسلم فأطلعه، نزل العرا ، فلما دخل معاو   (1)
هـ،  1412 41لرسالة، بيروت، طبايعه، تهذيب سير أعلام النبلاء،الحافظ شمس الدين محمد الذهبي،  تحقيق  رعيب اأسرناؤوط، مؤسسة ا

هـ، تحقيق  محمد علي البجاوي، دار الجيل، بيروت، ط  222؛ الإصابة في تميز الصحابة، شبن حجر العسقلاي المتوفي سنة  1/24م، 1111
 .44/413، ؛ أسد الغابة في معرفة الصحابة،  شبن اأسثير 42/141؛ كتاب الربقات الكبير، شبن سعد،  41/211م،  1112هـ 1412، 41

 

؛صحيح البخاري، مربوع مع  41/21الجامع الصحيح ، الإمام مسلم، كتاب اأسيمان، باب وعيد من شقترع حق  مسلم بيمين فاجرة في النار،   (2)
 .14/224شرراد الساري  للقسرلاي، كتاب اأسحكام، باب الحكم في البئر و نحوها، 

مع مختصر سنن أبي داود للحافظ المنذري، تحقيق  محمد حامد الفقي، مربعة السنة المحمدية، القاهرة،  معالم السنن، أسبي سليمان الخرابي، مربوع  (3)
 .42/232م،  1141هـ،  1312مصر، 

 .212حق  الدفاع أمام القضاء المدي للدكتور سعيد خالد على الشرعي، ص   (4)
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و هذا اَأْسخير لا يتمّ ،و هذا لوجوب قرع النّزاع،وجوب حضور الْمُدَّعَى عليه شلى مجلس الْقضاء -2
 .(5) شلاّ بحضور الْمُدَّعَى عليه 

ن الَْقرع شلاّ ولا يمك،أسنّ قرع اَلْخصومة و الَْمنازعة واجب ،وجوب الْجواب على الْمُدَّعَى عليه -3
 .(4) بالْجواب، فكان واجبا 

 
 

 المطلب الثاّني :
 تعريف الدَّعوى و بيان طبيعتها في القوانين الوضعية

 الفرع الأول :
 تعريف الدَّعوى في الفقه القانوني

لقد تعدّدت تعريفات فقهاء الْقانون للدَّعوى الْقضائية تبعا لإختلا: نظرتهم حول طبيعتها، 
لى غموض فكرة الدَّعوى كظاهرة قانونية شجرائيـة، و شختلاطهـا بكثير من الْمفاهيم وهذا راجع ش

 .(4) و الَْمرالبة الَْقضائية، و الَْخصومة ،الْقانونية، كحقّ  التّقاضي
فهناك شتّجاه لم يميّز بين الدَّعوى القضائية و حقّ  الْإلتجاء شلى الْقضاء،بينما الصّحيح أنّ هناك 

فحقّ  اَلْإلتجاء شلى الْقضاء هو في الْحقيقة حقّ  من الْحقو  الْعامّة الّتي أعُتر: بها  ،همافرقا واضحا بين
 .(3) و لقد نصّت  عليه بعض الدّساتير ،أسفراد الْمجتمع كلّهم، وهو يدخل في نرا  الْحريات الْعامّة

                                                           

 .221/  41البحر الرائق  ررح كنز الدقائق  لإبن نجيم،    (1)
 .411/ 42دائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساي،ب  (2)
 لمزيد من المعلومات حول تعري  الدّعوى في الفقه القانوي يمكن الرجوع شلى :  (3)
؛ الوسيط في ررح قانون الإجراءات  142م، ص  1111،سنة 42أصول المحاكمات المدنية اللبنانية، أحمد أبو الوفاء، مكتبة مكاوي، بيروت، ط -

؛ أصول المرافعات، أحمد مسلم، دار الفكر العربي،القاهرة  12م، ص  1114، 41دنية و التجارية، رمزي سي ، دار النهضة العربية، ط الم
  41م، ص  1113؛ الوسيط في قانون القضاء المدي، فتحي والي، دار النهضة العربية، القاهرة، 321م،ص  1112

على  ل  يقولها:> تحمي السلرة القضائية المجتمع و الحريات و تضمن للجميع و لكل واحد  1111لسنة  من دستور الجزائر 131نصت  المادة   (4)
منه :> الكل سواسية أمام القضاء وهو في متناول الجميع، و يجسده شحترام  144المحافظة على حقوقهم اأسساسية < و نصت  المادة 

 القانون<.
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التّنازل عنه، و لا وبما أنّ حقّ  اَلْإلتجاء شلى الْقضاء هو شحدى اَلْحريات الْعامّة، فلا يجوز 
 .و لا يشترط في ممارسته أيّ ررط،يسقط بالتّقادم

وهناك من لا يميّز مابين الدَّعوى و الرلّب الْقضائي ؛فالرلّب الَْقضائي: هو الَْعمل الّذي 
 .(5) يبارر به الشّخص حسب اأْسحوال حقّه في الدَّعوى، أو حقّه في الْإلتجاء شلى الْقضاء

ئي هو الَْوسيلة الّتي تمارس بها الدَّعوى، كما أنّ حقّ  الدَّعوى يوجد قبل ش ن فالرلّب الْقضا
 .الْمرالبة الْقضائية

شضافة شلى  ل ، أنّ الرلّب الْقضائي قد يقُدّم من رخص لا حقّ  له في الدَّعوى، كما أنّ 
 .(4) الدَّعوى الْجزاء الَْمترتّب على الْمرالبة الْقضائية غير اَلْجزاء الَْمترتّب على تخلّ  ررط

و اَلْخلط مابين الدَّعوى و الرلّب الْقضائي ليس على الْمستوى الْفقهي فحسب، بل أنتقل 
 شلى الْمستوى الْقضائي.

قد يقضي الَْقاضي بعدم قبول الدَّعوى أسنّ صاحبها لم يكن له الصّفة في ،ففي غالب اأْسحيان
ففي هذه الْحالات فالرلّب الَْقضائي هو  ،وهريةأو ناتجا عن عدم شحترام بعض اَلْإجراءات الجْ  ،رفعها

 .(4) بينما يبقى حقّ  الَْمُدَّعِي في الْإلتجاء شلى الْقضاء قائما ،الّذي يكون مرفوضا في الشّكل
وهناك شتّجاه ثالث لم يميّز بين الدَّعوى و اَلْحقّ  بغضّ النّظر عن طبيعة هذا الْحقّ  و 

فمن جهة أولى قد يمكن شستعمال الدَّعوى في ،تختل  عن الحق ّ  بينما الصّحيح أنّ الدَّعوى،أوصافه
و الَْمثال على  ل  :أَلْحالة التي ،بعض الْحالات من دون أن يكون  ل  من أجل حماية حقّ   اتي

من  ،دون أن تقوم بالدّفاع عن حقّ   اتي،تستعمل فيها النّيابة الَْعامة الدَّعوى الَْمدنية لصالح الْقانون
فشروط شستعمال كلّ من الْحقّ  و الدَّعوى تختلفان، فالدَّعوى قد تخضع لبعض جهة ثانية 
فهذا لا يعني بأنّ حقّ  ،و ش ا لم تقبل الدَّعوى ركلا لعدم مرابقتها لهذه الشّكليات،الشّكليات

 .  (3) بل يمكن لهذا اأْسخير أن يرفع دعوى أخرى، مراعيا الشّكليات اللّازمة،الَْمُدَّعِي قد ضاع
 

                                                           

 .221م،ص  2444،سنة 42بن ملحة، الديوان الوطني للأرغال التربوية، الجزائر،طالقانون القضائي الجزائري، الغوثي   (1)
 .212حق  الدّفاع أمام القضاء المدي، خالد على الشرعي، ص   (2)
 .22م،ص 1121،سنة 41نحو نظرية عامة لفكرة الدعوى القضائية، عزمي عبد الفتاح، دار  ات السلاسل، الكويت ، ط   (3)
 .222ئي الجزائري، الغوثي بن ملحة،ص القانون القضا  (4)
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 لفرع الثاني :ا

 طبيعة الدَّعوى القضائية في ظل القوانين الوضعية

فإتّجاه يرى أنّ طبيعة ،لقد ثار خلا: بين فقهاء الَْقانون حول طبيعة الدَّعوى الَْقضائية
الدَّعوى الَْقضائية هي سلرة قانونية يخوّلها النّظام الَْقانوي للشّخص في الْإلتجاء شلى الْمحاكم من 

فأنهّ يرُدّ على هذا الرأّي: بأنّ الَْواقع ،و أنّ هد: الدَّعوى هو حماية الشّرعية الَْقانونية،قّهأجل حماية ح
فهد: اَأْسفراد من شستعمال الدَّعوى هو حماية حقوقهم ومصالحهم اَلْخاصّة ولا ،الَْعملي غير  ل 

 .تهمّهم الشّرعية الَْقانونية
ولا يمكن معرفة حقّ  ،لْقضائية هي حقّ  رخصي شجرائيو شتّجاه ثاي يرى: بأنّ طبيعة الدَّعوى اَ 
فأنهّ يرُدّ على  ل  : بأنّ حقّ  الدَّعوى موجود من قبل ،الدَّعوى شلّا بعد صدور حكم في الْموضوع

فضلا على  ل  فإنّ الَـْمُدّعَى عليه ليس عليه ،بل هو موجود قبل الَْمرالبة الَْقضائية،صدور الْحكم
 .(1) عن نفسه واجب اَلْحضور للدّفاع 

  /**الرأي المختــار**/

 أنّ الدَّعوى الَْقضائية يمكن وصفها كسلرة قانونية بالصّفات التّالية: 
فهي حقّ  غير رخصي و موضوعي دائمٌ و مستمرٌ، و على هذا اَأْسساس قد يكون للدَّعوى 

 الَْقضائية جانبان :
 .ضي هو الّذي يمل  هذا اَلْحق ّ أسنّ الَْقا،: يتعلّق  بالْحقّ  الذّاتي الجانب اَلْأوّل
: يتمثّل في الْحقّ  الَْموضوعي، أسنّ السّلرة الَْعمومية هي الّتي تشر: على سير الجانب الثاّني

  .(4) الدَّعوى 

                                                           

 لمزيد من المعلومات حول طبيعة الدعوى القضائية في الفقه القانوي راجع :   (1)
؛ النظرية العامة للعمل القضائي، وجدي راغب، رسالة دكتوراه من كلية الحقو  جامعة عين  222القانون القضائي الجزائري للغوثي بن ملحة،ص   -

؛ حق  الدفاع أمام القضاء المدي لسعيد خالد على الشرعي، ص    114و  113م، ص  1114شاة المعار:، الإسكندرية، م،من 1111شمس، 
؛ الموجز في أصول و  21م، ص 1113؛ قانون القضاء المدي المصري، عزمي عبد الفتاح، دار النهضة العربية، القاهرة،الربعة الرابعة،  221

 .121م، ص  1111زغلول، الكتاب اأسول، التنظيم القضائي، دار أبي المجد للرباعة، القاهرة، قواعد المرافعات، أحمد ماهر 
 .1م،ص 1122القانون القضائي الجزائري، الدكتور الغوثي بن ملحة،الجزء الثاي،ديوان المربوعات الجامعية، حيدرة،الجزائر،  (2)
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 بيان مميزات الشريعة الإسلامية عن القوانين الوضعية فيما يخص تعريف الدَّعوى و طبيعتها 
 .مية عن الَْقوانين الَْوضعية هو طبيعة الدَّعوىأنّ أهم ما يميّز الشّريعة اَلْإسلا

فإتفّا  فقهاء الَْمسلمين حول طبيعة الدَّعوى يختل  كلّ اَلْإحتلا: حول نظرة فقهاء الَْقانون 
 .الْوضعي شلى طبيعة الدَّعوى الْقضائية

لحماية شمّا أن تكون أحكاما رُرّعت  ،فاأْسحكام الشّرعية الّتي جاءت بها الشّريعة الْإسلامية
و شمّا أن تكون رُرّعت  للْمحافظة على حقو  الَْعباد و تحقيق  ،حقو  اله  تعالى على عباده

و هذه اَأْسحكام اَأْسخيرة و شن كان هدفها ،و دفع الَْفساد و الضّرر الَْواقع أو الَْمتوقّع عنهم،مصالحهم
لا يمنع من شعتبار اَلْإمتثال لهذه  وهذا ،اَأْسصلي هو تحقيق  مصالح النّاس و دفع الَْفساد عن اَلْجماعة

اَأْسحكام يعُدّ طاعة له  سبحانه و تعالى و رعاية لحقّه يثاب عليها، و أنّ اَلْخروج عنها يعُتبر معصية له  
على ،و تفويت  لحقّه تعالى يعاقب عليها،وشن جاءت رعاية حقو  اله  تعالى تبعا،سبحانه و تعالى

 .و رعاية حقوقه،ا قصدا أوّليّا التّقرّب شلى اله  تعالىخلا: الَْعبادات الّذي يقُصد منه

: " لقوله تعالى و هذا مصداقا،فكل اَأْسحكام الشّرعية هدفها اَأْسسمى: هو التّقرّب شلى اله  تعالى
نْسَ  الْجِنَّ  خَلَقْتُ  وَمَا  . (5) "(11) ليِـَعْبُدُونِ  إِلَّ  وَالْإِ

مسلمين الدَّعوى مباحة للْمُدَّعِي،فإ ا رفُعت  و كانت  و تفريعا على  ل : فإنّ شعتبار فقهاء الَْ 
 صحيحة يترتب على ممارستها آثارا ررعيّة تتمثّل فيمايلي :

فإ ا شمتنع عن  ل  عُزّر و عُزل، بغضّ النّظر ،: وجوب الَْفصل فيها من طر: الَْقاضي أوّل
 .عن كونه شرتكب معصية يعاقب عليها اله  تعالى في الآخرة

 

و وجوب اَلْجواب عن ما يدعيّه ،: و جوب حضور الَْمُدَّعَى عليه شلى مجلس الْقضاء او ثاني
فالْمُدَّعَى عليه يجب عليه اَلْجواب بنعم  أو  لا، حتّى أنهّ لو ،أسنّ قرع دابر اَلْخصومة واجب ،الَْمُدَّعِي

 .سكت  كان سكوته شنكارا
                                                           

 .21سورة الذاريات الآية   (1)
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فإنّما يفعل  ل  أسنّ الَْفصل ،ى صحيحةفالْقاضي عندما يفصل في اَلْخصومة ش ا كانت  الدَّعو 
و هو طاعة يتقرّب بها شلى اله  سبحانه و تعالى رغبة في جنّته و خوفا من ،في اَلْخصومات واجب

  .عذابه

فحضوره شلى مجلس الْقضاء وجوابه على شدّعاءات ،و نفس اَأْسمر ينربق  على الَْمُدَّعَى عليه
لْإسلامية،و شجابته على شدّعاءات الَْمُدَّعِي، سواء بالْإقرار أو واجب أمرت به الشّريعة اَ ،الَْمُدَّعِي

 .بغضّ النّظر عن نتيجة الْجواب،الْإنكار، يعُتبر طاعة يتقرّب بها شلى اله  سبحانه و تعالى

و يحفّز الَْمُدَّعَى عليه ،شنّ هذا الَْوازع اَأْسخلاقي هو الّذي يحفّز الَْقاضي على الْفصل في الدّعاوى
ليجيب عن شدّعاءات الَْمُدَّعِي شمثتالا لما أمرت به الشّريعة ،الْحضور بإرادته شلى مجلس الْقضاءعلى 

 .اَلْإسلامية

و هكذا فإن الشّريعة اَلْإسلامية ـ كغيرها من الشّرائع السّماوية ـ تتضمّن الَْوعد بالثّواب و الَْوعيد 
اعة أوامر اله  سبحانه و تعالى و شجتناب بالْعقاب و هذا ما يؤدي بالنّاس على الْمسارعة على ط

بغضّ النّظر عن الْعقوبات الدّنيوية الّتي تبقى من شختصاص  ،نواهيه طلبا للثّواب و خوفا من الْعقاب
 .اَلْحاكم

وهذا ما تفتقده الَْقوانين الَْوضعية الّتي تحتاط على الْعقاب الدّنيوي فقط في تنظيمها و تربيقها 
 .ستهانة بها و الْخروج عليهامما يؤدّي شلى الْإ 
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 المبحث الثاني: 
 أركان الدَّعوى وشروطها

 المطلب الأول :
 أركان الدَّعوى و شروطها في الفقه

 الفرع الأول:
 أركـان الدَّعوى 
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 الغصن الأول: المُدَّعِي و المُدَّعَى عليه

لدَّعوى، وأنّ معرفتهما و التّمييز بينهما دون لبس و أنّ الَْمُدَّعِي و الَْمُدَّعَى عليه هما طرفا ا
وهذا حتّى ،(5) من اَأْسمور الضّرورية الّتي يجب معرفتها، سواء من طر: الْقاضي أو الْخصوم،شرتباه

 .(4) تربيق  اَلْحديث النّبوي الشّري : " البينّة على من شدّعى و الَْيمين على من أنكر "
عِي و الَْمُدَّعَى عليه ليس سهلا، و تتجلّى هذه الصّعوبة في شختلا: و التّمييز بين الَْمُدَّ 

الْفقهاء في شيجاد معيار يميّز بينهما، يسهّل على الَْقاضي تربيق  اَأْسحكام الشّرعية الَْمقرّرة للْمُدَّعَى 
 .(4) عليه 

بقوله: " من  (3) ب وقد عبّر عن هذه اَلْحقيقة فقيه الَْمدينة الصّحابي اَلْجليل سعيد بن المسي
؛و بناء على  ل ، سأترر  شلى أهمّ (1) عر: الَْمُدَّعِي و الَْمُدَّعَى عليه فقد عر: وجه الَْقضاء " 

 .الَْمعايير الّتي تميّز الَْمُدَّعِي و الَْمُدَّعَى عليه و الّتي  كرها الَْفقهاء
 أوّل : المعيار الأول : 

مُدَّعِي بأنهّ : " من ش ا ترك اَلْخصومة لا يُجبر عليها "، أو هو فقد عرّ: أكثر فقهاء اَلْحنفية الَْ 
 .  (1) " لا يُجبر على الْخصومة ش ا تركها " ؛و الَْمُدَّعَى عليه " من ش ا تركها يُجبر عليها"
و لا على السّير فيها ،أيّ :أنّ الَْمُدَّعِي هو من ش ا ترك اَلْخصومة بعد شقامتها لا يُجبر عليها

 .أيّ : بالْحكم فيها ؛و الَْمُدَّعَى عليه هو من ش ا ترك اَلْجواب عن الدَّعوى أُجبر عليه،ايتهاحتّى نه
 

                                                           

 .14م، ص  2444هـ  1421يعة الإسلامية،الدكتور عبد الكريم زيدان،مؤسسة الرسالة، الربعة الثالثة، نظام القضاء في الشر   (1)
 .34لقد سبق  تخريج هذا الحديث ص   (2)

 .314حق  الدّفاع أمام القضاء المدي، سعيد خالد على الشرعي، ص   (3)
عائذ بن عمران بن مخزوم بن يقظة،عالم أهل المدينة، و سيد التابعين في  سعيد بن المسيب المخزومي : هو شبن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن  (4)

؛ كتاب الربقات الكبير،شبن سعد،  41/143هـ، سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي،  14زمانه،ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر،و توفي سنة 
 .143حتى  111/ 41

ام،القاضي برهان الدين بن علي بن أبي القاسم شبن محمد بن فرحون المالكي المدي المتوفي سنة تبصرة الحكام في أصول اأسقضية و مناهج اأسحك  (5)
هـ، موجود على هامش فتح العلى المال  في الفتوى على مذهب الإمام مال  أسبي عبد اله  الشيخ محمد أحمد عليش. مربعة مصرفى  111

 .144/ 41م،  1131هـ  1321البابي الحلبي و أولاده بمصر، الربعة الثانية، 
 

/ 1؛ كشا: القناع عن متن الإقناع، البهوتي، 43/42؛ الفتاوي الهندية للشيخ نظام،  411/ 42بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساي،   (1)
 .41/113؛ البحر الرائق  في ررح كنز الدقائق ، شبن نجيم،  321/ 42؛ درر الحكام في ررح غرر اأسحكام، ملاخنسرو،  3211
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 ثانيا : المعيار الثاني :
لقد  هب الَْمالكية شلى تعري  الْمُدَّعِي و الْمُدَّعَى عليـه بما يلـي :" الْمُدَّعِي من تجرّد قوله عن 

 .(5) بمعهود أو أصل "و الَْمُدَّعَى عليه من ترجّح ،مصد 
 .(4) غير أنّ الَْمالكية يرون بأنهّ في حالة تعارض اَأْسصل مع الَْعر: فإنهّ يرجّح هذا اأَْسخير

 

 
فاأْسول: الْمُدَّعَى عليه و الثاّي: ،و شدّعى اَلْآخر ما يخالفه،فإ ا شدّعى رخص ما يوافق  الَْعر:

فأنّ الَْعر: يجري بالْإنفا   ،اَلْإنفا  مع أنهّ حاضر معهافلو شدّعت  امرأة على زوجها عدم  ،ألَْمُدَّعِي
 . (4) و بالتاّلي تكون مُدَّعِية 

 ثالثا : المعيار الثالث : 

عرّ: جمهور الشّافعية الَْمُدَّعِي: " بأنهّ من يخال  قوله الظاّهر" ؛و الَْمُدَّعَى عليه:" من وافقه، 
سلمنا معا، فالنّكاح با ، وقالت  " بل مرتبا، فلا نكاح فلو قال الزّوج وقد أسلم،وزوجته قبل وطء "أ

 .(3) " فهو مُدعِّ وهي مُدَّعَى عليها
أو أراد شلزامه بحقّ  فهو مُدَّعِ ،أو شدّعى عليه أرياء في يده ،فمن أراد مرالبة رخص بدين

 اَأْسصل براءة الذمّة من اَلْحقو .  أسنّ ،يخال  قوله الظاّهر
 :رابعا : المعيار الرابع 

و مفاد هذا الَْمعيار: أنّ تميّز الَْمُدَّعِي عن الَْمُدَّعَى عليه يكون بالْمرالبة بالْحقّ  " فالْمُدَّعِي 
و ش ا سكت  ترُك ؛و الَْمُدَّعَى عليه الَْمرالب و ش ا سكت  ،من يرالب غيره بحقّ  يذكر شستحقاقه عليه

                                                           

 .42/122الإقناع في حل ألفاظ أبي رجاع، الخريب الشربيني،   (1)

( تهذيب الفرو  و القواعد السنية في اأسسرار الفقهية، للشيخ محمد بن علي بن حسين المكي المالكي، مربوع بهامش كتاب الفرو  للقرافي 42) (2)
 .44/124السابق  الذكر، 

 .122/ 41و مناهج الحكام، بن فرحون، تبصرة الحكام في أصول اأسقضية   (3)
 .311حق  الدفاع أمام القضاء المدي للدكتور سعيد خالد على الشرعي، ص   (4)
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ء من يد غيره، أو شثبات حقّ  في  مّته ؛و ؛أو " الْمُدَّعِي من يلتمس بقوله أخذ ري (5) لم يُترك " 
 . (4) الَْمُدَّعَى عليه من ينكر  ل  " 

 الموازنة و التّرجيح بين التّعريفات الَْمذكورة :

 يتّضح مايلي: ،بعد عرض آراء الَْفقهاء في التّمييز بين الْمُدَّعِي و الْمُدَّعَى عليه
فقهاء الْحنفية هو أكثر الَْمعايير تحقيقا للْهد: : أنّ الَْمعيار اأسول الّذي أخد به معظم أوّل 

كما أنّ هذا الَْمعيار   ،من التّمييز بين الَْمُدَّعِي و الَْمُدَّعَى عليه الَْمتمثّل في أيّ منهما تكون عليه الْبينّة
 .معيار عام و رامل و لا يكلّ  الَْقاضي بشيء

  
لكية يتّفق  مع الَْمعيار الثاّلث الّذي وضعه الشّافعية، : أنّ الَْمعيار الثاّي الّذي وضعه الَْما ثانيا

أسنهّ يحتّم على الَْقاضي اَلْإلمام بجميع  ،غير أنّ هذين الَْمعيارين يصعب تحقيقهما من النّاحية الَْواقعية
كما عليه معرفة بعض قواعد التّرجيح و تعارض مثل تل    ،اأسصول الشّرعية و اَأْسعرا: السّائدة

 .(4) شلاّ فإنهّ يرجّح ما لا يستحقّ   ل  و يكون الَْقول للآخر فيضيع اَلْحقّ  من صاحبه  اَأْسمور و
غير أنّ على الَْقاضي أن يستررد  ،و بناءا على  ل ، فإنّني أميل شلى شختيار الَْمعيار اَأْسول

ة حتّى يستريع و بأقضية الرّسول صلّى اله  عليه وسلّم و أقضية الصّحاب،ببقيّة الَْمعايير اَأْسخرى 
 .التّفريق  بين الَْمُدَّعِي و الَْمُدَّعَى عليه و بالتاّلي يصل شلى الحلّ الَْمناسب للْقضيّة الْمرروحة عليه 

 الغصن الثاني: المُدَّعَى به

و يقصد به: الحقّ  الّذي يرالب به الَْمُدَّعِي، فهو ،وهو الركّن الثاّلث من أركان الدَّعوى
 .موضوع الدَّعوى
شتفّق  الَْفقهاء على أنّ للْقاضي الْحقّ  في نظر كلّ اَلْحقو  الَْمدَّعى بها،وهذا في حالة ما ش ا   ولقد

 . (3) كان تقليده عامّا،فهو بحكم في كلّ اَلْحقو  سواء كان حقّ  اله  تعالى أو حقّا للْآدميين

                                                           

 .3212/ 41كشا: القناع عن متن الإقناع، البهوتي،    (1)
 .112/ 12المغني على مختصر الخرقي لإبن قدامة،   (2)
 .314الشرعي،  ص   حق  الدفاع أمام القضاء المدي، سعيد حالد علي  (3)
 .411/ 42م،1122هـ  1442بداية المجتهد و نهاية المقتصد، شبن ررد الحفيد،أبو الوليد محمد،دار المعرفة، بيروت، لبنان،   (4)
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وى، و عليه: فأنّ وهكذا نرى سعة اَلْحقّ  الَْمُدَّعَى به الّذي سيصلح أن يكون موضوعا للدَّع
عليه أن يعتمد موضوع الدَّعوى أو الَْمُدَّعَى به أثناء شصداره ،الَْقاضي حتّى لا يعرّض حكمه للْبرلان

 .لحكمه
 الفرع الثاني:

 شروط صحّة الدَّعوى

 الغصن الأول: الشروط المتعلقة بالْمُدَّعِي و الَْمُدَّعَى عليه

 أوّل:أهلية التّكليف و التّمييز: 

في الَْمُدَّعِي و الَْمُدَّعَى عليه أن يكونا مكلّفين: فالْمُدَّعِي يشترط أن يكون قادرا على  يشترط
و الَْمُدَّعَى عليه يشترط أن يكون قادرا على اَلْإنكار،ش ن فلا تصحّ دعوى و ،رفع الدَّعوى بنفسه

عقل حتّى لا يلُزم شنكار شلّا من جائز التّصر:، فلا تصحّ دعوى الَْمجنون و الصّبي الّذي لا ي
 .(5) و شنّما ينوب عنهما في  ل  الَْممثّل الشّرعي من وّلي أو وّصي،ولا تُسمع الَْبينّة ،بالْجواب

 ثانيا : أن يكون كل من الَْمُدَّعِي و الَْمُدَّعَى عليه ذا شأن في الخصومة :

ممنّ ينوب منابه،  بالنّسبة للْمُدَّعِي: يجب أن تكون الدَّعوى صادرة من صاحب اَلْحقّ  أو 
 .كالْولّي و الَْوصيّ 

و ،يُجبر على الدّخول في اَلْخصومة،أمّا بالنّسبة للْمُدَّعَى عليه: فيجب أن يكون خصما ررعيا
 .لا يُخرج منها شلاّ بالْإقرار أو بالْإنكار

 

                                                           

 لمزيد من المعلومات يمكن الرجوع شلى المصادر التالية :  (1)
؛ درر الحكام في ررح غرر اأسحكام  44/42الشيخ نظام، ؛ الفتاوي الهندية،  3211/ 41كشا: القناع عن متن الإقناع،البهوتي 

؛ تبصرة الحكام في أصول اأسقضية و مناهج اأسحكام، ابن  42/411؛ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،الكاساي،  42/324لمالاخنسرو،
 .141/ 41فرحون، 
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تكون  يشترط لصحّة الدَّعوى أن يكون الَْمُدَّعَى به قابلا للثبّوت عقلا و عادة، أسنّ الدَّعوى
في حالة الَْمستحيل الَْعادي ظاهرة الْكذب مع شحتمال الصّد  شحتمالا بعيدا، أمّا في الَْمستحيل 

 الْعقلي و اَلْحسّي فتكون متيقّنة الَْكذب.
وهذا الشّرط خاص بالدَّعوى الَْمتعلقة بحقو  الْآدميين ؛أمّا بالنّسبة لحقو  اله  سبحانه و 

لى جواز رفع دعوى اَلْحسبة فيما يتعلّق  بهذه اَلْحقو ، كالْحدود و الرّلا  فقد شتفّق  الَْفقهاء ع ،تعالى
 .(5) و الرّضاع مثلا 

 ثالثا : أن يكون الَْمُدَّعَى عليه معينا :

كأن يقول للْقاضي: أخذ أحد الَْمسلمين حقّي دون أن ،فلا تصحّ الدَّعوى على غير معيّن 
 .فالدَّعوى لا تصحّ ،يعيّنه

 ن بين الَْمُدَّعِي و الَْمُدَّعَى عليه خصومة جدية :رابعا : أن يكو 

فإن كان الَْهد: من رفع الدَّعوى هو التّظاهر بالْخصومة، لكنّ هذه اَأْسخيرة غير موجودة في 
 .(4) فأنّ هذه الدَّعوى لا تصحّ ،الَْواقع

 

 الغصن الثاني: الشّروط المتعلقة بالْمُدَّعَى به

 : به مما يتصور ثبوته أول : أن يكون الَْمُدَّعَى
 

المثال على الَْمستحيل الَْعقلي : شدّعاء الَْمرء بأنّ رخصا ابنه مع أنهّ لا يولد مثله لمثله،كأن 
 و الَْمُدَّعَى ثبوته في الْخامس و الثّلاثين من عمره. ،يكون الَْمُدَّعِي في اأسربعين من عمره

 وّل اَلْجبل  هبا و فضة.و مثال الدَّعوى بالْمستحيل الْحسّي: كإدّعائه تح

                                                           

و  22م، ص  1111هـ   1411، سنة 41له ، مكتبة الزهراء،القاهرة، ط حول الحسبة راجع : ولاية الحسبة في الإسلام، د.عبد اله  محمد عبد ا  (1)
 ما بعدها.  

 .3444/ 41؛ كشا: القناع عن متن الإقناع،اليهوي،  111/ 41البحر الرائق  في ررح كنز الدقائق ، ابن نجيم،   (2)
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و هو يأخذ ،ومثال الدَّعوى بالْمستحيل الْعادي: دعوى من هو معرو: بالْفقر و اَلْحاجـة
الزكّاة من بيت  الْمال على آخر، أنهّ أقرضه من مال نفسه آلا: الدّنانير الذّهبية دفعة واحدة، و أنهّ 

 ا.شستهلكها في رؤون نفسه بعد أن قبضها، و يرالب بردّ بدله
و لا يلتفت  شليها الَْقاضي، أسنّ الَْعادات ،فيرى بعض الَْفقهاء: بأنّ هذه الدَّعوى لا تُسمع

حيث يرون جواز سماع الدَّعوى  ،تقرع بكذب هذه الدّعاوى؛ غير أنّ الشّافعية  هبوا خلا:  ل 
 .(5) وقوعه ولكن لا يستحيل ،في الْمستحيل الْعادي، أسنّ الَْعادة قد تجعل أمرا بعيد الْوقوع

و أن لا مانع من سماع هذه الدّعاوى أسنهّ في بعض اَأْسحيان ،و أنا أميل شلى هذا الرأّي اأَْسخير
بينما هو  ،فكم من رخص يظهر أنهّ فقير الْحال،تدلّ ظواهر اَأْسمور على خلا: ما هو حاصل فعلا

 .يكنز الَْقناطير الَْمقنررة من الذّهب و الَْفضة
 لْمُدَّعَى به معلوما محددا :ثانيا:أن يكون اَ 

لا بدّ من أن يكون الَْمُدَّعَى به معلوما لكي تكون الدّعوى صحيحة، بأن يفصّل الَْمُدَّعِي ما  
و لتعذّر ،أسنّ الَْغرض شلزام الَْمُدَّعَى عليه على شقامة الْبيّنة، ولا شلزام بما لا يعلم جنسه وقدره،يدّعيه

  .الشّهادة و الَْقضاء بالْمجهول
  .و شمّا أن يكون دينا،و الَْمُدَّعَى به : شمّا أن يكون عينا

فإ ا كان الَْمُدَّعَى به عينا: فإمّا أن يكون منقولا و شمّا أن يكون عقارا؛ فإ ا كان منقولا: فإمّا 
أن يكون محتمل النّقل أو لم يكن محتمل النّقل، فإ ا كان محتملا للنّقل :فلا بدّ من شحضاره لتمكين 

 رارة شليه عند الدَّعوى و الشّهادة فيصير معلوما.  الْإ 
 

 فإنهّ يمكن تعريفه و وصفه و  كر قيمته.،أمّا ش ا كان الَْمُدَّعَى به لا يمكن شحضاره
و  كر الَْبلدة الّتي هو فيها؛ أمّا ش ا كان ،أمّا ش ا كان الَْمُدَّعَى به عقارا: فإنهّ يجب  كر حدوده

  .جة شلى  كر اَلْحدود الَْعقار مشهورا فلا حا

                                                           

ير بابن أبي الدم،  تحقيق  مصرفى الزحيلي،  دار الفكر، كتاب أدب القضاء، القاضي رهاب الدين شبراهيم ابن عبد اله  بن عبد المنعم الشه  (1)
 .122م، ص  1122، 42دمشق ،ط 
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أمّا ش ا كان الَْمُدَّعَى به دينا: فلا بدّ من تبيان جنسه و نوعه و قدره و صفته،أسنّ الدّين لا 
 . (5) شلاّ ببيان هذه اَأْسرياء ،يصير معلوما

أسنّ الَْقصد من الدَّعوى شنّما هو فصل الْخصومة بالْحكم ،ش ن فلا تصحّ الدَّعوى بالْمجهول
و اَلْحكم عبارة عن شلتزام بحق  على كلّ أطرا: الَْخصومة، كلّ منهما قبل ،لإرادة الْمشرعّ فيها طبقا
و ،طبقا لنظريةّ الْحقّ  و الْواجب في الْفقه الْإسلامي، أسنّ كلّ حقّ  لابدّ أن يقابله واجب،الآخر

 .(4) في أمر مجهول الَْعكس صحيح؛ ولا يمكن شستيفاء  ل  اَلْحقّ  أو الَْمرالبة بالْإلتزام بالْواجب 
اصة حدّدها الَْفقهاء فيما فأنهّ يجوز الدَّعوى بمجهول في حالات خ،و شستثناء من  ل 

 (4)يلي:
/ دعوى الَْوصية : فلو شدّعى رخص أنّ فلانا أوصى له حال حياته بثلث ماله دون أن يبيّن مقدار 1

وصية تجوز بالْمعلوم و الْمجهول تشجيعا الْمال الْموصى به، فدعواه تصحّ بالْوصية الْمجهولة،أسنّ الَْ 
حيث جوّزه ،وهو اَلْإيصاء على تبرعّ الناّس بأموالهم،و ترغيبا في أصل الدَّعوى نفسها،للْمصلحة الْعامة

 الشّرع معلوما و مجهولا.
/ دعوى الَْغصب: بما أنّ اَلْإنسان قد يجهل قيمة ماله الْمغصوب، فقد أجاز الَْفقهاء الدَّعوى 2
 .غصوب حتّى ولو لم يبين قيمتهبالْم
/ دعوى الرّهن: ترُفع دعوى الرّهن بدون  كر قيمة الْمرهون، و لا جنسه، ويكون الَْقول في الْقيمة 3

 للْمرتهن، فالْمُدَّعِي لا يلُزم ببيان قيمة ما رهنه.
خص يرالبه / دعوى اَلْإبراء و اَلْإبراء بالْمجهول : وقد أجازها اَلْحنفية كمن رفع دعوى على ر4
فأنّ تل  الدَّعوى )الدّفع( تقُبل وشن لم يبيّن الَْمُدَّعَى عليه اَلْحقو  ،فدفع الَْمُدَّعَى عليه بالْإبراء ،بحق ّ 

  .الّتي أبرأه منها
                                                           

؛ كتاب أدب القضاء  111/ 41؛ البحر الرائق  في ررح كنز الدقائق ، شبن نجيم، 412و  42/411بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساي،   (1)
لة رد المحتار على الدر المختار ررح تنوير اأسبصار، سيدي محمد علاء الدين أفندي، ؛حارية قرة عيون اأسخبار تكم 113لإبن أبي الدم، ص 

م،  2443هـ  1423نجل شبن عابدين، دراسة وتحقيق  الشيخ عادل أحمد عبد الموجود و الشيخ على محمد معوض، دار عالم الكتب، الرياص، 
11 /241. 

 .14صر فريد واصل،ص  نظرية الدعوى و الإثبات في الفقه الإسلامي ؛ ن  (2)
 لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع يمكن مراجعة مايلي:   (3)
؛ حارية قرة عيون اأسخبار تكملة رد  111/ 41؛ البحر الرائق  في ررح كنز الدقائق ، شبن نجيم، 14،12د. نصر فريد واصل،المرجع السابق ،ص   -

 .224/ 11المحتار على الدر المختار،نجل شبن عابدين،
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ش ا كان الَْمرلوب موقوفا على تقدير الْقاضي كنفقة ،/ الدّعاوى الّتي يرجع تقديرها شلى الْقاضي5
فلا يشترط  كر قيمتها أو  ،ما في الشّرع: كالْإدّعاء بإستحقا  شبل الدّيةأو كان منظّ ،الزّوجة مثلا
و هذا حسب ما  هب شليه ،و بالتّالي تجوز الدَّعوى بالْمجهول في هذا النّوع من الدّعاوى،أوصافها

 .(5) بعض فقهاء الشّافعية 
 به مما يتعلق به غرض صحيح : ثالثا : أن يكون الَْمُدَّعَى

ررعّ الدَّعوى لحماية الْمصالح الشّرعية و الْحيلولة دون الَْعدوان عليها،و الَْمصالح أنّ الشّارع 
، الشّرعية ـ في نظر اَأْسصوليين ـ هي كلّ ما يفيد في حفظ الَْكلّياّت اَلْخمس ) الدّين

 .(4)( المال،النّسل،الَْنفس،العقل
منها تحقيق  مصلحة ررعية و هو ما و تفريعا على  ل  :لا تصحّ الدَّعوى شلاّ ش ا كان الَْهد: 
 عبّر عنه الَْفقهاء بأن يكون للْمُدَّعِي غرض صحيح من دعواه.

ولا تتحقّق  تل  الَْفائدة و ،و يكون للْمُدَّعِي غرض صحيح من دعواه ش ا عادت بالْفائدة عليه
   .(4) لا الَْمصلحة شلاّ ش ا كان الَْمُدَّعَى به حقّا أو ما ينفع في اَلْحق ّ 

تفريعا عن  ل : فلا تصحّ الدّعوى باأْسرياء الْحقيرة، فالدّعوى بالْمرالبة بحبّة قمح أو عشر و 
 .(3) أسنهّ لا يترتّب عليها نفع ررعي ،سمسمة لا تصحّ 

كما لا تصحّ الدَّعوى ش ا لم يترتّب عليها فائدة ررعية كقيام الْمرأة برفع دعوى بالْإعترا: 
 .(1) رالب بحقّ  آخر من شرث أو غيره بأنّها زوجة رخص متوفى، ولم ت

 
 به مما أباحته الشّريعة :  رابعا: أن يكون الَْمُدَّعَى

                                                           

 .342حق  الدّفاع أمام القضاء المدي للدكتور سعيد خالد على الشرعي، ص   (1)
هـ، دار المعرفة، بيروت، لبنان،  114الموافقات في أصول الشريعة، الشاطبي،  الإمام أبو شسحا  شبراهيم شبن موسى اللخمي المالكي، المتوفي سنة   (2)

 .42/221بدون تاريخ أو تحديد الربعة، 
هـ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الربعة اأسولى   111باه و النظائر، لجلال الدين عبد الرحمان بن أبي بكر السيوطي، المتوفي سنة اأسر  (3)

 .241م، ص  1111
 .123؛ أنوار البرو  في أنواء الفرو ، القرافي، ص  41/121تبصرة الحكام في أصول اأسقضية و مناهج اأسحكام،ابن فرحون،   (4)
 .322حق  الدفاع أمام القضاء المدي للدكتور سعيد خالد على الشرعي، ص   (2)
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لا تصحّ الدَّعوى ش ا كان الَْمُدَّعَى به أو محلّ الدَّعوى ريئا حرّمته الشّريعة 
 .فأنّ الدَّعوى لا يسمعها الَْقاضي،الْإسلامية،كالْمرالبة بثمن خمر مثلا

 

 شّروط المتعلقة بشكل الدَّعوىالغصن الثالث: ال

 أول: أن تكون الدَّعوى بصيغة الَْجزم و الَْيقين:

فلا تصحّ الدَّعوى ش ا كانت  قائمة على الظّنّ أو الشّ ، فلو قال ،أيّ: أن تكون محققّة
لدَّعوى لا تسمع ا،الَْمُدَّعِي: أظنّ أنّ عليه ألفا، أو قال الَْمُدَّعَى عليه في الْجواب: أظنّ أيّ قضيته

 .لتعذّر الْحكم بالْمجهول
 ثانيا: أن تكون الدَّعوى في مجلس الْقضاء:

يجب أن تكون الدَّعوى في مجلس الْقضاء حتّى تكون صحيحة، فإ ا كانت  في غير مجلس 
 الْقضاء لا تصحّ، فهي لا تُسمع شلاّ بين يدي الْقاضي.

 
 ة:ثالثا : يجب أن تشمل الدَّعوى على الَْمطالبة الَْقضائي

فعلى الَْمُدَّعِي أن يذكر في صيغة دعواه: أنهّ يرالب الَْمُدَّعَى عليه بالْحقّ  الّذي يدّعيه، و يرلب 
فإ ا لم يذكر  ل  في صيغة دعواه، كأن قال:" على فلان أل  دينار  ،من الَْقاضي الْحكم له به عليه
الْمُدَّعَى به هو أنّ حقّ  الْإنسان و السّبب في لزوم حقّ  الْمرالبة بالْحقّ  ،" و سكت ، لم تقبل دعواه

 .  (5) شنّما يجب شيفاءه برلبه، فما لم يرلبه لا يرلب له
وقول ،فالرأّي الّذي عليه الْفتوى عند الْحنفية ،غير أنّ هذ الشّرط هو محلّ شختلا: بين الْفقهاء

 كر الْمرالبة ليست  بشرط و الراّجح عند الْحنابلة أنّ  ،و أحد الَْوجهين عند الشّافعية ،عند الْمالكية

                                                           

 .13نظام القضاء في الشريعة الإسلامية للدكتور عبد الكريم زيدان،ص   (1)
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 أسنّ ظرو: الْحال تدلّ على أنّ الَْمُدَّعِي ما قدّم دعواه شلّا للْمرالبة بحقّه ،من رروط صحّة الدَّعوى

(5)     . 
 رابعا : يجب أن ل تكون الدَّعوى متناقضة لما صدر عن الَْمُدَّعِي :

  .وجود الشّيء مع ما يناقضه و ينافيه لإستحالة،أيّ: أن لا يسبق  من الَْمُدَّعِي ما يناقض دعواه
ويشترط في التّناقض الّذي  ،فأنّ  ل  يمنع رفع الدَّعوى،فإ ا سبق  من الَْمُدَّعِي ما يناقض دعواه

يمنع من سماع الدَّعوى هو: الّذي لا يمكن معه التّوفيق  بين الْإدّعاء السّابق  و الْإدّعاء اللّاحق  ؛ أمّا 
كالشّخص الّذي يستأجر دارا ثم علم بعد  ل  بأنّها ،فيمكن سماع الدَّعوى ش ا أمكن التّوفيق  بينهما

 .(4) منتقلة شليه عن طريق  الْميراث، فأنهّ تسمع دعواه 

: أن تكون الدَّعوى ملزمة للْخصم بحقّ  من الْحقو : أيّ: أن تكون مماّ لو أقرّها الَْمُدَّعَى عليه  خامسا
 .و شلاّ كانت  عبثا،(4) لزمته 
، أسنّ الدَّعوى (3) : أن يذكر الَْمُدَّعِي في دعوى الْعقار: "أنّ الَْمُدَّعَى عليه هو واضع يده عليه"اسادس

و الَْمُدَّعَى عليه شنّما يصير خصما ش ا كان بيده، فلابدّ و أن يذكر أنه في  ،لا بدّ أن تكون على خصم
 .يده ليصير خصما

 .(1) قول الْموجود في يد الْمُدَّعَى عليه عبارة: "بغير حقّ ":أن يذكر الَْمُدَّعِي في دعوى الْمن سابعا
 : أن تكون الدَّعوى على خصم حاضر:  ثامنا

أو  ،يشترط لصحّة الدَّعوى حضور اَلْخصم الَْمُدَّعَى عليه شلى مجلس الْقضاء، سواء كان أصيلا
فلا ،شتّصال في الْمُدَّعَى به أو وارثا، أو من بينه وبين الناّئب،أو وليّا،أو وصيّا ،وكيلا عن اأسصيل

و شيصال الْحقو  شلى ،تُسمع الدّعوى و الْبيّنة شلّا على رخص حاضر، لما يترتّب عليها في الْقضاء

                                                           

 1124، سنة 2ن، ط هـ، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنا 411روضة القضاة و طريق  النجاة،السمناي،الإمام علي بن محمد بن أحمد، المتوفي سنة   (1)
؛ روضة الرالبين و عمدة المفتين،النووي،أبو زكريا يحي بن رر:، المكتب الإسلامي،  22/ 41؛ تبصرة الحكام، لإبن فرحون،  41/112م، 

 .214/ 42م،  2441هـ،  1434،سنة 4بيروت، لبنان،ط 
 .341حق  الدّفاع أمام القضاء المدي للدكتور سعيد خالد على الشرعي، ص   (2)
 .121/ 41تبصرة الحكام في أصول اأسقضية و مناهج اأسحكام، ابن فرحون،  (3)
 .13نظام القضاء في الشريعة الإسلامية، د. عبد الكريم زيدان، ص   (4)
 .13نظام القضاء في الشريعة الإسلامية، المرجع السابق ،ص   (2)
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و مسألة وجوب حضور الْخصم هي محلّ خلا: بين ،ولا يتحققّ   ل  ش ا كان اَلْخصم غائبا،أصحابها
 .(5) سأترر  شليه في حينه  ،الْفقهاء
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                           

 و ما بعدها. 114أنظر الباب الثاي من هذه الرسالة ص   (1)
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 لمطلب الثاني :ا
 أركان الدَّعوى و شروطها في القانون 

 الفرع الأول:
 أركان أو عناصر الدَّعوى القضائية

 الغصن الأول: أطراف الدَّعوى

قد تكون أطرافا سلبية أو أطرافا شيجابية، فبالنّسبة للْأطرا: الْإيجابية فهي: مقدّمو 
 النّيابة الْعامة ش ا باررت الدَّعوى كرر: أصلي.كالْمُدَّعِي و الْمتدخّل في الْخصام أو ،الْإدّعاء

أمّا اَأْسطرا: الّتي تتمتّع بصفة سلبية في الدَّعوى فهي: الَْمُدَّعَى عليهم، كالْمدين أو الْمسؤول 
 و لا يهمّ شن كان أطرا: الدَّعوى أرخاصا طبيعية أو أرخاصا شعتبارية.،المدي

من يمثلّه قانونا، كالْوكيل أو الْمحامي أو الناّئب أو الْولّي و ترُفع الدَّعوى من طر: الْمُدَّعِي أو 
سواء كان وصيّا أم قيّما ؛و قد ترُفع الدَّعوى من عدّة أرخاص بعريضة واحدة أو ممنّ يمثلّهم، ررط 
أن تكون لهم مصلحة واحدة و هد: واحد، ش  خلا:  ل  نكون أمام حالة أو مبدأ فردية 

أرخاص لهم مصالح متعارضة رفع دعوى واحدة و لو ضدّ رخص واحد ؛  ش  لا يجوز لعدّة،الدَّعوى
 كما لا يجوز رفع دعوى من طر: أكثر من 

فأنهّ لا يجوز كذل  رفع دعوى ضدّ مجموعة  ،واحد عند شختلا: موضوع الْخصومة بالنّسبة لهم
اضي مختلفة، ينبغي على الْقو كانت  الدّوافع و اَأْسسباب ،أرخاص في ركل دعوى مشتركة

 .(5)رفضها
و مركز الَْمُدَّعِي و الَْمُدَّعَى عليه غير مستقرّ، فقد يتغيّر، فيصبح الَْمُدَّعِي مُدَّعَى عليه و 
الَْعكس صحيح، و تتمثّل هذه اَلْحالة جليا عند الرعّن في اأْسحكام، فإ ا طعن الَْمُدَّعَى عليه في 

و مركز ،أنّ مركزه يتحوّل من مُدَّعَى عليه شلى مُدَّعِيف،الْحكم سواء بالْمعارضة أو الْإستئنا: أو النّقض
 .و هكذا،الَْمُدَّعِي في الْخصومة اأْسولى يتحوّل شلى مُدَّعَى عليه

                                                           

 .31،ص 2441ررح قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، بربارة عبد الرحمان، منشورات بغدادي، الجزائر،الربعة اأسولى،   (1)
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غير أنّ الَْمُدَّعِي في مجال الْإثبات يختل  عن الْمُدَّعِي في مجال رفع الدَّعوى، فهو في مجال 
 .(5) ى عليه عكسه و الَْمُدَّعَ ،الْإثبات مُدَّعِي خلا: اأْسصل
 الغصن الثاني: محلّ الدَّعوى

 .لم يتّفق  الَْفقه الَْقانوي على تحديد مصرلح علمي لموضوع أو محلّ الدَّعوى

و يقصد بالْمُدَّعِي: مقدّم الرلّب سواء كان  ،أنّ محلّ الدَّعوى الَْقضائية هو ما يرلبه الَْمُدَّعِي
 .(4) و سواء كان الرلّب أصليا أو عارضا،ليه أو الَْغيرالَْمُدَّعِي اأْسصلي أو الَْمُدَّعَى ع

و  ل  من خلال الرلّبات الّتي  ،ش ن فمحلّ الدَّعوى يتحققّ  بالهد: الّذي من أجله رفُعت 
فقد يكون  ،تّم تحديدها في عريضة شفتتاح الدّعوى، سواء كانت  اَلْخصومة شبتدائية أم شستئنافية

أو  ،ضاء هو شلزام رخص بأداء معيّن أو الَْقيام أو الَْإمتناع عن عملالَْمقصود من الْإلتجاء شلى الْق
 .مجرد التّقرير بوجود حقّ  أو مركز قانوي أو شنكاره

و يشترط في محل الدَّعوى: ألّا يكون مخالفا للنّظام الْعام و الْآداب الْعامّة ولا للْقانون و 
 الشّيء الْمقضي فيه. كما يشترط فيه:  ألاّ يصردم بحجّية،الْمبادئ العامة

قوّة الشّيء  تمن  .م.ج شلى  ل  بقولها: " أَأْسحكام الّتي حاز  332وقد أرارت الَْمادّة 
و لا يجوز قبول أيّ دليل ينقض هذه الْقرينة و  ،الْمقضي فيه تكون حجّة بما فصلت  فيه من الْحقو 

دون أن تتغيّر  ،الْخصوم أنفسهم لكن لا تكون لتل  اأْسحكام هذه اَلْحجّية شلّا في نزاع قام بين
 .(4) صفاتهم و تتعلّق  بحقو  لها نفس الْمحل و السّبب"

 
 

                                                           

 322حق  الدّفاع أمام القضاء المدي للدكتور سعيد خالد على الشرعي، ص   (1)

الدعوى و مذكرات الرد، و التي يمكن تعديلها بناء على تقديم طلبات  الرلبات اأسصلية: مجموع الرلبات التي يتقدم بها الخصوم في عريضة شفتتاح  (2)
 عارضة.

رلب الرلبات العارضة هي : اأسدوات الفنية بواسرتها يمكن شدخال تفاعلات على الرلب اأسصلي، مما يضفي المزيد من المرونة على مبدأ ثبات ال
 القضائي.

 .12و  13فضيل العيش، منشورات أمين، مجهول الربعة و التاريخ، ص ررح قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد، 
 م المعدل و المتمم. 1112سبتمبر  21هـ الموافق  لـ  1312رمضان  24المؤرخ في  12/22القانون المدي الجزائري صدر بمقتضى اأسمر رقم   (3)
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 الغصن الثالث: سبب الدَّعوى

 يعتبر السّبب هو الركّن الثاّلث للدَّعوى،ولقد شختل  الَْفقه الإجرائي حول تحديده.
وهذا ،يتمسّ  به الْخصومفإتّجاه يرى أنصاره :أنّ سبب الدَّعوى هو اَأْسساس الَْقانوي كما 

اَأْسساس الَْقانوي قد يتمثّل في : النّصّ الَْقانوي أو الَْقاعدة الَْقانونية، و قد يتمثّل في: ألَْمبدأ الَْقانوي 
   .الّذي يؤسسّ عليه الْمُدَّعِي دعواه

 .(5) أمّا الإتّجاه الثاّي فيرى أنصاره: بأنّ سبب الدَّعوى هو الَْواقعة
حيث يرى هذا اَأْسخير: بأنّ سبب ،هذه الَْفكرة جانب من الْفقه الْجزائري الْحديث وقد شعتنق 

و كذا النّصوص الَْقانونية ،الدَّعوى يتحدّد من خلال الْوقائع الْوارد عرضها في عريضة شفتتاح الدَّعوى
 .(4) الّتي تربّق  على تل  الْوقائع الْمعروضة و الْمدعّمة للرلّب

 
 
 
 
 

 شلى الْإتّجاه الثاّي و  ل  للْأسباب التّالية :و أنا أميل 
أنّ اأسخذ بالْإتّجاه اأْسوّل يؤدّي شلى شلزام الْخصوم بمعرفة الْقانون وهذا يستحيل تحقيقه في 

كما أنّ الَْعمل بهذا اَلْإتّجاه سيؤدّي شلى الْإخلال بحقّ  الدّفاع أسنّ الْحكم الْقضائي ستكون له ،الْواقع
 .لْمسائل الّتي لم يتمّ الْمواجهة بشأنهااَلْحجّية في ا

هو الّذي يفسّر الَْواجب الَْملقى على الْقاضي ،ولذل  فأنّ شعتبار سبب الدَّعوى واقعة مادّية
و شعمال قاعدة قانونية غير الْقاعدة الّتي يتمسّ  بها ،بإحترام حقو  الدّفاع عند شعادة تكيي  الْواقعة

 .اَلْخصوم
  

                                                           

 .342،322، 341، 342خالد على الشرعي،ص  حول سبب الدعوى راجع :حق  الدفاع أمام القضاء المدي للدكتور سعيد  (1)
 .14الوجيز في ررح اأسحكام المشتركة لجميع الجهات القضائية وفق  قانون الإجراءات المدنية و الإدارية  الجديد، يوس  دلاندة، ص   (2)
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 الفرع الثاني: 
 وط قبول الدَّعوى شر 

 الغصن الأول: المصلحة

فمنهم من عرفّها: على أنّها الَْفائدة الَْعملية ،لقد شختل  الَْفقه الَْقانوي حول تعري  الْمصلحة
الَْمشروعة الّتي يراد تحقيقها من الْإلتجاء شلى الْقضاء،وهي تختل  عن الحقّ  الَْمعتدى عليه  اته،أسنّ 

 .(5) م قانونا،بينما الدَّعوى ترُفع لدفع الْعدوان عليههذا اَأْسخير موجود وقائ
بينما يرى الَْبعض اَلْآخر: أنّ الَْمصلحة بأوصافها الْقانونية لا تعبّر شلّا عن كون الدَّعوى 

 .(4) مستندة شلى حقّ  مستحقّ  اَأْسداء، فالْحقّ  الَْمستحقّ  اَأْسداء هو عبارة عن الْمصلحة الْقانونية الْحالةّ 
الْإختلا: بين التّعريفين ليس بالْإختلا: الَْعميق ، أسنهّ لا يرتّب عليه شختلا: في  وهذا

 .(4) و شنّما هو شختلا: ناتج عن صعوبة ضبط الْمصرلحات ،النّتائج
والَْمشرعّ اَلْجزائري كما سبق  و أن أررت، قد شعتبر الَْمصلحة ررطاً من رروط قبول 

 .يقرّها الَْقانون سواء كانت  قائمة أو محتملة،الدَّعوى
و ،فيجب أن تكون قانونية،و أن تكون حالةّ و قائمة،فالْمصلحة ش ن لها أوصا: أو رروط

 أن تكون رخصية و مباررة.
 وبناء على  ل ، سأترر  شلى هذه الشّروط أو اَأْسوصا: في الْفقرات التّالية:

 أول : أن تكون المصلحة قانونية :

و الَْمقصود بهذا: هو أن يدّعي ،ى الَْقضائية شلى الْقانونبمعنى أن يستند موضوع الدَّعو 
،فإ ا كانت  الَْمصلحة لا تتمتّع بحماية (3) الَْمُدَّعِي حقّا يعتر: به الَْقانون أو يحميه بصفة مجرّدة 

                                                           

 .312؛  أصول المرافعات ، أحمد مسلم،ص  21نظرية المصلحة في الدعوى، عبد المنعم الشرقاوي،ص   (1)
 .134أصول المحاكمات المدنية اللبنانية، أحمد ابو الوفاء،ص   (2)
 .323حق  الدفاع أمام القضاء المدي للدكتور سعيد خالد على الشرعي،ص   (3)
 .233الوجيز في الإجراءات المدنية، د. عمارة بلغيث، ص   (4)
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فأنّ ،كأن تكون مصلحة شقتصادية أو مصلحة غير مشروعة لمخالفتها للنّظام الْعام و الْآداب،الْقانون
  .ى لا تكون مقبولةالدَّعو 

و اَلْحدّ من شستعمال ،أنّ الَْهد: من شرتراط الْمصلحة هو ضمان جدّية الْإلتجاء شلى الْقضاء
 .الدّعاوى دون شقتضاء

 .و يستوي أن تكون هذه الْمصلحة مادية أو أدبية، جدّية أو تافهة
ققّ  الَْقاضي من و يشترط أن يكون اَلْإدّعاء قائماً على أساس حق  أو مركز قانوي، و يتح

 .(5) تربيق  هذا الشّرط طبقا للْقواعد الَْعامة للْقانون 
 ثانيا : يجب أن تكون المصلحة حالةّ و قائمة :

أنّ وجود عنصر قانونية الْمصلحة في شستعمال الدَّعوى الَْقضائية، لا يكفى وحده لتكون 
دّد واقعيّة الْمصلحة في كونها حالةّ و و تتح،واقعية و شنما ينبغي أن تكون الَْمصلحة،الدَّعوى مقبولة

قائمة، و يقصد بذل : أن يكون رافع الدَّعوى أو الْمركز الْقانوي الّذي يقصد حمايته لرفع الدَّعوى 
قد وقع عليه شعتداء بالْفعل، كأن يمتنع الَْمدين من الْوفاء بإلتزامه للدّائن بالرّغم من حلول أجل 

 ،و لذل  تقبل دعوى الدّائن للْمرالبة بدين حلّ أجله،نتفاع بمزايا حقّهفيُحرم الدّائن من الْإ  ،الدّين
 .(4) أمّا قبل حلول أجل الدّين فلا تقبل الدَّعوى أسنّ الَْمصلحة فيها ليست  قائمة 

أمّا الَْمصلحة الَْمحتملة فلا تبررّ رفع الدَّعوى شلى الْقضاء شلّا في الْحالات الّتي نصّ عليها 
 ، بينما يرى الَْفقه اَلْحديث أنهّ يلزم في جميع اأْسحوال توفْر الْمصلحة الْقائمة و الْحالةّ.(4) الَْمشرعّ 

ومن أمثلة الدّعاوى الّتي تقوم على الْمصلحة الْمحتملة: الدّعاوى الَْوقائية ؛و الدّعوى الَْوقائية 
داء وقع بالْفعل،أو لم يقع وقد يترتّب على شعت،هي: دعوى يقصد بها تفادي ضرر يهدّد مركزا قانونيا

 بعد ؛ وهذه الدَّعوى صنفان: دعاوى وقائية عامة و دعاوى اأسدلةّ :
 

 

 

                                                           

 .  12نظرية المصلحة في الدعوى، عبد المنعم الشرقاوي،ص   (1)

 .42ز في الإجراءات المدنية، دكتور عمارة بلغيث،ص الوجي  (2)
 .12أصول المحاكمات المدنية اللبنانية، أحمد أبو الوفاء،ص   (3)
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 / بالنّسبة للدّعاوى الوقائية العامة أ كر منها : 1

دعوى قرع النّزاع : وصورتها أن يدَّعي رخص على آخر مزاعم تتضمّن اَلْإدّعاء بحقّ   -
مرالبا خصمه بإقامة الدّليل على صحّة ما  ،ذا اَأْسخير دعوىفيرفع ه ،للزاّعم قبل الْمزعوم ضدّه

 .و شمتنع عليه في الْمستقبل أن يرفع دعوى مرالبا به،و شلاّ حُكم بعدم أحقيّته فيما يزعمه ،يدّعيه
 

و الرأّي الراّجح في الْفقه يشترط: ألّا تكون هذه الْمزاعم مجرّد تصرفّات فارغة ليس لها أثراً 
 يعتدّ به. 
 دعوى وق  اأسعمال الْجديدة. -
 دعوى منع التّعرّض. -
دعوى الْجنسية :مثل الدَّعوى الّتي يرفعها رخص تكون جنسيته غير محققّة، يرلب اَلْحكم  -

 .له بثبوت الْجنسية الّتي يدّعيها، ليزيل كل ربهة حولها
من  .ش.م.ش  13المادة أمّا عبارة " المصلحة الَْمحتملة الّتي يقرّها الَْقانون " و الواردة في 

السّابق  الإرارة شليها فإنّ جانبا من الْفقه يرى: بأنّ  ل  التّعبير غير دقيقٌ ، أسنّ اَلْإحتمال لا يردِ على 
 .(5) و شنّما يردِ على شحتمال وقوع الضّرر ،الْمصلحة

 / أمّا الصن  الثاي فهي دعاوى اأسدلةّ : 2

دعوى سماع  ،ءات التّحقيق  مثل: دعوى شثبات الْحالةو يقصد بها الدّعاوى الَْمتعلّقة بإجرا
 .دعوى التّزوير اأْسصلية ،دعوى تحقيق  الْخروط اأْسصلية ،الشّهود

 

 ثالثا : يجب أن تكون المصلحة شخصية و مباشرة :

يقصد بالْمصلحة الشّخصية و الْمباررة: أن يكون رافع الدَّعوى هو صاحب الْحقّ  أو الْمركز 
و لهذا ،النّزاع أو نائبه، كما يقصد بها أن ترُفع الدَّعوى على الررّ: السّلبي في هذا الْحق ّ الْقانوي محلّ 

                                                           

 .324حق  الدّفاع أمام القضاء المدي للدكتور سعيد خالد على الشرعي،ص   (1)



-47- 



لا تقبل دعوى ابن في حال حياة أبيه لبرلان تصرّ: أجراه الَْوالد، أسنّ مصلحة الْإبن لا تقرّر شلاّ 
 .(5) بوفاة والده 

 الغصن الثاني: الصّفة في الدَّعوى

 : أول : الصّفة العادية

و يستمدّها الَْمُدَّعِي من كونه ،الصّفة في الدَّعوى: هي عبارة عن السّلرة في مباررة الدَّعوى
كالْولّي و الْوصـيّ و الْوكيل، وتوجد الصّفة لدى   ،صاحب اَلْحقّ  في الدَّعوى أو نائبا عن صاحب الْحق ّ 

رلوب الَْمحكوم عليه بما يرلبه الَْمُدَّعَى عليه عندما يكون هذا الْمُدَّعَى عليه رخصيا هو الَْم
 .(4) أيّ: أنّ الَْمُدَّعَى عليه هو الررّ: السّلبي في هذا الْحق ّ  ،الَْمُدَّعِي

و  ل  عندما يكون رافع ،وقد يمتزج ررط الْمصلحة مع ررط الصّفة فلا يمكن التّمييز بينهما
هذا ما حدا ببعض الْفقهاء شلى الْقول: الدَّعوى هو صاحب الْحقّ  أو الَْمركز الَْقانوي الَْمعتدى عليه،و 

 .(4) بأنّ ررط الْمصلحة الشّخصية هو بذاته ررط الصّفة 
و ررط الصّفة لقبول دعوى الْمُدَّعِي هـو ررط أساسي من النّظام الْعـام حسب 

عدام من الْقانون الْمذكور أرارت: شلى شثارة الْقاضي لإن 13فالْفقرة الثاّنية من الَْمادّة ،ج.ش. .ش.م
الصّفة في الْمُدَّعِي و الْمُدَّعَى عليه من تلقاء نفسه ؛كما ينبغي التّمييز مابين الصّفة في الدَّعوى و 

بل هي من رروط و  ،الصّفة في التّقاضي، فالصّفة في التّقاضي ليست  من رروط قبول الدَّعوى
 ى. عكس الصّفة الّتي هي ررط من رروط قبول الدَّعو ،صحّة شجراءات الخصومة

فقد يستحيل على صاحب الصّفة في الدَّعوى مباررتها رخصيا بسبب عذر مشروع، ففي 
أو ،كأن يكون محاميا نيابة عن الْمُدَّعِي  ،هذه الْحالة خوّل الَْقانون لشخص آخر بتمثيله في الْإجراءات

حّة ففي هذه الْحالة يقع على الْقاضي التّأكّد شبتداء من ص ،رخصا آخر بموجب وكالة خاصة
فقد يصحّ التّمثيل مع فساد  ،ثم يبحث لاحقا في مدى توفّر عنصر الصّفة لدى صاحب الْحق ّ ،التّمثيل

  و الَْعكس صحيح.،الصّفة في الدَّعوى
                                                           

 .123أصول المحاكمات المدنية اللبنانية، أحمد ابو الوفاء، ص   (1)
 .11ليلية في قانون الإجراءات المدنية الجديد،،عبد العزيز سعد، دار هومة، الجزائر،  التاريخ غير محدد، ص أبحات تح  (2)
 .122أصول المحاكمات المدنية اللبنانية، أحمد أبو الوفاء،ص   (3)
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غير أنهّ  ،و اَأْسصل العام أنّ صاحب الْحقّ  هو صاحب الصّفة في رفع الدَّعوى للدّفاع عنه
بالصّفة لشخص آخر غير صاحب الْحقّ ، و يرلق  الَْفقه شستثناء من  ل ، فأنّ الَْقانون قد يعتر: 

أمّا ش ا كانت  لا تتعلّق   ،الَْقانوي على الصّفة ش ا كانت  متعلّقة بشخص الخصم: الصّفة الَْعادية
 .(5) بالْخصم مباررة يرلق  عليها: الصّفة غير الْعادية 

 وسأترر  فيما يلي شلى الصّفة غير الْعادية :

 الْعادية في الدَّعوى : ثانيا : الصّفة غير

شستثناء من اأْسصل الْعام فأنّ المشرعّ يُجيز في حالات محدّدة لشخص أن يرفع دعوى بالْمرالبة 
كما أنهّ قد يُجيز لجهة معيّنة أن   ،بحقّ  لغيره ش ا كانت  تعود عليه من  ل  فائدة أو منفعة رخصية

ن أي  ل  الشّخص أو تل  الْهيئة متمتّعان ترفع الدَّعوى دفاعاً عن مصلحة جماعية، و عندئذ يكونا
 و سأعرض لذل  فيما يلي:،بالصّفة غير الْعادية في الدَّعوى

 / رفع الدَّعوى من رخص للمرالبة بحقّ  لغيره:1

ش ا كانت  الَْفائدة تعود عليه ،فقد يُجيز الَْقانون للشّخص أن يرفع الدَّعوى للْمرالبة بحقّ  لغيره
اوى : الدَّعوى غير الْمباررة الّتي يرفعها الدّائن ضد الْغير ليرالب بحقّ  و من هذه الدَّع،من  ل 
و هد: هذه الدَّعوى هو الَْمحافظة على  ،فالدّائن في هذه الدَّعوى يعتبر نائبا عن مدينه،لمدينه

من  .م.ج على هذه الدَّعوى  114الضّمان الْعام للدّائن في أموال الْمدين،و قد نصّت  الَْمادّة 
و كلّ ما ينتج عن شستعمال  ،لها : " يعتبر الدّائن في شستعماله حقو  مدينه نائبا عن هذا الْمدينبقو 

 .هذه الْحقو  يدخل في أموال الْمدين و تكون ضمانا لجميع دائنيه "
 .فهكذا يلاحظ بأنّ هذه الصّفة لا تثبت  شلاّ بناء على نصّ في الْقانون

 
  

 

 

                                                           

 .222نظرية المصلحة في الدَّعوى، عبد المنعم الشرقاوي، ص   (1)
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 المصالح العامة و الجماعية :/ الصّفة في الدّفاع عن 2

ش ا كان الَْهد: من رفع الدَّعوى هو حماية مصلحة عامة أو جماعية، فأنّ الصّفة تثبت  للهيئة 
الّتي يعتر: لها الَْقانون بالدّفاع عن هذه الْمصالح عند الْإعتداء،و لعلّ أهمّ الدّعاوى الْقضائية الّتي 

 .هي: دعاوي النّقابات و دعاوي النّيابة الَْعامة،تقوم على الْمصلحة الْعامة أو الْجماعية
 دعاوي النّقابات :أ/ 

الدَّعوى النّقابية: هي الدَّعوى الّتي ترفعها النّقابة للدّفاع عن مصالح الْمهنة الّتي أتت  النّقابة من 
أو  ،ائيينأجل الدّفاع عنها، سواء كانت  هذه النّقابة شجبارية: كنقابة اَأْسطبّاء و الَْمحضرين الَْقض

 .شختيارية: كنقابة التّجّار و الَْحرفيين
و الدَّعوى الّتي ترفعها النّقابة للدّفاع عن مصالح الْمهنة تختل  تماما عن الدَّعوى الّتي ترفع 

و يعتر: لها الَْقانون بالشّخصية الْإعتبارية، وفي هذه الْحالة  ،لحماية حقو  أعضاءها و تستقلّ عليها
و هو حقّ  ،ش  أنّها تسعى شلى حماية حقّ  جماعي مشترك،قابة كجماعة في حدّ  اتهاتكون الصّفة للنّ 

 .(1)  اتي 
 دعاوي النّيابة :ب/ 

مهمّته الدّفاع عن الْمصالح الْعامة في حالة الْإعتداء عليها، و ،لقد أوجد الَْقانون جهازا قانونيا
لْحقّ  في رفع الدَّعاوى الْعمومية للدّفاع عن حيث سمح لها في ا،يتمثّل هذا اَلْجهاز في النّيابة الْعامة
 .و حفاظا على النّظام الْعام من جهة ثانية،الْمصالح الْعامة للْمجتمع من جهة

و من بين الدَّعاوي الّتي نصّ عليها الَْمشرعّ ،و الدّعاوى الّتي تباررها النّيابة الَْعامة مختلفة
 اَلْجزائري أ كر مايلي : 

                                                           

 . 244غوثي بن ملحة،ص القانون القضائي الجزائري، ال  (1)
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و قد أرارت شليها الَْمادّة ،قة بحالة اأْسرخاص مثل : دعوى سقوط الْولايةالدّعاوى الَْمتعلّ 
و كذل  دعوى الْحجر على فاقد اأْسهلية أو ناقصها و تعيين مقدّم يرعى رؤونه  ،من  .ش.م.ش 423
و ما بعدها من قانون اأسسرة ( و الدَّعوى الّتي تهد: شلى الْحكم بوفاة الْمفقود ) المادة  11)المادة 
 .(1) من قانون اأسسرة الجزائري ( 141

فإنّ للنّيابة  (2) من قانون الْجنسية الْجزائري: 32الدّعاوى الَْمتعلّقة بالْجنسية :فبناء على المادة 
الْعامة الْحقّ  في أن ترفع دعوى ضدّ أيّ رخص، يكون موضوعها اأْسصلي شثبات تمتّع الْمُدَّعَى عليه 

 .(3) تمتّعه بها بالْجنسية الْجزائرية أو عدم 
و هكذا فإنّ النّيابة الَْعامّة تقوم بدور الْمحتسب بقيامها برفع الدّعاوي سواء الْمتعلّقة بحالة 
اأْسرخاص أو تل  الْمتعلّقة بالْجنسية ؛ غير أنهّ يؤُخذ على الْقانون الْجزائري و من ورائه  الْقوانين 

مستبعدا بقية ،الْمتعلّقة باأْسحوال الشّخصية و بالْجنسية الْوضعية أنهّ حصر دور النّيابة في رفع الدّعاوي
و من جهة ثانية منع اَأْسفراد ،هذا من جهة،و لاسيّما الدّعاوي الْمتعلّقة باأْسموال الدّعاوي اأْسخرى،

من حقّ  رفع الدَّعاوي الْمتعلّقة بالدّفاع عن حقو  اله  سبحانه و تعالى أو ما يُسمّى ررعا بدعاوي 
 .الْحسبة

ولذل  أرى واجب تمكين اَأْسفراد من ممارسة حقّهم في اأْسمر بالْمعرو: و النّهي عن الْمنكر 
و ل  عن طريق  السّماح لهم برفع دعاوي الْحسبة بكلّ أنواعها بما في  ل  الدَّعاوي الَْمتعلّقة باأْسموال 

صّ على أنّ :" الإسلام دين و هذا حتّى يتوافق  مع الْمادّة الثانية من الدّستور الْجزائري الّتي تن
  .الدّولة"،و بالتّالي حتّى يتوافق  مع مبادئ الشّريعة الْإسلامية

  مقارنة الفقه الإسلامي بالقانون  ملخص المبحث الثاني مع

 أول :الإجراءات التّي تميزت بها الشّريعة الْإسلامية عن القوانين الوضعية :

                                                           

ديسمبر  21المؤرخ في  42/42المعدل و المتمم باأسمر  1124يونيو  41المؤرخ في  24/11قانون اأسسرة الجزائري صدر بمقتضي القانون رقم   (1)
2442. 

 .1114-12-12المؤرخ في  22-14قانون الجنسية الجزائري صدر بمقتضى اأسمر رقم   (2)
 .124انون الإجراءات المدنية الجديد، عبد العزيز سعد، ص أبحات تحليلية في ق  (3)
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 الدَّعوى و الَْمرالبة الَْقضائية عكس  .ش.م.ش.ج الّذي / شنّ الَْفقه اَلْإسلامي لا يفرّ  بين41
و كنتيجة لذل  فإنّ الشّروط الّتي وضعها فقهاء الْمسلمين ،يميّز الدَّعوى عن الْخصومة الْقضائية

بعضها يتعلّق  بشروط الدَّعوى و بعضها يتعلّق  بصحّة الْمرالبة الْقضائية؛ بينما في  .ش.م.ش.ج و من 
و تدرس رروط  ،الْوضعية فإنّ رروط المرْالبة الْقضائية تدرس ضمن نظريةّ الْخصومة ورائه الْقوانين

الدَّعوى ضمن نظريةّ الدَّعوى و هذا ما يؤُكّد بساطة الشّريعة الْإسلامية وتناسقها و بعدها عن 
 .عكس الَْقوانين الَْوضعية،التّعقيدات
 ة فيما يخص الَْمُدَّعِي:/ يتميّز الَْفقه اَلْإسلامي عن الْقوانين الْوضعي42

فالْمُدَّعِي في الْفقة الْإسلامي ش ا عجز عن الْإثبات فإنّ الَْيمين ستوجّه شلى الْمُدَّعَى عليه حتّى 
فإنّ الَْمُدَّعِي ش ا عجز عن الْإثبات يخسر الدَّعوى ،على عكس الْقوانين الْوضعية،يتخلّص من الدّعوى

 .و يكسبها الَْمُدّعَى عليه
فهو واحد  ،ة ثانية، فإنّ مفهوم الْمُدَّعِي و الْمُدَّعَى عليه لا يتميّز في الْفقه الْإسلاميو من جه

 .سواء كنّا بصدد مجال الْإثبات أو في مجال الدَّعوى اأْسصلية
فهذه اَأْسخيرة تميّز ما  ،فإنّ مفهوم الْمُدَّعِي في الْقوانين الْوضعية يختل ،على الْعكس من  ل 

فالْمُدَّعِي في مجال الْإثبات من  ،عِي في الدَّعوى اأْسصلية و بين الْمُدَّعِي في مجال الْإثباتبين الْمُدَّ 
 بينما الَْمُدَّعَى عليه عكسه.   ،يدّعي خلا: اأْسصل الثاّبت 

/ يتميّز الَْفقه اَلْإسلامي عن  .ش.م.ش بصفة خاصة و الْقوانين الْوضعية بصفة عامة في 43
و شن كان الشّافعية يرون جواز سماع ،مُدَّعَى به مماّ يتصوّر ثبوته عقلا و عادةشرتراط أن يكون الَْ 

  .و هذا ما لا نجده في  .ش.م.ش ،الدَّعوى في الْمستحيل الْعادي
و وجوب شحضاره شلى مجلس ،كما يشترط الَْفقه اَلْإسلامي أن يكون الَْمُدَّعَى به معلوما محدّدا

و  كر قيمته ؛ و  ،ووصفه ،أمّا ش ا كان لا يمكن شحضاره فيجب تعريفه،الْقضاء ش ا كان محتمل النّقل
 .هو عكس ما هو موجود في  .ش.م.ش.ج حيث يكفي  كر محلّ الدَّعوى في الْعريضة الْإفتتاحية

/ يتميّز الَْفقه اَلْإسلامي عن  .ش.م.ش.ج في شرتراط أن تكون الدَّعوى بصفة الْجزم و الْيقين 44
أيّ : أن لا يسبق  من الْمُدَّعِي ما يناقض  ،أن لا تكون مناقضة لما صدر عن الْمُدَّعِيو  ،أيّ: محققّة
    .و هذا ما يفتقده  .ش.م.ش ،دعواه
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/ يتميّز الَْفقه اَلْإسلامي بالْإعترا: بدعاوي الْحسبة للدّفاع عن حقو  اله  سبحانه و 42
 .و هذا ما لا نجده في الْقوانين الْوضعية،تعالى

ميّز الَْفقه اَلْإسلامي عن  .ش.م.ش.ج في شرتراط أن يكون الَْمُدَّعِي و الَْمُدَّعَى عليه / يت41
و قد أفاض الَْفقهاء الَْمسلمين في  ل  ؛و هذا عكس  .ش.م.ش حيث يكفي  كر شسم  ،معلومين

 .الَْمُدَّعِي و الَْمُدَّعَى عليه و عنوانهما في الَْعريضة اَلْإفتتاحية
ءات التّي إستحدثها ق.إ.م.إ.ج بصفة خاصة و القوانيين الوضعية بصفه ثانيا : الإجرا

 عامة و المخالفة للأصول العامة للشّريعة الإسلامية :
و نتيجة لذل : أفردت ،/ لقد فرقّت  الَْقوانيين الَْوضعية بين الدَّعوى و الْمرالبة الْقضائية41

من بينها ررط اَأْسهلية؛ فبينما يراها الَْفقه ،وخصّصت  للْمرالبة الْقانونية رروطا،للدَّعوى أركانا
سواء تعلّق  اأْسمر بأهلية الْمُدَّعِي أو الْمُدَّعَى عليه؛ فإنّ ،اَلْإسلامي ررطا من رروط صحّة الدَّعوى

 .و شنّما تعتبرها ررطا من رروط الْمرالبة الْقضائية،الَْقوانيين الَْوضعية لا تعتبرها كذل 
شستحدثتها الْقوانين الْوضعية لا تعتر: بها الشّريعة الْإسلامية و  / هناك بعض الدَّعاوي42

و الدّعاوي الّتي ترفعها  ،تتمثّل في : الدَّعوى غير الْمباررة الّتي يرفعها الدّائن ضدّ مدين مدينه
 .النّقابات
لْمصالح الْعامة و / أنّ منع الَْقوانيين الَْوضعية اَأْسفراد من رفع الدّعاوى الْمتعلّقة بالدّفاع عن ا43

و حصر رفعها على جهاز وحيد و هو جهاز النيّابة الَْعامّة، و في حدود ،بالدّفاع عن حقو  اله  تعالى
 .يخال  الَْمبادئ الَْعامّة للشّريعة الْإسلامية الّتي تُجيز للْأفراد رفع دعاوى الْحسبة،ضيّقة

من رأنه أن  ،ما غلب حق  اله  تعالى فيهأو  ،شنّ منع اَأْسفراد من الدّفاع عن حقو  اله  تعالى
 .يؤدّي شلى تفشّي الْمنكر في أوساط الْمجتمع الْإسلامي فيؤدّي شلى شنحلاله أخلاقيا و تشر مه

/ أنّ الَْقوانيين الَْوضعية لا تشترط أن تكون الَْمصلحة من رفع الدّعوى  ات قيمة، فيكفي 44
الَْعامّة للْمرافعات في الشّريعة الْإسلامية، أسنّ هذه اَأْسخيرة  الَْمصلحة التّافهة ؛وهذا ما يخال  اَأْسصول
  ،فإ ا كان الشّارع قد ألغى شعتبارها فلا تستحقّ  اَلْحماية ،تشترط في الْمصلحة أن تكون معتبرة
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مصلحة أسنّ الَْمفسدة الّتي تترتّب على الْإدّعاء باأْسرياء الْحقيرة أكبر من الْ ،كالْإدّعاء باأْسرياء الْحقيرة
 .(5) في الدَّعوى 

 ثالثا : الإجراءات التّي تتفق بشأنها القوانين الوضعية بالفقه الإسلامي :

 ،/ تتّفق  الَْقوانين الَْوضعية مع الْفقه الْإسلامي في لزومية تقيّد الَْقاضي بما يرلب منه اَلْخصوم41
 .فلا يخرج عن موضوع الدَّعوى

عِي هو الّذي يرفع الدَّعوى الْفقه الْإسلامي في كون أنّ الَْمُدَّ  / تتّفق  الَْقوانين الَْوضعية مع42
بينما يقوم الْمُدَّعَى عليه بتقديم الرلّب في ،: هو الّذي يبادر بالْخصومة و يقدّم الرلّب الَْقضائيأيّ 

 مواجهته.
ن مصلحة و أن / تتّفق  الَْقوانين الَْوضعية مع الْفقه الْإسلامي في أنهّ لا بدّ لوجود الدَّعوى م43

 .و يعبّر عنها الْفقهاء بأن يكون للْمُدَّعِي غرض صحيح من دعواه،تكون هذه الْمصلحة رخصية
/ تتّفق  الَْقوانين الَْوضعية مع الْفقه الْإسلامي في شرتراط الصّفة لدى الَْمُدَّعِي و الْمُدَّعَى 44

 .مُدَّعِي و الْمُدَّعَى عليه  ا رأن في الْخصومةو يعبّر عنها الَْفقه الَْإسلامي :بأن يكون كلّ من الَْ ،عليه
 

  

                                                           

 .41/22تبصرة الحكام،ابن فرحون،  (1)
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 المبحث الثالث: 
 أنواع الدَّعوى

 المطلب الأول:
 أنواع الدَّعوى في الفقه

 الفرع الأول: 
 تقسيم الدَّعاوى حسب صحتها

 الغصن الأول: الدَّعوى الصّحيحة

دَّعوى الّتي  كرتها الدَّعوى الصّحيحة: هي تل  الدَّعوى الّتي توافرت فيها رروط صحّة ال
و أن تكون ،مماّ يتعلّق  بها غرض صحيح ،ملزمة ،فهي الدَّعوى الّتي يجب أن تكون معلومة ،سابقا
و أن يكون فيها كل من الَْمُدَّعِي و الْمُدَّعَى عليه عاقلين، وأن تكون صيغتها بالشّكل ،محققّة

  .(1) الصّحيح الَْمرلوب
 و النّاقصةالغصن الثاني: الدَّعوى الفاسدة أ

لكنّها مختلّة في  ،الدَّعوى الَْفاسدة أو النّاقصة: هي الدَّعوى الّتي تكون صحيحة بحسب اأْسصل
مثل: أن يدَّعي الَْمُدَّعِي دينا تجاه  ،بعض أوصافها اَلْخارجية بصورة يمكن شصلاحها و تصحيحها

 .(2) و لكنّه لا يبيّن حدوده،أو يدّعي عليه شستحقا  عقار،و لا يبيّن مقداره،الَْمُدَّعَى عليه
و شنّما يرلب من الَْمُدَّعِي ،ففي هذه اَلْحالة لا يردّ الَْقاضي هذه الدّعوى و لا يبارر سماعها

و لكن لا ،أمّا ش ا لم يصحّحها ردّها الَْقاضي ،فإ ا صحّحها الَْمُدَّعِي سمع الَْقاضي دعواه،تصحيحها
 شقامته للدَّعوى ثانية قد سقط، بل يمكن له أن يرفعها شلى الَْقاضي يعني هذا الرّد بأنّ حقّ  الَْمُدَّعِي في

 .(3) بعد تصحيحها

                                                           

 .41/121تبصرة الحكام، شبن فرحون،   (1)
 .123أنوار البرو  في أنواء الفرو ، القرافي، ص   (2)
 .12نظرية الدعوى و الإثبات في الفقه الإسلامي، د. نصر فريد واصل، ص   (3)
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 الغصن الثالث: الدَّعـوى الباطلــة 

و لا يترتّب عليها أيّ حكم، وهي غير ،الدَّعوى الَْباطلة: هي الدَّعوى غير الصّحيحة أصلا
ل : أن يدّعي رخص فقير و معسر على و الَْمثال على  ،أسنّ شصلاحها غير ممكن،قابلة للْإصلاح

 .(1) فهذه الدّعوى باطلة،جاره الْموسر يرالب في دعواه اَلْحكم عليه بإعرائه صدقة
 الفرع الثاني:

 تقسيم الدّعاوي حسب مراتبها  

 الغصن الأول: الدَّعوى التّي تشهد العادة و العرف بكذبها

لة هذه الدّعاوى أيضا: أن يكون حائزا ومن أمث ،كإمرأة شدّعت  على رجل صالح أنهّ زنى بها
و يضيفها شلى ملكه، و كان شنسان حاضرا يشهد ،لدار سنين طويلة يتصرّ: فيها بأنواع التّصرّ:

من غير مانع ،و لا يذكر أنّ له فيها حقّا،و لا يعارضه فيها،و يؤاجر،و يبني،و هو يراه يهدم،أفعاله
ركة، ثم جاء بعد طول الْمدّة يدّعي أنّها له، و يريد أن يقيم و لا شلتزام بينهما و لا ر،يمنعه من الرلّب

الَْبيّنة على دعواه ؛ فهذا لا تسمع دعواه أصلا و لا بيّنته و لا يمين على الَْآخر لتكذيب الْعر: 
 .(2)لها
 
 
رسالة  ،عبد الرحمان شبراهيم عبد العزيز الحميضي ،( القضاء و نظامه في الكتاب و السنة42)

؛ نظام  422،423ص  ،الربعة اأسولى ،م1121هـ 1441 ،جامعة أم القرى ،كلية الشريعة  ،دكتوراه
 .14،12ص ،القضاء في الشريعة الإسلامية للدكتور عبد الكريم زيدان

 ،أبو القاسم محمد بن جزي الكلبي ،؛ القوانين الفقهية 121/ 41 ،شبن فرحون ،( تبصرة الحكام43)
  .312ص  ،بدون تحديد تاريخ الربع ،لبنان ،بيروت ،قمرركة دار اأسرقم بن أبي اأسر 

  

                                                           

(1) 
(2) 
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 الغصن الثاني: دعوى يشهد لها العرف و العادة بصدقها

و مثلها من يدّعي سلعة ،وهذه الدَّعوى يقال لها أيضا بأنّها مشبّهة، أيّ تشبه أن تكون حقّا
و كمن ،أودع أحد رفقته أو يدّعي مسافر أنهّ،أو يدّعي غريب وديعة على رجل صالح،معيّنة بيد رجل

فهذه الدَّعوى تسمع من مدّعيها،و يمكن  ،شدّعى على صانع منتصبا للْعمل أنهّ دفع شليه متاعا يصنعه
 .(1) شقامة الْبيّنة على مرابقتها أو يحل  الَْمُدَّعَى عليه

 بصدقها و لا بكذبها  الغصن الثالث: دعاوى ما ل تقضي العادة أو العرف

أو يدَّعي  ،أنهّ شقترض منه مالا ينفقه على عياله،رجل معرو: بكثرة الْمالكمن يدَّعي على 
على رجل لا معرفة بينه و بينه الْبتّة، أنهّ أقرضه أو باعه ريئا بثمن في  مّته شلى أجل، فهذه الدَّعوى 

 .(2) تُسمع و لمدّعيها أن يقيم الَْبيّنة على مرابقتها 

 الفرع الثالث:             
 الدّعاوي من حيث موضوعهاتقسيم 

 الغصن الأول: دعوى العين

فإ ا تعلّقت  بمنقول يقال  ،دعوى الَْعين: هي الدَّعوى الْمتعلّقة بعين سواء كان عقارا أو منقولا
 .(3) لها : دعوى عين منقول ؛ أمّا ش ا تعلّقت  بعقار يقال لها: دعوى عقار 

 :كما قسّم بعض الَْفقهاء دعوى الْعين شلى قسمين 
 ./ حاضرة في الْمجلس: وهي الدَّعوى الّتي يكون فيها الْمُدَّعَى به حاضرا في مجلس الْقضاء1
 / غائبة عن الْمجلس: وهي الدَّعوى الّتي يكون فيها الْمُدَّعَى به غائبا عن مجلس الْقضاء.2

 .(4) وتنقسم الدَّعوى الَْغائبة شلى منقولة و غير منقولة 

                                                           

 . 121/ 41تبصرة الحكام، المرجع السابق ،   (1)
؛ القضاء و نظامه في  41/324؛ تبصرة الحكام في أصول اأسقضية و مناهج اأسحكام،شبن فرحون، 312،311القوانين الفقهية،شبن جزي، ص   (2)

 .324الكتاب و السنة، الحميضي، ص 
 .42و  42/ 44د، الفتاوي الهندية، الشيخ نظام و جماعة من علماء الهن  (3)
 .314حق  الدفاع أمام القضاء المدي للدكتور سعيد خالد على الشرعي،ص   (4)
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 ينالغصن الثاني: دعوى الدّ 

 دعوى الدّين: و هي الَْمتعلّقة بالْمرالبة بحقّ  رخصي ثابتا في الذمّة.

 الغصن الثالث: دعاوي الحقوق الشّرعية

 ،كالْحقّ  في النّفقة و اَلْحقّ  في الْحضانة،وهي الدَّعاوى الّتي يكون موضوعها الْمرالبة بحقّ  ررعي
ى الّتي يكون محلّها اَلْحقّ  في النّكاح يقال لها و تفريعا على  ل : فالدَّعو ،و الْحقّ  في الرّدّ بالْعيب

 ......و الّتي محلّها اَلْحقّ  في الرّلا  يقال لها :دعوى طلا  و هكذا،:دعوى نكاح
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 المطلب الثاني: 
 أنواع الدَّعاوى في القانون

 الفرع الأول:
 تقسيم الدّعاوى من حيث شكلها

 وى الوقتيةالغصن الأول: الدَّعوى الإستعجالية أو الدَّع

و ينظرها الَْقاضي بصفة ،هي دعوى خاصة جدا بالنّظر شلى وقائعها و الظرّو: المحيرة بها
يخشى بمرور الْوقت  حدوث وضع يصعب ،و الَْغاية من اللّجوء شليها درء خرر حال محد  ،مستعجلة
و دعوى ،و هي تنقسم شلى قسمين: دعوى شستعجالية عادية ينظر الَْقاضي فيها أسبوعيا ،تداركه

كما يجوز ،( أربعة و عشرين ساعة24شستعجالية قصوى حيث يجوز للْقاضي النّظر فيها في مدة )
وقد أرار الَْمشرعّ اَلْجزائري شلى هذه ،تقديم الرلّب شلى قاضي الْإستعجال خارج ساعات و أياّم الَْعمل

 ن  .ش.م.ش.م 342شلى  211الدَّعوى سواء كانت  شستعجالية عادية أو قصوى في المواد 
فمن أمثلة حالات الْإستعجال الْقصوى: النّزاع الَْمتعلّق  بحرمان الرّضيع من والدته، كأن يقوم 

و يحرم الصّغير من حليب أمّه ؛و كذا حرمان ،و يمس  الرّضيع لديه نكاية بأمّه،الزّوج بررد زوجته
ينروي على ظر: يقتضي السّرعة ففي هاتين الْحالتين فأنّ موضوع النّزاع ،الْمزارع من سقي مزروعاته

تفاديا ،و شتّخا  اأْسمر الْمناسب بشأنه على جناح السّرعة،الَْقصوى في الْفصل،و حتّى في أياّم الْعرل
 .(1) لكلّ ما من رأنه شلحا  الضّرر بموضوع النّزاع

 
 
 
 

 

                                                           

 .13هـ،ص  1411م،  1111الدليل العملي في شجراءات الدعوى المدنية،سائح سنقوفة، دار الهدى، عين مليلة،الجزائر،   (1)
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 الغصن الثاني: دعوى الموضوع

صل الْحقّ ، ويفصل الَْقاضي في دعوى وهي الدَّعوى الّتي يكون الَْهد: منها الَْفصل في أ
 الَْموضوع بحكم يقرّر لمن يعود اَلْحقّ  أو الشّيء محلّ النّزاع. 

و له ،و الَْقاضي الّذي يفصل فيها يقال له قاضي الَْموضوع،وهذه الدّعاوى عديدة و متنوّعة
و تحديد النصّ ،ة و الَْقرائنمستندا على اَأْسدلّ ،و الَْفصل فيها فصلا تامّا،و تقديرها،سلرة فهم الَْوقائع

الَْقانوي الَْمربّق  على الَْواقعة موضوع النّظر،كما له كامل السّلرة في شتّخا  أيّ شجراء من شجراءات 
 .(1) التّحقيق  الْمقرّرة قانونا 

 الغصن الثالث: الدَّعوى التفسيرية

صوم أو كلي طرفي اَلْخصومة الدَّعوى التّفسيرية: هي تل  الدَّعوى الّتي تقام من طر: أحد اَلخْ 
و هذا عندما يشوب منرو  اَلْحكم ،أمام الَْهيئة الَْقضائية الّتي أصدرت اَلْحكم محلّ الدَّعوى التّفسيرية

بغرض توضيح  ،فهدفها هو: تفسير اَلْحكم الّذي يكون منروقه غامضا، أو مبهما،الَْغموض و اَلْإبهام
 .مدلوله أو تحديد مضمونه
دَّعوى أمام نفس اَلْجهة الَْقضائية الّتي أصدرت اَلْحكم موضوع التّفسير دون و ترفع هذه ال

 غيرها.
من  .ش.م.ش.على  ل  بقولها: " أنّ تفسير اَلْحكم بغرض توضيح  222وقد نصّت  الَْمادّة 

يقدّم طلب تفسير اَلْحكم ،مدلوله أو تحديد مضمونه من شختصاص اَلْجهة الَْقضائية الّتي أصدرته
ة من أحد الْخصوم أو بعريضة مشتركة منهم، و تفصل اَلْجهة الَْقضائية بعد سماع الْخصوم أو بعد بعريض

 صحّة تكليفهم بالْحضور".

 
 
 
 

                                                           

 .13الوجيز في ررح اأسحكام المشتركة، يوس  دلاندة،  ص   (1)
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 الغصن الرابع: دعوى تصحيح الخطأ المادّي

دعوى تصحيح اَلْخرأ الَْمادّي: هي تل  الدَّعوى الّتي يكون الَْهد: من رفعها هو تصحيح 
أو طبعها، و قد نصّت  على ،غفال الّذي يشوب اَأْسحكام الَْمراد تصحيحها عند تحريرهااَلْخرأ أو الْإ 

من  .ش.م.ش.بقولها: " يجوز للْجهة الْقضائية الّتي أصدرت اَلْحكم ولو بعد  221هذه الدَّعوى الَْمادّة 
فال الّذي يشوبه، كما حيازة  ل  اَلْحكم قوّة الشّيء الْمقضي به أن تصحّح اَلْخرأ الَْمادّي أو اَلْإغ

 يجوز للْجهة الْقضائية الّتي يرعن في الْحكم أمامها الَْقيام بتصحيحه.
 ،يقدّم طلب التّصحيح شلى الْجهة الْقضائية بعريضة من أحد الْخصوم، أو بعريضة مشتركة منهم

ش ا تبيّن لها أنّ  و يمكن للنّيابة تقديم هذا الرلّب، لاسيّما،وفقا للْأركال الْمقرّرة في رفع الدَّعوى
 .اَلْخرأ الَْمادّي يعود شلى مرفق  الْعدالة

 يفُصل في طلب التّصحيح بعد سماع الْخصوم أو بعد صحّة تكليفهم بالْحضور".
فقد نصّت  على أنهّ: "يقصد بالْخرأ الَْمادّي عرض غير صحيح لواقعة مادية  221أمّا الَْمادّة 

رأ الَْمادّي أو اَلْإغفال لا يؤدّي شلى تعديل ما قضي به أو تجاهل و جودها"، غير أنّ تصحيح اَلخْ 
 .اَلْحكم من حقو  و شلتزامات للْأطرا:

 الفرع الثاني: 
 تقسيم الدعاوى بالنظر إلى طبيعة الْحقّ محل الحماية

 الغصن الأول: الدّعوى الشّخصية

و في الْغالب  الدّعوى الشّخصية: هي الدّعوى الّتي يكون الَْهد: منها حماية حقّ  رخصي،
و هي ترُفع من طر: صاحب الْحقّ  الشّخصي ،هذه الدَّعوى تهد: شلى الْحصول على مال ّ  فأن

كدعوى الَْمؤجّر على الَْمستأجر للْمرالبة ،و توجد بينهما شلتزامات تعاقدية،على رخص معرّ: سلفا
 .و دعوى الدّائن على الْمدين عن عدم الْوفاء بإلتزاماته،باأْسجرة
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عوى الشّخصية لا يمكن أن يرفعها شلاّ أحد طرفيها في مواجهة الررّ: الْآخر،أسنّها تستند و الدَّ 
 .(1) و هذا اَأْسخير هو رابرة بين رخصين ،شلى حقّ  رخصي

 الغصن الثاني: الدَّعوى العينية 
و هي تستعمل لحماية جميع اَلْحقو  ،هي الدَّعوى الّتي يكون الَْهد: منها حماية حقّ  عيني

 .(2) أو حقوقا عينية تبعية،سواء كانت  حقوقا عينية أصلية،عينيةالَْ 
و الدَّعوى الَْعينية، مثلها مثل اَلْحقو  الَْعينية، أوردها الَْمشرعّ اَلْجزائري على سبيل الْحصر و  

أو اَلْحقو  الَْمتعلّقة بحقّ  ،هي: دعوى اَلْإستحقا  أيّ دعوى الَْملكية :و هي تحمي حقّ  الَْملكية
مثل: حقّ  اَلْإنتفاع أو حقّ  اَلْإستعمال ؛و كذل  دعوى اَلْحيازة :و هي تحمي حيازة اَلْحقّ  ،ملكيةالْ 

أو صاحب ،الَْعيني الَْعقاري ؛و دعوى الرّهن :و هي تحمي حقّ  الدّائن الَْمرتهن تأمينا عينيا أو حيازيا
 .أو التّخصيص،حقّ  اَلْإمتياز

و هذا في حالة الْمرالبة ،حيث تستعمل بصفة شيجابية و لهذه الدَّعوى جانبين : جانب شيجابي
 في حالة دفع كل مرالبة بحقّ  غير ثابت .،بحقّ  عيني ؛و جانب سلبي

و الدَّعوى الَْعينية يمكن رفعها على أيّ رخص يدَّعِي حقّا على ريء، أسنّها تستند على حقّ  
 .(3) أينما كان و اَلْحقّ  الَْعيني هو : سلرة لشخص على ريء معيّن يتبعه  ،عيني

 الغصن الثالث: الدّعوى المختلطة

و حقّ  عيني من ،هي الدَّعوى الّتي تستند شلى حقّين في نفس الْوقت  :حقّ  رخصي من ناحية
ناحية أخرى، مثل: الدَّعوى الّتي يرفعها مشتري الَْعقار على الْبائع لتنفيذ شلتزاماته و الَْمتمثلّة في تسليم 

فسخ بيع الْعقار الَْمرفوعة من طر: الْبائع على الْمشتري و بإسترداد الْعقار  و دعوى،الْعقار الْمبيع
 .(4) لعدم تسديد الثّمن 

 

                                                           

 .242القانون القضائي الجزائري، الغوثي بن ملحة،ص   (1)
 .243م،بيروت لبنان،ص  2411قانون أصول المحاكمات المدنية،نبيل شسماعيل عمر،منشورات الحلبي الحقوقية،الربعة الثانية،  (2)
 .11الوجيز في ررح اأسحكام المشتركة، يوس  دلاندة، ص   (3)
 .331 أصول المرافعات ، أحمد مسلم، ص  (4)
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وتتجلّى أهميّة تقسيم الدّعاوى شلى رخصية و عينية و مختلرة: عند تحديد الْإختصاص المحلّي 
الَْمُدَّعَى عليه هي  فإ ا كانت  الدَّعوى رخصية:فأنّ محكمة موطن،للْمحاكم و شجراءات الْمرافعة

و ش ا كانت  عينية: فأنّ محكمة وجود الْعقار هي الَْمختصّة؛ أمّا ش ا كانت  الدّعوى مختلرة ،الَْمختصّة
 .(1) :فأنّ اَلْإختصاص يؤول للْمحكمة الّتي يوجد في دائرتها مقرّ اَأْسموال

 الفرع الثالث: 
 ى طبيعة المال المطلوب فيهاتقسيم الدّعاوى إستنادا إلى محل الحقّ و إستنادا إل

 
 الغصن الأول: الدَّعوى المنقولة و الدَّعوى العقارية

 أول : الدَّعوى المنقولة : 
 تكون الدَّعوى منقولة : ش ا كان موضوعها الَْمرالبة بحماية حقّ  متعلّق  بمنقول.

 ثانيا : الدَّعوى العقارية :

 البة بحماية حقّ  متعلّق  بعقار.تكون الدَّعوى عقارية : ش ا كان موضوعها الَْمر
 

                   الغصن الثاني: تداخل الدَّعوى العينية و الدَّعوى الشّخصية   
 بالدَّعوى العقارية و الدَّعوى المنقولة  

و بناء على  ل  نكون  ،بمعنى أنّ الدَّعوى الشّخصية أو الَْعينية قد تكون منقولة أو عقارية
 ت مختلفة للدّعوى:( أربع حالا44أمام )

 أول : الدَّعوى الشّخصية المنقولة :
و يكون الَْهد: منها اَلْحصول على مال ،هي تل  الدَّعوى الّتي تستند شلى حقّ  رخصي

كالدَّعوى الَْمرفوعة من الدّائن لمرالبة الْمدين بإسترجاع مبلغ مالي، دون أن يكون لرافعها حقّ  ،منقول
 عيني.
 

                                                           

 من  .ش.م.ش. 44، و 31، 32، 31المواد   (1)
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 شّخصية العقارية :ثانيا : الدّعوى ال
وهي الدّعوى الّتي تستند شلى حقّ  رخصي،و يكون الَْهد: منها اَلْحصول على عقار،و هذه 
اَلْحالة قليلة و راّ ة،و مثالها: الدّعوى الَْمرفوعة من مشتري الْعقار بعقد غير مسجّل،و يرلب اَلْحكم 

بمصلحة الشّهر الْعقاري بالْمحافظة و تسجيله ،و شعتبار الْحكم ناقلا للْملكية،على الْبائع بحقّه
 .الْعقارية

 ثالثا : الدّعوى العينية المنقولة : 
مثل: الدّعوى الّتي يرفعها مال  الْمنقول ،و هي الدّعوى الّتي تستند شلى حقّ  عيني على منقول

 .(1) للْمرالبة بإسترداد هذا الْمنقول،على من ينازعه في ملكيته
 عقارية :رابعا : الدّعوى العينية ال

و الّتي يكون الَْهد: منها طلب تقرير حقّ  ،هي الدَّعوى الّتي تستند شلى حقّ  عيني على عقار
و ،كدعوى اَلْإستحقا  أيّ: دعوى الَْملكية،أو يعتدي عليه،في مواجهة من ينازع الَْمُدَّعِي في الْعقار

 .(2) (42)ةو دعوى اَلْحياز ،أو اَلْإستفادة من عقار،دعوى تقرير حقّ  اَلْإرتفا 
فالدّعوى الَْمنقولة رخصية كانت  ،و تكمن أهميّة هذا التّقسيم في: معرفة الْإختصاص الْمحلّي

في حين أنّ الدَّعوى الَْعينية ،أو عينية تختصّ بها الَْمحكمة الّتي يقع في دائرتها موطن الْمُدَّعَى عليه
 .رالعقارية تختصّ بها الَْمحكمة الّتي يقع في دائرتها الْعقا

أمّا الدَّعوى الشّخصية الَْعقارية فيكون اَلْإختصاص فيها للْمحكمة الّتي يقع في دائرة 
 .شختصاصها الْعقار، أو موطن الَْمُدَّعَى عليه

 
 الفرع الرابع: 

 دعاوى الحقّ و دعاوى الحيازة 

 الغصن الأول: دعوى الحقّ 

                                                           

 .243قانون أصول المحاكمات المدنية نبيل شسماعيل عمر، ص   (1)
 .221القانون القضائي الجزائري،الغوتي بن ملحة، ص   (2)
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عينية الْعقارية حماية مباررة، بمعنى: أنّ و هي الدّعوى الّتي يكون الَْغرض منها حماية الْحقو  الْ 
الَْمُدَّعَى به في هذه الدَّعوى هو اَلْحقّ  الَْعيني،سواء تعلّق  اَأْسمر بالْمرالبة بالْإعترا: بحقّ  عيني على 

كحقّ  ،و اَلْحقو  الَْمتفرّعة عن الْملكية،أو بما يتبع اَلْحقّ  الَْعيني من الْحقو  الْعينية التّبعية،عقار
 .(5) و حقّ  الْإرتفا ،و حقّ  السّكن،و حقّ  الْإستعمال،تفاعالْإن

 الغصن الثاني: دعوى الحيازة 
دعوى اَلْحيازة: هي تل  الدّعوى الّتي يكون الَْغرض منها حماية حيازة الْحقّ  الْعيني 

بل ،فهي لا تتعلّق  بأصل الْحق ّ ،بغضّ النّظر عن كون الْحائز هو صاحب الْحقّ  أو غير صاحبه،الْعقاري
فالْحائز ،أنّ الَْمُدَّعِي في دعوى الْحيازة يرالب بحماية الْحيازة في مواجهة الشّخص الّذي يعتدي عليها

 .بل يدَّعي بأنهّ صاحب مركز قانوي واقعي و هو يتمثّل في الْحيازة،لا يرالب بالْحقّ   اته

من  .ش.م.ش،كما  234لى ش 224و لقد ترر  الَْمشرعّ اَلْجزائري شلى دعاوى الْحيازة في الْمواد 
 .من  .م 221شلى  211تررّ  شلى حماية الْحيازة في الْمواد 
 فأنّ الَْمشرعّ اَلْجزائري قسّم دعاوى اَلْحيازة شلى ثلاثة أقسام:،و بناء على الْمواد الْمذكورة

 
 
 
 
 

 مـن  .ش.م.ش و هي: تل  222: و قد أرارت شليهـا الَْمادّة  دعوى إسترداد الحيازة/ 1
مرالبا فيها الْقضاء شسترداد حيازة  ،الدّعوى الّتي يرفعها من شغتصبت  منه الْحيازة بالتّعدّي أو الْإكراه

الْعقار أو اَلْحقّ  الْعيني الْعقاري، رريرة أن يكون له ـ وقت  حصول التّعدّي أو الْإكراه ـ الحيازة الَْهادئة 
حماية النّظام ،لْجزائري من خلال شقرار هذه الدّعوىو يهد: الَْمشرعّ اَ ،أو وضع الْيد الْهاديء الْعلني

 .(4) حتّى لا يقتصّ أيّ أحد لنفسه بنفسه أو يعتدي على مراكز الْغير  ،الْعام

                                                           

 .12الوجيز في ررح اأسحكام المشتركة،يوس  دلاندة، ص   (1)
 .314ة، بربارة عبد الرحمان، ص ررح قانون الإجراءات المدنية و الإداري  (2)
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و كذل  من هو واضع الْيد على ،: الهد: منها :حماية كلّ حائز دعوى منع التعرض/ 2
سواء  ،فهي ترُفع كلّما وقع تعرّض ،ما من الْغيرأو اَلْحقّ  الَْعيني من أيّ شعتداء يقع على حيازته،الْعقار

أو كان تعرّضا قانونيا مثل: ،كان تعرّضا مادّيا مثل: ألَْمرور على عقار الْغير بناء على حقّ  الْإرتفا 
 .(5) شنذار الَْمستأجر الَْمرتبط بالْحائز بدفع أجرة الْإيجار لغير الْحائز

فإنّ التّحقيق  الّذي قد يؤمر به في هذا الْخصوص لا ،رّض لهاأو أنُكر التّع،أمّا ش ا أنُكرت اَلْحيازة
،و التّحقيق  الَْمقصود هو: التّحقيق  الّذي يأمر الَْقاضي به و ليس (4) يجوز أن يمسّ أصل الْحقّ  

 .(4) التّحقيق  الَْمبارر من طر: الْإدارة 

منها هو: حماية : دعوى وق  اأْسعمال الْجديدة الَْهد:  دعوى وقف الأعمال الجديدة/ 3
مثل: أن يبدأ اَلْجار في حفر اأْسساسات تمهيدا لإقامة ،أو سيحدث مستقبلا،اَلْحيازة من تعدّ محتمل

لذل  قيل: أنّ  ،فالتّعرّض هنا شحتمالي ولم يقع بعد،جدار لو تّم لكان تعرّضا لحيازة جاره في الْمستقبل
بل هي ،يست  في الْحقيقة بمصلحة قائمةو أنّ الَْمصلحة فيها ل،هذه الدَّعوى هي دعوى وقائية

 ، و هي تساعد اَلْحائز على درء التّعرّض قبل حصوله.(3) لكنّها تُكيّ  بمثابة الْمصلحة القائمة،محتملة
 
 

من  .ش.م.ش :أن يكون صاحبها حائزا  221و يشترط في هذه الدَّعوى و بناء على الَْمادّة 
و ألّا يكون الَْعمل مصدر التّعرّض قد تّم وقت  رفع ،سنة 41دة للْعقار أو الْحقّ  الْعيني حيازة هادئة لم

أسنهّ لو تّم فإنهّ يعتبر تعرّضا بمعنى الْكلمة ؛كما يشترط: أن تكون اأَْسرغال الّتي تبررّ رفع ،الدَّعوى
 .أن تقع دائما على عقار غير عقار الْمدين،دعوى وق  اأْسرغال الْجديدة

 

                                                           

 .242القانون القضائي الجزائري، الغوثي بن ملحة،ص   (1)

 من  . ش. م.ش. 221انظر المدة   (2)

 .14، ص 1/11، المجلة القضائية 42/42/1111قرار صادر عن المحكمة العليا بتاريخ   (3)
 .212( القانون القضائي الجزائري، المرجع السابق ،ص 42) (4)
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 رنة الفقه بالقانون خلاصة المبحث الثالث مع مقا

 أول : مميزات الفقه الإسلامي عن ق.إ.م.إ.ج فيما يخص أنواع الدَّعوى:

أنّ ما يميّز الَْفقه اَلْإسلامي عن  .ش.م.ش.ج هو تقسيم الدَّعاوي بالنّظر شلى صحّتها شلى  -
 دعوى صحيحة و دعوى فاسدة أو ناقصة و دعوى باطلة ؛و تقسيمها حسب مراتبها شلى دعوى ما

و دعوى ما لا تقضي  ،دعوى يشهد لها الَْعر: و الَْعادة بصدقها ،يشهد الَْعادة و الَْعر: بكذبها
أسنّ  ،الَْعادة و الَْعر: بصدقه و لا بكذبه ؛ و هذان التّقسيمان لا وجود لهما في الْقوانيين الْوضعية

و  ،عوى قبل النّظر فيهاتقسيم الدَّعاوي حسب صحّتها يقتضي أن يقوم الَْقاضي بالتّحقيق  في الدَّ 
 .هذا اَلْإجراء غير معتر: به في هذه الْقوانيين

و نفس الشّيء بالنّسبة لتقسيم الدَّعاوي حسب مراتبها ؛ فالْقاضي لا يجوز له سماع الدَّعوى 
كم في أسنّ الَْقاضي ملزم بالحْ  ،و هذا لا وجود له في الْقوانيين الْوضعية،الّتي يكذّبها الَْعر: أو الَْعادة

الدَّعوى سواء في الشّكل أو في الْموضوع بالرفّض أو الْقبول ولا يمكن رفضها شبتداء بدون حكم 
 .يصدره فيها

ثانيا : الإجراءات التّي إستحدثها ق.إ.م.إ.ج و التّي تتوافق مع الأصول العامة للشّريعة 
 الإسلامية :

أنواعا جديدة من الدَّعاوي لم يتررّ   لقد شستحدث  .ش.م.ش.ج ومن ورائه الْقوانيين الْوضعية -
لكنّها تتّفق  مع الَْقواعد الْعامة للشّريعة الْإسلامية؛ فتقسيم  .ش.م.ش للدَّعاوي ،شليها الَْفقه اَلْإسلامي

دعوى تصحيح خرأ مادي ؛و ،دعوى موضوع، دعوى تفسيرية،حسب ركلها شلى دعوى شستعجالية
هي من اَأْسمور الْإجتهادية ،الْحماية ؛ و غيرها من التّقسيماتتقسيمها بالنّظر شلى طبيعة الْحقّ  محل 

 .لتحقيق  السّهولة في نظر الدَّعوى ،الّتي تخضع لولاة اأْسمور على ضوء الْمصلحة الَْعامّة
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 .كيفية رفع الدَّعوى_ المبحث الأول: 
 .لمحكمة المختصة في نظر الدَّعوىالمبحث الثاني : ا -
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

  الفصل الثاني 
 وى ـعع الدَّ ــراءات رفـإج

: 
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 بحث الأول: الم
 كيفية رفع الدَّعوى

 المطلب الأول: 
 كيفية رفع الدَّعوى في الفقه

 الفرع الأول:
 مشروعية رفع الدَّعوى 

وفي هذا الْفرع أتكلّم عن مشروعية رفع ،لقد كنت  من قبل قد أوردت مشروعية الدَّعوى
 .الدَّعوى

وهذا ما أتكلم عليه ،لْكتاب و السنّةفأقول : أنّ اَأْسصل في رفع الدَّعوى شلى الْحاكم يستند شلى ا
 في الْفقرتين التّاليتين: 

 أوّل : من الكتاب :
 فَـفَزعَِ  دَاوُودَ  عَلَى دَخَلُوا إِذْ ( 45) الْمِحْرَابَ  تَسَوَّرُوا إِذْ  الْخَصْمِ  نَـبَأُ  أتَاَكَ  وَهَلْ :" قوله تعالى

هُمْ  نـَنَا فاَحْكُمْ  بَـعْض   ىعَلَ  بَـعْضُنَا بَـغَى خَصْمَانِ  تَخَفْ  لَ  قاَلُوا مِنـْ  إِلَى وَاهْدِناَ تُشْطِطْ  وَلَ  باِلْحَقِّ  بَـيـْ
 أَكْفِلْنِيهَا فَـقَالَ  وَاحِدَة   نَـعْجَة   وَلِيَ  نَـعْجَةً  وَتِسْعُونَ  تِسْع   لَهُ  أَخِي هَذَا إِنَّ ( 44) الصِّرَاطِ  سَوَاءِ 

 . (5) " (44) الْخِطاَبِ  فِي وَعَزَّنِي
فالْخصمان شختصما شلى داود عليه السّلام ليحكم ،ى رفع الدَّعوى شلى الْحاكمفهذه اَلْآية تدلّ عل

 و لو لم يكن رفع الدَّعوى مشروعا لما ترافعا شليه عليه السّلام.،بينهما
 
 
 

  

                                                           

 .23و  22، 21سورة ص الآيات    (1)
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 ثانيا : من السنّة الصحيحة :

تدلّ على رفع الدَّعوى شلى الْحاكم في رتّى الَْقضايا و ،لقد وردت عدّة أحاديث صحيحة
 و سأعرض شلى بعضٍ منها كما يلي: ،اَلْخصومات

أنّ رجلا عضّ يد رجل فنزع يده من  (5) / لقد روى الَْبخاري بسنده عن عِمران بن حُصين 41
يعضّ أحدكم أخاه كما يعضّ فمه فوقعت  ثنيتاه، فاختصموا شلى النبي صلّى اله  عليه و سلّم فقال: " 

 .(4) " ، ل دية لك (4) الفحل

فإنتزع الَْمعضوض يده من فم  ،ذا اَلْحديث : أنّ رجلا شعتدى على آخر فعضّ يدهو معنى ه
 .فإختصما شلى النبي صلّى اله  عليه و سلّم ،فسقرت  ثنيتاه ،الْعاضّ 

العاضّ يرالب بدية الثنّيتين ؛المعضوض يدافع عن نفسه بأنهّ يريد شنقا  يده من أسنانه، فأنكر 
لى الْمُدَّعِي الْعاضّ كي  يفعل ما يفعل  كور الدّواب فيعضّ أحدكم النبي صلّى اله  عليه و سلّم ع

 .(3) ثم بعد هذا يأتي ليرالب بدية أسنانه ،أخاه

فكلّ من الَْمعتدي و الَْمعتدَى عليه قد ترافعا شلى الرّسول صلّى اله  عليه و سلّم ليحكم 
 و لو لم تكن رفع الدَّعوى مشروعة لما تخاصما شليه.    ،بينهما
 
 
 

                                                           

هو عِمران بن حُصين بن عبيد بن خل ، أسلم أيام خيبر، كان من علماء الصحابة روي عن النبي )ص( عدة أحاديث شعتزل الفتنة مات سنة   (1)
؛  43/232،233ثير، ؛ أسد الغابة في معرفة الصحابة لإبن اأس 141، 4/142هـ، الإصابة في معرفة الصحابة، شبن حجر العسقلاي،  22

 .42/114؛ كتاب الربقات الكبير، شبن سعد،  112/ 42معجم الصحابة، شبن نافع، 
 .42/244الفحل : يريد به الذكر من الإبل، و يرلق  على غيره من  كور الدواب، أنظر تيسير العلام لآل بسام،   (2)
سرلاي، كتاب الديات، باب ش ا عض رجلا فوقعت  ثنيتاه، دار الكتاب العربي، صحيح البخاري، للإمام البخاري، مربوع مع شرراد الساري للق  (3)

؛الجامع الصحيح للإمام مسلم، كتاب القسامة و المحاربين و القصاص و الديات، باب شثبات القصاص  14/22م،  1123هـ  1443بيروت، 
 .42/142في اأسسنان و ما في معناها، 

 .42/244 تيسير العلام، المرجع السابق ،  (4)
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 عن عائشة قالت : " دخلت  هند بنت  عتبة  –و اللفظ لمسلم  –/ ما رواه الَْبخاري و مسلم 2

 (4) امرأة أبي سفيان على رسول اله  صلّى اله  عليه و سلّم فقالت  : يا رسول اله  أنّ أبا سفيان  (5)
فهـــل  ،ير علمــــهلا يعرني من النّفقة ما يكفني و يكفي بني شلّا ما أخذت مــن ماله بغ،رجل رحيح

خـذي من ماله بالمعروف عليّ في  ل  من جناح ؟ فقـــــــال رســــــول اله  صــــلـّـــى اله  عليــــــه و سلّم :" 
 .(4) " ما يكفيـك و يكفي بنيك

على شعتبار أنّ هذا الْحكم  ،أنّ هذا الْحديث شستدلّ به الْفقهاء الّذين قالوا بالْحكم على الْغائب
فهذا دليل على رفع الدَّعوى شلى  ،ن النّبي صلّى اله  عليه و سلّم لهند كان قضاءا و ليس شفتاءام

 أسنّ هند رفعت  دعواها شلى الرّسول صلّى اله  عليه و سلّم.    ،الْحاكم
قال: " اقتتلت  امرأتان من هذيل (3) / ما رواه الَْبخاري بسنده أنّ أبا هريرة رضي اله  عنه 3

فاختصموا شلى النّبي صلّى اله  عليه و سلّم ،هما اأْسخرى بحجر فقتلتها و ما في برنهافرمت  شحدا
 فقضى أنّ دية جنينها 

  

                                                           

 هي هند بنت  عتبة بن ربيعة القررية والدة معاوية بن أبي سفيان أخبارها قبل الإسلام مشهورة،وأسلمت  يوم الفتح و ماتت  في خلافة عثمان،  (1)
لإبن  ، الربقات الكبير211، 42/214؛ أسد الغابة في معرفة الصحابة،شبن اأسثير،  44/422،421الإصابة في معرفة الصحابة،العسقلاي، 

 .14/223سعد، 
هـ، سير أعلام  32هو صخر بن حرب بن أمية اأسموي أبو سفيان من مسلمي الفتح،رهد حنين و الرائ  و اليرموك،قال شبن سعد: مات سنـة   (2)

البغوي المتوفي ؛معجم الصحابة،أبو القاسم عبد اله  بن محمد بن عبد العزيز  41/42؛ الربقات الكبير لإبن سعد،  41/23النبلاء للذهبي، 
 .43/322م،  2444هـ  1421، 41هـ،تحقيق  محمد اأسمين بن محمد محمود أحمد الجكني، مكتبة دار البيان، الكويت ، ط  211

؛ الجامع الصحيح للإمام  14/241صحيح البخاري للإمام البخاري، مربوع مع شرراد الساري، كتاب اأسحكام،باب الحكم على الغائب،   (3)
  121/  42اأسقضية، باب قصة هند، مسلم، كتاب 

ئة أبو هريرة بن عامر بن  ي الشرى، صحابي جليل أجمع أهل الحديث على أنه أكثر الصحابة حديثا، و أخبر البخاري أنه روى عنه نحو الثمانما   (4)
؛  42/234بقات الكبير، شبن سعد، ؛ كتاب الر 242شلى  41/422هـ، الإصابة في معرفة الصحابة، العسقلاي، 21من أهل العلم،توفي سنة 
 .241، 42/241أسد الغابة، شبن اأسثير، 
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 . (4) و قضى أنّ دية الْمرأة على عاقلتها "  ،عبد أو وليدة (5) غرةّ

ية بما و هذا الحديث و شن كان يتكلّم عن دية الْقتل " ربه الَْعمد " وهو أن يقصد الَْجاي الْجنا
 .،شلاّ أنهّ دليل على مشروعية الدَّعوى(4) لا يقُتل غالبا كالْقتل بالْعصى الصّغيرة

   
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                           

 ( غرّة : في اأسصل بياض في الوجه، و أستعمل ـ هنا ـ في العبد و اأسمة و لو كان أسودين، لكرم الآدمي على اله  سبحانه و تعالى، تيسير42) (1)
 .414/ 42العلام لعبد اله  بن صالح آل بسام، 

؛ الجامع الصحيح للإمام مسلم،كتاب القسامة  14/11يح البخاري للإمام البخاري،المرجع السابق ، كتاب الديات، باب جنين المرأة، ( صح41) (2)
 .114/ 42و المحاربين و الديات، باب دية الجنين و وجوب الدية في قتل الخرأ وربه العمد على عاقلة الجاي، 

 .412/ 42 ( تيسير العلام، المرجع السابق ،41) (3)
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فأهل الَْمرأة الَْمقتولة رفعوا دعواهم شلى الرّسول صلّى اله  عليه و سلّم ضدّ الَْمرأة الَْقاتلة، فحكم 
وقضى أنّ دية الَْمرأة على  ،غرةّ عبد أو وليدة حيث قضى أنّ دية جنين الَْمرأة الَْمقتولة ،بينهم بالحق ّ 
؛ و لو لم يكن رفع الدَّعوى شلى الْحاكم مشروعا لما شختصموا شلى الرّسول صلّى اله  عليه و (5) عاقلتها 

   .سلّم و لما حكم بينهم
 من هذه النّصوص الشّرعية يتبيّن لنا مشروعية رفع الدّعوى شلى الْقاضي للْحكم فيها.

و يتفادى الَْكذب،لتكون دعواه ،عليه أن يتحلّى بالصّد ،الَْمُدَّعِي ش ا رفع دعواه غير أنّ 
  .صحيحة

 الفرع الثاني: 
 الإجراءات الأولية في رفع الدَّعوى

 الغصن الأول: الأصل أن ترفع الدَّعوى شفاهة

، أوّلا فيدخلهم اَلْحاجب على الْقاضي،ترُفع الدَّعوى رفاهة شلى الَْقاضي، فيحضر أصحابها
و نظر فيها ؛كما يمكن للْمُدَّعِي أن يقدّم دعواه مكتوبة ثمّ يسلّمها  ،فإ ا دخل سأله عن دعواه،بأوّل

 .(4) شلى كاتب الَْقاضي 
  

                                                           

نع، تيسير عاقلتها : العاقلة هم اأسقارب الذين يقومون بدفع دية الخرأ عن قريبهم القاتل، فهم ' عاقلة ' أسنهم يمنعون عن القاتل. فالعقل : الم  (1)
 .412/ 42العلام،لشيخ عبد اله  بن صالح آل بسام، 

هـ 1412بن عبد المحسن التركي، هاجر للرباعة و النشر و التوزيع، الربعة الاولى، سنة  الكافي، شبن قدامة المقدسي، موفق  الدين، تحقيق  عبد اله    (2)
 . 122/ 41م،  1111
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في كتابه الْمبسوط: على جواز قيام كاتب الْقاضي  (5) ولقد  كر لنا شمس اَأْسئمّة السّرخسي
أجر الَْكتابة على عاتق  الْخصوم ش ا لم يكن في بيت   على أن يكون،على تحرير دعاوى الَْمتقاضين

 .(4) الْمال سعة 
 
 
 
 
 

 الغصن الثاني: قيد الدَّعوى

بل ،ولا من شبتكار الْغرب ،أنّ قيد الدّعوى بأمانة ضبط الْمحكمة ليس وليد عصرنا اَلْحاضر
 .شبتكره فقهاء الْإسلام

 لْفقهاء : و فيما يلي شجراءات قيد الدّعوى كما  كرها هؤلاء ا
/ يقوم كاتب الَْقاضي بكتابة دعوى الْمُدَّعِي في كتاب حيث يسجّل الَْمعلومات اللّازمة 1
و بياضا آخر لجواب الْمُدَّعَى عليه، كما يكتب أسماء ،تاركا بياضا لكتابة تاريخ الدّعوى،بالدّعوى

 .تاركا بياضا بين كلّ راهدين،الشّهود شن كان للْمُدَّعِي رهود
 .كاتب الَْقاضي بريّ الْكتاب و ختمه  / يقوم2
/ يكتب كاتب الَْقاضي على ظهر الْكتاب أسماء و نسب الْخصوم، وهذا حتّى لا تلتبس 3

 .أسماؤهم بأسماء أرخاص آخرين
 .و ل  بكتابة رهر و سنة وقوعها،كما عليه أن يحدّد تاريخ الْخصومة بدقّة

                                                           

السرخسي هو: شمس اأسئمة محمد بن أحمد بن أبي سهل أبو بكر، السرخسي، من أهم أئمة اأسحنا: أهم مؤلفاته " كتاب المبسوط" الذي ألفه   (1)
في طبقات الحنفية، محي الدين أبو محمد عبد القادر القرري، تحقيق  عبد الفتاح محمد الحلو، دار هجر للرباعة، في سجن أوزجند،الجواهر المضية 

، 41؛ معجم المؤلفين ) تراجم مصنفي الكتب العربية(،عمر رضا كحالة، مؤسسة الرسالة،ط 43/12م،   1113هـ  1413، سنة 42الجيزة ط
هـ، تحقيق  محمد خير رمضان  211أسبي الفداء زين الدين قاسم بن قرلوبغأ السودوي المتوفي ؛ تاج التراجم، 43/22م،  1113هـ  1444

 .241م، ص 1112هـ  1413، 41يوس ، دار القلم، بيروت، ط
 .11/14،بدون تحديد تاريخ الربعة، المجلد الثامن 41كتاب المبسوط،  أبو بكر محمد السرخسي، دار شحياء الثرات العربي، بيروت، ط    (2)
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 .(4) صومات كلّ رهر قمررا واحدا،بحيث يجعل لخ(5) بعد  ل  يضع الَْكتاب في قِمرر
 الثالث:  الفرع

 نظر الدَّعوى و تحقيقها

 
 الغصن الأول: التّرتيب في نظر الدَّعوى

يقوم اَلْحاجب بإدخال الْخصوم الْواحد بعد  ،بعد أن يقوم كاتب الَْقاضي بمهامّه الْمذكورة آنفا
على أساس أسبقيتهم شلى مجلس  أو ،الْآخر حسب تسلسل أسماءهم في قائمة أسماء الْمُدَّعِين

 .(4) أو على أساس أسبقيتهم في كتابة دعاويهم من قبل كاتب الْقاضي ،الْقضاء
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

هـ  1431، 1القِمرر و القمررة : ما تصان فيه الكتب، و الجمع قماطر، لسان العرب،شبن منظور، دار شحياء الثرات العربي، بيروت، لبنان، ط   (1)
 .41/311م، مادة قمرر،  2414

 .122/ 42بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،  الكاساي،   (2)
 .141مية، دكتور عبد الكريم زيدان،ص نظام القضاء في الشريعة الإسلا   (3)
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أو لغناه ؛ كما  ،أو لسلرته،لمنزلته الرفّيعة،و على الْقاضي أن لا يقدّم واحدا على من جاء قبله
وز له أن يخصّص للنّساء يوما كما يج،و الرّجال على حده،عليه أن يقدّم النّساء على حده

 تفاديا للْإختلاط.،مستقلا

فيقدّم دعاوى أصحاب ،فإنّ للْقاضي أن يترك هذا التّرتيب،و شستثناء من  ل 
أمّا ش ا كانوا  كثرة و خشي الَْقاضي شن قدّمهم يضرّوا  ،كالْمسافرين و الْغرباء ش ا كانوا قلّة،اأْسعذار

 بلد، قدّمهم على منازلهم.بغيرهم من الْخصوم الْمقيمين بالْ 

فإنّ بعض ،أمّا ش ا شجتمع على باب الْقاضي أرباب الشّهود و اأْسيمان و الْغرباء و النّساء
وليس من الْإكرام حبسهم ،أسنّ شكرام الشّهود واجب،الْفقهاء يرون تقديم صاحب الشّهود على غيره

 .(5) على باب الْقاضي
 ها قبل إستعراضها الغصن الثاني: نظر الدَّعوى و تحقيق

يسأل الَْقاضي الَْمُدَّعِي عن ،بعد دخول الْخصوم شلى الْقاضي اَأْسسبق  فاأْسسبق  كما سبق  الَْقول
بنفس ألفاظ الَْمُدَّعِي بلا زيادة و لا نقصان، و هذا في حالة ما ،و يأمر كاتبه بكتابتها في رقعة،دعواه

بل دخوله مجلس الْقضاء، وكذل  في حالة ش ا لم يكن ش ا لم يكن الَْكاتب قد كتب دعوى الَْمُدَّعِي ق
و ،الَْمُدَّعِي قد قدّم دعواه مكتوبة و سلّمها للْكاتب؛ بعد  ل  يتحققّ  الَْقاضي من صحّة الدَّعوى

لا يقبل على ،هذا قبل شستعراضها و الشّروع في الْمرافعة، فإ ا تبيّن للْقاضي أنّ دعوى الَْمُدَّعِي فاسدة
 .(4) و لا يعتبر  ل  قضاء شنماّ شفتاء ،ولكن يقول للْمُدَّعِي: قم فصحّح دعواك ،عليهالْمُدَّعَى 

 
 
 
 
 

                                                           

 .321/ 43؛ الفتاوي الهندية، الشيخ نظام،  42/121؛بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،الكاساي،  24،21/ 11كتاب المبسوط، السرخسي،    (1)
 .111كريم زيدان،ص ؛ نظام القضاء في الشريعة الإسلامية للدكتور عبد ال  323/ 43الفتاوي الهندية، المرجع السابق ،  (2)
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فأنّ الْقاضي يواصل اَلْإجراءات و يشرع في الْمرافعة، أمّا ش ا  ،أمّا ش ا كانت  الدَّعوى صحيحة
وى بما يمنع الشّرع كانت  الدَّعوى باطلة لا يمكن تصحيحها فإنّ الَْقاضي يردّها، مثل: أن تكون الدَّع

و حينئذ يرفضها ،فتكون شقامة الدَّعوى أسجله من باب الْعبث،أو يكون الَْمُدَّعَى به تافها،من طلبه
 .الَْقاضي شبتداءً كما سبق  و أن قلت 

و نظر الدَّعوى و تحقيقها من طر: الْقاضي يكون ولو في غياب الَْمُدَّعَى عليه، أسنّ الَْغرض 
و كذا معرفته ،فهو أصل لسير الَْقاضي في الْقضيّة ،من أجل شصدار اَلْحكم فيهامن نظر الدّعوى ليس 

 .من أيّ قسم هي لإتّخا  شجراءاتها المناسبة
 الرابع:  الفرع

 من يرفع الدَّعوى؟

 الغصن الأول: رفع الدَّعوى من طرف صاحب الحقّ 

الّذي يحضر أمام الَْقاضي  و هو،اأسصل أنّ صاحب اَلْحقّ  هو الّذي يرفع الدّعوى أمام الَْقاضي
و كما سبق  أن أررت سابقا، فإنهّ يشترط في ،و تحقيقها ثم شستعراضها أو سماعها،لينظر في دعواه

فإ ا كان فاقدا ،الْمُدَّعِي أو صاحب الْحقّ  الّذي يرفع الدّعوى: أن يكون بالغا عاقلا غير محجور عليه
 عي. فإنهّ ينوب عنه وليّه الشّر ،للْأهلية أو ناقصها

و ،و شستثناء من  ل ، يجوز لصاحب الْحقّ  أن يوكّل غيره، ليرفع دعواه أمام الَْقاضي بالنّيابة عنه
 و سأترر  شليه في الَْغصن الثاّي. ،هذا هو ما يسمّى بالوكيل بالْخصومة
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 (5) ةالغصن الثاني: الوكيل بالخصوم

لْمُدَّعِي أو عن الَْمُدَّعَى عليه أمر جائز، التّوكيل بالْخصومة من أجل شقامة الدَّعوى نيابة عن اَ 
 .(4) فإ ا كانت  بغير عوض :فهي معرو: من الْوكيل تلزمه ش ا قبل ،سواء بعوض أو بغير عوض

و هناك عدة أسباب تدعو شلى الْإلتجاء شلى الْوكالة بالْخصومة منها: شختلا: في الْبيان في 
اَلْحجج،كما قد تدعو اَلْحاجة شليها للْبعد عن مواطن  و الَْقدرة على شيضاح الدَّعاوى و،الْخصومة

 .الْخصام و توقّي زلل الْخصومات

 وقد استدلّ الَْفقهاء على جواز التّوكيل بالْخصومة بما رواه الَْبيهقي بسنده عن عبد اله  بن جعفر 

صومة وكّل فكان ش ا كانت  له خ،قال: " كان عليّ بن أبي طالب رضي اله  عنه يكره اَلْخصومة (4)
 .(1) فلمّا كبر عقيل وكّلني "،(3) فيها عقيل ابن أبي طالب 

كما شستند الَْفقهاء شلى جواز الْوكالة بالْخصومة شلى ما فعله النّبي صلّى اله  عليه و سلّم حيث 
و فعقد النّبي صلّى اله  عليه  (5) في تزويج أمّ حبيبة بنت  أبي سفيان، (1) وكّل عمرو بن أمية الضّمري

 وهو عمل النّاس في جميع اأْسمصار.،سلّم عليها

                                                           

؛ تبصرة  111، 114لمزيد من المعلومات حول الوكالة بالخصومة راجع : نظام القضاء في الشريعة الإسلامية للدكتور عبد الكريم زيدان، ص    (1)
 .122شلى 122/ 41الحكام، شبن فرحون، 

 .111نظام القضاء في الشريعة الإسلامية، المرجع السابق ، ص   (2)
هـ، الإصابة في معرفة  21 بن جعفر بن أبي طالب : أول من ولد بالحبشة من المسلمين و ل  قبل الهجرة بثلاث سنين توفي سنة عبد اله   (3)

 .43/243؛ معجم الصحابة، البغوي،  41/411؛ كتاب الربقات الكبير،لإبن سعد  43شلى  44/44الصحابة، العسقلاي،  
بن هارم أبو زيد ابن عم رسول اله  صلّي اله  عليه وسلّم، أسلم قبل الحديبية و رهد مؤتة توفي زمن معاوية، عقيل بن أبي طالب بن عبد المرلب   (4)

؛ أسد الغابة في معرفة الصحابة، شبن اأسثير،  44/32؛ كتاب الربقات الكبير لإبن سعد،  21، 41/22سير أعلام النبلاء، الذهبي،
43/314. 

؛ كما أخرجه بن أبي ريبة، فعنده :  41/21ي، كتاب الوكالة، باب التوكيل في الخصومات على الحضور و الغيبة، (  السنن الكبرى، البيهق42) (2)
جهم بن الجهم، و عنده أيضا : حدتني عبد اله  بن جعفر، و قال : حدثني من سمع عبد اله  بن جعفر يحدث، أنظر : الكتاب المصن  في 

م، كتاب البيوع و  1121هـ، دار التاج، الربعة اأسولى  222ن محمد بن أبي ريبة الكوفي العبسي، المتوفي الحديث و الآثار، أبو بكر عبد اله  ب
 .42/42اأسقضية، الوكالة في الخصومة، 

سعد  ( عمرو بن أمية الضمري : هو ابن خويلد بن عبد اله  بن اياس، أبو أمية الضمري صاحب رسول اله  صلي اله  عليه وسلم،قال شبن 41) (1)
:أسلم حين شنصر: المشركون عن أحد  و قال : كان رجاعا مقداما أول ما راهده بئر معونة،توفي زمن معاوية، سير أعلام النبلاء، 
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أمّا ش ا ،وهو أن فلح و نجحت  دعواه أن يجعل لوكيله جعلا معيّنا،أمّا اَلْجعُل في الْوكالة بالْخصومة
لم تنجح فلا يستحقّ  ريئا فقد أجازه بعض الْفقهاء و ربّهه بمجاعلة الربّيب على الْبُرء، أمّا اَلْإمام 

فيذهب ،و أسنّها قد ترول و لا ينجز منها غرض الْجاعل،نّها على الشّر و الْمجادلةمال  فقد كرهه أس
 .(4) عمله مّجانا؛ و روي أنّ أصحاب مال  بأنهّ جوّزه من جهة ثانية لضرورة وحاجة النّاس شلى الْوكالة

من  أو موت من وكّل عليه، أو عزل نفسه، أو عزل ،و تنتهي الَْوكالة بالْخصومة بموت الموكّل
 .(4) وكّله

غير أنهّ ش ا مات الَْموكّل، و كان الْوكيل قد أرر: على تمام الْخصومة، فله أن يتمّمها و ليس 
 .للْورثة حينئذ عزله عنها

و جالسه عند الْحاكم ،كما لا يجوز للْموكّل عزل الْوكيل شن كان هذا اأْسخير قد نازع خصمه 
و تدخّل في خصومة ؛و كذل  يجوز عزله ش ا كانت  شلّا ش ا ظهر منه غشّ أ،ثلاث مرات أو أكثر

أو حقّ  ،و ظهر غشّه ؛ كذل  لا يجوز للْموكّل عزل وكيله ش ا تعلّقت  الَْوكالة بحقّ  للْوكيل،الَْوكالة بأجر
 .(3) فلصاحب الْحقّ  أن يمنع الَْموكّل من عزل الوكيل،لغيره
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                     

؛ معجم  43/412،411؛ أسد الغابة في معرفة الصحابة، شبن اأسثير،  44/233؛ كتاب الربقات الكبير لإبن سعد،  41/13الذهبي،
 .42/112الصحابة لإبن نافع، 

حديثا، توفيت  سنة  12أمّ حبيبة بنت  أبي سفيان: هي أم المؤمنين رملة بنت  أبي سفيان عقد عليها الرّسول صلي اله  عليه و سلّم بالحبشة، سندها  (1)
ير لإبن سعد، ؛ كتاب الربقات الكب 442، 42/441؛ أسد الغابة في معرفة الصحابة، شبن اأسثير،  41/21هـ، سير أعلام النبلاء، الذهبي، 44
14/14. 

 .122/ 41تبصرة الحكام، ابن فرحون،    (2)
 .111نظام القضاء في الشريعة الإسلامية، عبد الكريم زيدان، ص   (3)
 .122/ 41تبصرة الحكام، المرجع السابق ،   (4)
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 المطلب الثاني: 
 كيفية رفع الدَّعوى في القانون

 

 الأول:  لفرعا
 شكل و مضمون عريضة إفتتاح الدَّعوى 

 الغصن الأول: شكل عريضة إفتتاح الدَّعوى 

فقد نصّت  الَْمادة ،في ركـل معيـّن (5) شرترط الَْمشرعّ اَلْجزائري أن تكون الَْعريضة اَلْإفتتاحية
فعها أمام الْمحكمة صراحة على: أنّ شقامة الدَّعوى الَْمدنية أمام الْقضاء توجب ر  من  .ش.م.ش 14

الْمختصّة بموجب عريضة مكتوبة و موقّعة و مؤرّخة سواء من قبل الَْمُدَّعِي رخصيا أو من وكيله أو 
و تكون مرفقة بعدد من النّسخ يساوي عدد اأْسطرا: ،و تودع بأمانة ضبط الْمحكمة،محاميه

 الْمختصمين الْوارد  كرهم في الْعريضة.

و هذا ما نصّت  عليه الْمادّة ،و شلّا كانت  باطلة،ة باللّغة الْعربيةكما يجب أن تحرّر الَْعريض
التّاسعة من الْقانون الْمذكور بقولها: " يجب أن تتمّ الَْإجراءات و الَْعقود من عرائض و مذكّرات باللّغة 

 .الْعربية تحت  طائلة الْبرلان"

  
 الغصن الثاني: مضمون عريضة إفتتاح الدَّعوى

شفتتاح الدَّعوى هي الَْوثيقة اَأْسساسية الّتي تشكّل مفتاح الدّخول شلى الْمحكمة لما كانت  عريضة 
أن تتضمّن  من  .ش.م.ش 12فقد أوجب الَْمشرعّ اَلْجزائري في الْمادة ،و الَْفصل فيه،لعرض النّزاع عليها

 و هذه الَْبيانات هي:،هذه الَْعريضة بيانات محدّدة تحت  طائلة عدم قبولها ركلا

                                                           

مة القضائية، و لكن هذه اأسخيرة لا تنشأ شلا بتبليغ سميت  بالعريضة الإفتتاحية أسنها يتم بها عرض النّزاع على القضاء، و بدأ شجراءات المخاص   (1)
 .12تل  العريضة شلى الـمُدَّعَى عليه، فالدّعوى تعلن بغير علم القاضي و تدخله، أنظر : الوجيز في الإجراءات المدنية،عمارة بلغيث، ص 
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: تحديد اَلْجهة الَْقضائية: فعلى الَْمُدَّعِي تحديد اَلْجهة الَْقضائية الّتي يرفع شليها النّزاع،و  أوّل
سواء تعلّق  اَأْسمر بمحاكم أوّل درجة أو محاكم ،ثّم اَلْجهة الَْمختصّة نوعيا في الدَّعوى،الَْمختصّة شقليميا

 .الْإستئنا:
 : اسم ولقب و موطن الْمُدَّعِي. ثانيا

 .فإن لم يكن له موطن معلوم فآخر موطن كان له،: اسم ولقب و موطن الْمُدَّعَى عليه لثاثا
 هو منع الْجهالة و دفع أيّ لبس بشأن أطرا: الْخصومة.،و الَْهد: من تعييّن الْخصوم

كتاريخ الْميلاد  غير أنّ الَْمشرعّ اَلْجزائري لم ينصّ على وجوب  كر كامل لهوية أطرا: الدّعوى،
بسبب وجود أرخاص آخرين يحملون ،وهذا ما سبّب ظهور شركالات واقعية،كانه و أبويهماو م

 .نفس اللّقب و اَلْإسم
و صفة ممثلّه الَْقانوي ،و مقرهّ الْإجتماعي،: الإرارة شلى تسمية و طبيعة الشّخص الَْمعنوي رابعا
 أو اَلْإتفّاقي.

 ئل الّتي تُؤسّس عليها الدّعوى:و عرض الْوسا،:تحرير موضوع الرلّب الْقضائي خامسا
فعلى الْمُدَّعِي أن يقوم من خلال عريضته الْإفتتاحية بعرض موجز للْوقائع ينتهي برلب أو 

و هذه الرلّبات قد تختل ، فقد ،تدعّمها الَْوسائل الّتي تّم بموجبها تأسيس الدَّعوى،طلبات محدّدة
أو مركز قانوي بدون شلزام كتقرير برلان عقد ،حق ّ أو برلب تقرير وجود ،أو شمتناع،يكون شلزاما بأداء

، أو شجراء تحفّظي كتعيين حارس على مال متنازع ق أو طلب شنشاء مركز قانوي جديد كالتّرلي،زواج
 عليه مثلا.

وجوب تقديم الْوسائل الّتي تُؤسّس عليها الدّعوى،أيّ: تقديم الَْمرجعية ،شضافة شلى  ل 
 .لْقضائية الّتي تُؤسّس عليها الدَّعوى،و شلاّ أصبحت  الدَّعوى مجرّد حديث عامالَْقانونية، أو السّوابق  اَ 

 : الإرارة عند اَلْإقتضاء شلى الْمستندات و الَْوثائق  الَْمؤيدّة للدّعوى : سادسا
ولكن ش ا شقتضت  الضّرورة  ل  فيجب ،فهذا الَْبيان ليس شلزاميا في كلّ الْعرائض الْإفتتاحية

هاته الْوثائق  و السّندات، كوجوب اَلْإرارة شلى عقد الزّواج في حالة رفع دعوى الرّلا  اَلْإرارة شلى 
 مثلا.
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يتّرتب على  ل  عدم قبولها ،فإ ا خلت  عريضة شفتتاح الدّعوى من الْبيانات الّتي أوردتها سابقا
لط ما بين خلوّ و يجب هنا عدم الخْ ،و بالتّالي لا يمكن للْقاضي أن يتررّ  شلى موضوع الدَّعوى،ركلا

فإ ا وُجد خرأ أو سهو غير مخلّ، ليس من رأنه  ،الَْعريضة من الْبيانات و الْخرأ أو السّهو في  كرها
فليس للْقاضي أن يحكم بعدم ،أو شختصار لتسمية جهة قضائية،التّشكي  أو التّجهيل باأْسطرا:

 .(5) قبول الدّعوى ركلا 
الْواجب  كرها في الْعريضة الْإفتتاحية و الّتي حدّدها  ويلاحظ من خلال التّمعّن في الْبيانات

 .ش.م.ش.ج أنّ بعضها كان غير مانع و لاسيّما الَْبيان الَْمتعلّق  بالْمُدَّعِي و الْمُدَّعَى عليه، فإقتصار 
اَلْإرارة شلى شسميهما و لقبيهما و موطنيهما دون بيان نسبيهما و تاريخي شزدياديهما، قد يؤدّي شلى 

فقد يتشابه لقبه و شسمه بألقاب و أسماء ،ط اَأْسسماء و خصوصا ما يتعلّق  بالْمُدَّعَى عليهشختلا
 مماّ يؤدّي شلى عدم تحديد هوية الْمُدَّعَى عليه بدقّة فيؤدّي  ل  شلى ضياع الْحقو .       ،أرخاص آخرين

 
 
 
 
 

  

                                                           

لإجراءات المدنية الموجزة في التشريع الجزائري،طاهري حسين، ؛ا 41،24، 42ررح قانون الإجراءات المدنية و الإدارية،بربارة عبد الرحمان، ص    (1)
 .22؛ الوجيز في ررح اأسحكام المشتركة، يوس  دلاندة، ص  41ص 
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 الثاني:  الفرع
 قيد عريضة إفتتاح الدَّعوى و شهرها

 : إجراءات قيد عريضة إفتتاح الدّعوىالغصن الأول

يقوم بإيداعها  ،مستوفية كلّ عناصرها و بياناتها،بعد قيام الْمُدَّعِي بتحرير عريضة شفتتاح الدّعوى
ثم يتبعها ،ومن لحظتها ينشأ ما أُصرلح على تسميته بالْقضيّة،لدى أمانة ضبط الْمحكمة الْمختصّة
 .يلهابدفع الرّسوم الْقضائية اللازّمة لتسج

في سجّل خاص ،حيث يقوم بتسجيل الْعريضة حالا،يأتي دور أمين ضبط الْمحكمة،بعد  ل 
و بيان تاريخ الْجلسة و رقم الْقضيّة ،مع بيان أسماء و ألقاب الْخصوم،برفع الدَّعاوى تبعا لترتيب ورودها

وهذا ما نصّت  عليه ،ومعلى النّسخة اأْسصلية للْعريضة و على النّسخ اأْسخرى الّتي ستبلّغ شلى الْخص
 من  .ش.م.ش. 11و  11الْمادتان 

 الغصن الثاني: إشهار عريضة إفتتاح الدَّعوى

يجب شرهار عريضة  >>من  .ش.م.ش علـى مايلي :  11لقد نصّت  الَْفقرة الثاّلثة من المادة 
قا للْقانون و رفع الدَّعوى لدى الْمحافظة الْعقارية ش ا تعلّقت  بعقار أو حقّ  عيني عقاري مشهّر طب

تقديمها في أوّل جلسة ينادي فيها على الْقضيّة، تحت  طائلة عدم قبولها ركلا ما لم يثبت  شيداعها 
 .<<للْإرهار 

و ،من خلال هذه الَْمادة يتبيّن لي أنّ الَْمشرعّ اَلْجزائري أوجب شرهار عريضة شفتتاح الدَّعوى
اع بعقار أو حقّ  عيني عقاري، وعلى سبيل الْمثال: و هذا عندما يتعلّق  النّز ، ل  تحت  طائلة الْبرلان

 فإنّ الدّعاوى الّتي تخضع لإجراء الْإرهار أَ كر منها :
 .العقود النّاقلة لحقّ  عيني عقاري أصلي مثل عقد الْبيع -
 العقود الَْمنشاة لحقّ  عيني عقاري أصلي. -
 العقود الَْمعدّلة لحقّ  عيني عقاري أصلي. -
 ة أو الَْمنهية لحقّ  عيني عقاري أصلي.العقود الَْمزيل -
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 العقود الَْكارفة مثل: عقد الْقسمة، عقد الرّهن الْحيازي. -

من الْحقو  الْعينية  الرلّبات الَْعارضة و طلبات التّدخّل برلب صحّة عقد على حق ّ  -
 .(5)الْعقارية

الْعريضة بأمانة ضبط  الْمذكورة أعلاه، وجوب قيد 11و يفُهم من الْفقرة الثاّلثة من الْمادة 
 ثمّ الْقيام بإرهارها في أوّل جلسة ينادي فيها على الْقضيّة.،الْمحكمة

و أنا أرى بأنّ شرتراط  .ش.م.ش.ج وجوب رهر الْعريضة الْإفتتاحية بالْمحافظة الْعقارية ش ا 
ا ينفّر قد يعقّد شجراءات التّقاضي أمام الَْمحاكم، ممّ ،تعلّقت  بعقار أو حقّ  عيني عقاري مشهّر

عندئذ يلتجئون شلى طر  بديلة لحلّ نزاعاتهم ؛  ،الَْمتقاضين من اَلْإلتجاء شلى الْقضاء فتضيع حقوقهم
 .فيضا: هذا اَلْإجراء شلى جملة الْإجراءات الْمعقّدة الّتي تمتاز بها الْقوانيين الْوضعية

 الثالث:  الفرع
 تبليغ عريضة إفتتاح الدَّعوى 

ائي مستقرّ على أنّ اَلْخصومة تنشأ بإيداع عريضة شفتتاح الدَّعوى لدى أمانة شنّ الَْفقه اَلْإجر 
 .لكنّها لا تنعقد شلاّ بتكلي  الَْمُدَّعَى عليه بالْحضور شلى الْجلسة،ضبط الْمحكمة

وقد ألقى الَْمشرعّ اَلْجزائري عملية تبليغ نسخة من عريضة شفتتاح الدَّعوى على كاهل الَْمُدَّعِي 
و بعد دفع الرّسوم الْقضائية  ث يبقى عليه بعد تحريرها، و شيداعها بأمانة ضبط الْمحكمة،وحده، حي

و هذا ،أن يقوم بتبليغ نسخة منها شلى الَْمُدَّعَى عليه بواسرة الْمحضر الْقضائي،اللّازمة لتسجيلها
 .اَأْسخير يحرّر محضرا بذل 

الْمحدّدة من أهمّ مبادئ شحترام حقو  و تكلي  اَلْخصم بالْحضور أمام الْمحكمة في الْجلسة 
و سأترر  شلى تكلي  الْمُدَّعَى عليه بالْحضور شلى الْجلسة بصورة مفصّلة في الْباب الثاّي من ،الدّفاع

 هذه الرّسالة شن راء اله  تعالى.
 
 

                                                           

 .21الوجيز في ررح اأسحكام المشتركة، يوس  دلاندة، ص     (1)
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 ملخص المبحث الأول مع مقارنة الفقه الإسلامي بالقانون  

 ه الإسلامي عن القوانين الوضعية :أول :  الإجراءات التّي تميز الفق

/ أنّ أهم ما يميّز الَْفقه الْإسلامي عن  .ش.م.ش بصفة خاصة و الْقوانين الْوضعية بصفه 41
عامة هو نظر الدَّعوى و تحقيقها: فباب الْمرافعة لا يفُتح من طر: الْقاضي شلاّ ش ا قام بنظر الدّعوى 

و أصبحت  صحيحة، هنا ينتقل ،ستوفت  كلّ رروط صحّتهاو تحقيقها ؛ فإ ا تأكّد من أنّ الدَّعوى ش
شستعراضها و بداية الْمرافعة ؛أمّا ش ا رأى الَْقاضي بأنّ الدَّعوى فاسدة فإنهّ يوجّه الَْمُدَّعِي شلى  شلى

وهذا غير معمول به في  .ش.م.ش و من وراءه ،تصحيحها ؛ و ش ا كانت  باطلة فإنهّ يردّها و لا يسمعها
  .وضعيةالْقوانين الْ 

و اَلْحقيقة شنّني أرى لو طبُّق  هذا اَلْإجراء أيَ: نظر الدَّعوى و تحقيقها قبل شستعراضها و قبل 
 لتمخّض عن  ل  نتائج شيجابية أجملها فيما يلي : ،في عصرنا الْحاضر،الْمرافعة

 أ/ يعري للْمُدَّعِي فرصة تصحيح دعواه.
 ب/ الإقتصاد في الَْمصاري  الَْقضائية :

و ،كالرّسوم الْقضائية،كثيرا من الَْمدَّعين من يتكبّد مصاري  معتبرة بمناسبة رفع دعواهشنّ  
أتعاب الْمحضر الْقضائي الْمكلّ  بتكلي  الْمُدَّعَى عليه بالْحضور،و أتعاب الْمحامي،و غيرها من 

الَْمُدَّعِي  فيضررّ ،ولكنّ في نهاية الْمرا: ترُفض دعواه لإنعدام ررط من رروط صحّتها ،الْمصاري 
و هذا ما يثقل كاهله؛ ولذل  فلو طبُّق  اَلْإجراء المذكور أيَ: ،شلى رفع دعوى أخرى بمصاري  أخرى

فإنّ  ل  سيوفّر على الَْمُدَّعِي مصاري  شضافية،أسنهّ لا يقوم برفع دعوى أخرى، و ،تحقيق  الدّعوى
و ،لْحضور شلّا بعد تحقيق  الدَّعوىشنّما نفس الدَّعوى يقوم بتصحيحها،كما أنهّ لا يكلّ  خصمه با

 .يوفّر كذل  الوقت  للْمُدَّعِي و للْمُدَّعَى عليه،هذا مماّ
 

 ج/ التّقليل من تراكم الملفات على مستوى المحاكم :
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شنّ كثيرا من الدَّعاوى الّتي ترُفض على مستوى الْمحاكم يكون رفضها بسبب شنعدام ررط 
محاكم مكدّسة بملفّات هذه الدَّعاوى، ولذل  فإنّ شعمال هذا و هذا مماّ يجعل رفو: الْ ،من رروطها

 اَلْإجراء يخفّ  الَْعبء  و يقلّل من تراكم الْملفّات على مستوى الَْمحاكم.
 / يتميّز الَْفقه اَلْإسلامي عن  .ش.م.ش.ج فيما يتعلّق  بكيفية رفع الدَّعوى :42

عاوى يكون على أساس اأْسسبقية في حضور ففي الَْفقه اَلْإسلامي فإنّ التّرتيب في رؤية الدَّ 
أو على ،الَْمُدَّعِين أو في تسلسل أسمائهم في قائمة أسماء الَْمُدَّعِين المحرّرة من طر: كاتب الَْقاضي

 .أساس اأْسسبقية في كتابة دعاويهم من قبل كاتب الْقاضي
عها لدى كتابة ضبط بينما في  .ش.م.ش.ج فإنّ ترتيب الدَّعاوي يكون على أساس أسبقية شيدا

 و تقييدها من طر: كاتب الضّبط في السّجل تبعا لترتيب ورودها.،الْمحكمة
/ يتميّز الَْفقه اَلْإسلامي أيضا بجواز قيام الَْقاضي بتقديم دعاوي أصحاب اأْسعذار:  43

على  و هذا غير موجود ،و تخصيص أوقاتا للنّساء و أخرى للرّجال منعا للْإختلاط،كالْمسافرين مثلا
 .مستوى  .ش.م.ش.ج

ثانيا : الإجراءات المستحدثة في ق.إ.م.إ.ج و التّي تتوافق مع القواعد العامة للشّريعة 
 الْإسلامية :
 
/ لقد شستحدث  .ش.م.ش.ج شجراءات خاصة بكيفية رفع الدَّعوى تتوافق  مع الْقواعد 41

ع شلّا في ركل عريضة شفتتاحية مكتوبة حيث نصّ على أنّ الدَّعوى لا ترُف،العامّة للشّريعة الْإسلامية
ثّم يسلّمها لكاتب الضّبط فيقوم بقيد الدَّعوى و  ل  بتسجيل الْعريضة ،يوقّع عليها الَْمُدَّعِي

و بيان ،مع بيان أسماء و ألقاب الْخصوم،الْإفتتاحية في سجّل خاص برفع الدَّعاوي تبعا لترتيب ورودها
 .تاريخ الْجلسة و رقم الْقضيّة

فقد يرفعها الَْمُدَّعِي  ،يتّفق   .ش.م.ش.ج مع الَْفقه اَلْإسلامي فيما يخص رافع الدَّعوى /42
 .رخصيا و قد يرفعها الَْوكيل بالْخصومة
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ثالثا : الإجراءات الَْمستحدثة في ق.إ.م.إ.ج التّي تخالف الأصول العامّة للشّريعة 
 الإسلامية :
 
ضة الْإفتتاحية الْمتعلّقة بالدَّعاوي الْعقارية و شنّ ارتراط  .ش.م.ش.ج وجوب رهر الْعري -

اَلْحقو  الَْعينية الْعقارية لدى الَْمحافظات الَْعقارية يعقّد من شجراءات الْمرافعة، و يصعّب على 
و هذا ما يخال  اَأْسصول الَْعامّة للشّريعة الَْإسلامية الّتي تمتاز ،الَْمتقاضين اَلْحصول على حقوقهم

 .الْمرونةبالسّهولة و 
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 المبحث الثاني: 
 المحكمة المختصة في نظر الدّعوى المدنية

 المطلب الأول: 
 المحكمة المختصّة في نظر الدَّعوى في ظل الفقه 

 الأول:  الفرع
 الأصل أن محكمة إقامة الْمُدَّعَى عليه هي المختصّة

 ،نهما في محلّة على حدهشختل  فقهاء اَأْسحنا: في ما لو كان في الْبلدة قاضيان كلّ واحد م
و الَْمُدَّعِي يريد أن يخاصمه شلى ،فوقعت  اَلْخصومة بين رجلين أحدهما من محلّة و اَلْآخر من محلّة أخرى

  .(5) قاضي محلّته،و اَلْآخر يأبى  ل 
، و حجّة (4) فجانب يرى: بأنّ قاضي محلّة الْمُدَّعَى عليه هو الَْمختصّ،وهو رأي محمد الَْشّيباي

و الدّافع يرلب سلامة نفسه، و اَأْسصل براءة  مّته فأخذه شلى ،ا الرأّي: أنّ الَْمُدَّعَى عليه دافع لههذ
ربماّ يوقعه في شثبات ما لم يكن ثابتا في  مّته بالنّظر شليه و ،و تهمة وقعت  له،من يأباه لريبة ثبتت  عنده

و هي طلب ،جب عليه اأْسخذ بالْمرالبةو خصمه يريد أن يو ،شعتباره أولى أسنهّ يريد الدّفع عن نفسه
 .(4) السّلامة أولى بالنّظر ممنّ طلب ضدّها

،صاحب أبو حنيفة،حيث يرى: بأنّ (3) أمّا الرأّي الثاي فهو لقاضي الْقضاة أبو يوس 
 .(1) و شن راء أنشأها عند محلّة خصمه،فإن راء رفع الدَّعوى عند قاضي محلّته،للْمُدَّعَى عليه الْخيار

                                                           

   42/242رد المحتار على الدر المختار ررح تنوير اأسبصار،شبن عابدين،   (1)

سنة، أهم كتبـه "  22هـ بالعرا ، توفي و عمره  131لشيباي : هو محمد بن حسن الشيباي أحد تلاميدة الإمام أبو حنيفة ولد سنة محمد ا  (2)
هـ  1331،سنة 41المبسوط " و كتاب " الرد على أهل المدينة "، راجع اأسئمة اأسربعة، د.مصرفى الشكعة، دار الكتاب العربي، القاهرة، ط

هـ،  111؛ طبقات الفقهاء،أبو شسحا  الشيرازي الشافعي، المتوفي  43/221؛ معجم المؤلفين،رضا كحالة،  231شلى  211م،ص  1111
  132م، ص  1114تحقيق  شحسان عباس، دار الرائد العربي، بيروت،ط 

 .42/242رد المحتار على الدر المختار ررح تنوير اأسبصار، المرجع السابق ،   (3)
هـ،  122هـ، و توفي سنة  113الإمام المجتهد قاضي القضاة أبو يوس  يعقوب بن شبراهيم، أحد تلامذة أبو حنيفة،ولد سنة  أبو يوس  : هو   (4)

؛ طبقات الفقهاء أسبي شسحا   313؛ تاج التراجم لإبن قرلوبغا، ص  41/332أهم كتبه " كتاب الخراج "، كتاب الربقات لإبن سعد، 
 .134الشيرازي، ص 

 .42/242تار على الدر المختار، شبن عابدين،  رد المح  (2)
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و بالتاّلي فله الْخيار في ،قد استند هذا الرأّي شلى كون أنّ الْمُدَّعِي ش ا ترك فهو منشئ الْخصومةو 
 و شمّا أمام محكمة شقامة الْمُدَّعَى عليه.،شنشاء الْخصومة شمّا أمام محكمة شقامته

لتّالي فأنّ قاضي مقرّ و با،ورغم هذا اَلْإختلا:، فأنّ الّذي عليه الَْفتوى أنّ اَلْخيار للْمُدَّعَى عليه
 .(5) شقامة الْمُدَّعَى عليه هو الَْمختصّ 

أسنّ الَْمُدَّعِي ،: أنّ محكمة شقامة الْمُدَّعَى عليه هي الَْمختصّة و أنا أميل شلى هذا الرأّي: أيّ 
تفاديا لتعسّفه في شستعمال ،هو الّذي عليه عبء تقديم طلباته و حججه أمام موطن الْمُدَّعَى عليه

 ه في الدَّعوى.حقّ 
 الثاني : الفرع

 الإستثناء : محكمة وجود العقار أو المنقول هي المختصّة 

فأنّ فقهاء الْمالكية ،ش ا تعلّقت  الدَّعوى بعقار أو منقول موجود في غير بلد الْمُدَّعَى عليه
 شختلفوا في الْقاضي الْمختصّ ينظر الدَّعوى.

،حيث يرى: بأنهّ ش ا وقعت  خصومة حول (4) جيشون: هو رأي الْفقيه ابن الْمافالرأّي اأسول
فإنّ الَْقاضي الَْمختصّ هو قاضي وجود الْعقار،أو الشّيء ،عقار موجود في غير بلد الْمُدَّعَى عليه

ليدافع ،حيث يسمع الَْقاضي بينّة الَْمُدَّعِي و حجّته ثّم يحدّد للْمُدَّعَى عليه أجلا للْحضور،الَْمُدَّعَى به
فإ ا كان لرجل من أهل الْمدينة دارا في  ،يوكّل وكيلا ينوب عنه في الْخصومة أو،عن نفسه

 .(4) فخصومتهما تكون حيث الدّار،فيدّعيها رجل من أهل مكّة،مكّة
،حيث يرى هذا الرأّي: شنّ اَلْخصومة (5) و أصبغ(3) : فهو للْفقيهين مرر: أمّا الرأّي الثاّي

 يلتفت  شلى موقع الْمُدَّعِي ولا مكان الَْمُدَّعَى به، غير أنّ من ولا،تكون حيث يكون الْمُدَّعَى عليه
                                                           

لة، منحة الخالق  على البحر الرائق ، محمد أمين الشهير بإبن عابدين، موجود على هامش البحر الرائق  لإبن نجيم، النارر مجهول و الربعة مجهو   (1)
41 /113. 

 213ن فقهاء المالكية، كان فصيحا، تفقه بأبيه و بالإمام مال ، توفي سنة ابن الماجيشون :هو أبو مروان عبد المل  بن عبد العزيز الماجيشون، م  (2)
؛ طبقات  142م، ص  1111هـ،الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، أبو شسحا  شبراهيم شبن فرحون،دار التراث العربي،بيروت،

 .41/124بن سعد، ؛طبقات ش 43/312؛ معجم المؤلفين،رضا كحالة،  142الفقهاء، الشيرازي،ص 
 .41/23تبصرة الحكام، شبن فرحون،   (3)
هـ، راجع  214مرر: : هو أبو مصعب مرر: بن عبد اله ، من تلامذة الإمام مال ، رحل شلى العرا  ثم عاد شلى الحجاز،توفي بالمدينة سنة   (4)

 .141؛ طبقات الفقهاء، الشيرازي، ص  424اأسئمة اأسربعة،مصرفى الشكعة، ص 
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ثمّ كتب قاضي ،حقّ  الْمُدَّعِي شن راء بدأ بقاضيه يعني بقاضي مكّة فيرفع شليه أمره و أثبت  عنده بينّته
مكّة بذل  شلى قاضي الْمدينة و خرج بنفسه ؛و شن راء أن يوكّل أثبت  وكالة وكيله عند قاضي مكّة 

خرج الَْوكيل بالْكتاب، فإ ا قدم الَْمُدَّعِي أو وكيله شستعدى على الْمُدَّعَى عليه عند قاضي الْمدينة  ثمّ 
فإن ثبت  الَْكتاب عند قاضي الْمدينة لزمه قبول ما فيه و قرأه على الْمُدَّعَى ،وأخرج كتاب قاضي مكّة

 .(4) لْحكم عليه شن تبيّن له شنفا هو شلاّ أنفذ اَ ،عليـه و سأله اَلْخروج عن  ل  أن كان له مخرج
فحسب هذا الرأّي: فإنهّ ش ا كان الَْمُدَّعَى به ـ سواء كان عقارا أو منقولا ـ في بلد غير بلد 

و هذا بعد أن يقوم الَْمُدَّعِي بإثبات ،فإنّ الدَّعوى ترُفع أمام محكمة شقامة الْمُدَّعَى عليه،الْمُدَّعَى عليه
ع الْعقار أو الْمنقول ؛أمّا ش ا كان الَْمُدَّعِي لم يقدّم بيّنته أمام محكمة وجود بيّنته أمام محكمة وقو 

الْعقار أو الْمنقول،و رفع دعواه مباررة شلى محكمة شقامة الْمُدَّعَى عليه، فإنّ على قاضي الَْمحكمة 
به من عدمه، اَأْسخيرة أن يراسل قاضي محكمة وجود الْعقار أو الْمنقول فيما يخصّ وجود الْمقضي 

مايلي :> أمّا لو كان الْمُدَّعِي أو وكيله لم  (4) حيث جاء في تبصرة الْحكّام لإبن فرحون الْمالكي
يأت بكتاب من عند قاضي مكّة، و شنّما قدم على الَْمُدَّعَى عليه فإستعدى عليه قاضي 

أن يكتب له شلى قاضي ،حيث الدّارفينبغي لقاضي الْمدينة ش ا أعلمه الْمُدَّعِي أن بيّنته بمكّة ،الْمدينة
 .(3) ثمّ يكتب بذل  شليه و يؤجّل له على قدر الْمسافة <،مكّة أن يسمع من بيّنته

و أنا أميل شلى الرأّي اأْسوّل الْقائل: بأنّ محكمة وجود الَْمُدَّعَى به )عقارا أو منقولا( هي 
ي نظر اَلْخصومة وحتّى يستريع أن ينفّذ عليه وهذا حتّى يكون الَْعقار أقرب شلى الْقاضي الّذ،الَْمختصّة

 لفائدة الْمُدَّعِي.
 

                                                                                                                                                                                     

/بند 41هـ، سير أعلام النبلاء، الذهبي  213أصبغ بن خليل، أبو القاسم اأسندلسي المالكي، فقيه قرطبة و مفتيها، كان  ا تعبد و ورع، توفي سنة   (1)
 .123؛ طبقات الفقهاء، الشيرازي، ص  2324

 .41/24( تبصرة الحكام، المرجع السابق ، 42) (2)
محمد بن أبي القاسم بن محمد بن فرحون العمري، المدي، المالكي، ) أبو الوفاء، برهان الدين(، ولد بالمدينة ابن فرحون : هو  شبراهيم بن علي بن   (3)

هـ أهم مؤلفاته :ررح مختصر شبن حاجب سماه" تسهيل المهمات في ررح جامع اأسمهات " و " الدباج المذهب  111هـ و توفي سنة  111سنة 
؛ الدرر الكامنة في  41/42الحكام في أصول اأسقضية و مناهج اأسحكام "، معجم المؤلفين لرضا كحالة، في معرفة أعيان المذهب "و " تبصرة 

هـ، تحقيق  الدكتور سالم الكرنكوي اأسلماي، مربعة دار  1222الثامنة، رهاب الدين المعرو: بإبن حجر العسقلاي المتوفي سنة  ةأعيان المائ
 .41/42هـ،  1341المعار:، حيدر آباد الدكن الهند،ط 

 .24/ 41تبصرة الحكام لإبن فرحون،  (4)
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 المطلب الثاني: 
 المحكمة المختصة في نظر الدَّعوى في ظل القانون 

 الأول:  الفرع
 القاعدة العامة في الإختصاص الإقليمي: موطن الَْمُدَّعَى عليه

ولقد ثمّ  دَّعَى عليه كقاعدة عامة،لقد أخذت معظم التّشريعات الْمقارنة بقاعدة موطن الَْمُ 
من  .ش.م.ش بقولها: > يؤول اَلْإختصاص اَلْإقليمي للْجهة  31النّصّ على هذه الْقاعدة في الْمادة 

الْقضائية الّتي يقع في دائرة شختصاصها موطن الَْمُدَّعَى عليه <، و تبرير  ل : أنّ اَأْسصل هو براءة 
أن يسعى شليه، هذا من جهة ؛و من جهة ثانية ،صمه بشيءومن ثّم على من يرالب خ،الذّمّة

فيجب من ،فالْمُدَّعِي هو الذي قام بإفتتاح الدَّعوى ضد الَْمُدَّعَى عليه، و شختيار الَْوقت  الّذي يناسبه
شجبار الَْمُدَّعِي على تقديم طلباته و حججه ،وحتّى لا يساء شستعمال الْحقّ  في الدَّعوى،باب التّوازن
 طن الَْمُدَّعَى عليه، لا أن يختار الْمحكمة الّتي تناسبه.أمام مو 

بمعنى أنهّ يجوز للْأطرا: الإتفّا  على طرح ،و اَلْإختصاص اَلْإقليمي ليس من النّظام العام
 نزاعهم أمام جهة قضائية غير مختصة شقليميا.

لْقضائية الّتي يقع أمّا ش ا لم يكن للْمُدَّعَى عليه موطن معرو:، فيعود اَلْإختصاص للْجهة ا
 فيها آخر موطن له.

فإنّ اَلْإختصاص اَلْإقليمي يؤول للْجهة الْقضائية الّتي يقع فيها ،وفي حالة شختيار الْموطن
 . .ش.م.ش ( 31ما لم ينصّ الْقانون على خلا:  ل  )الَْمادّة  ،الْموطن الْمختار

ى عليه، ما ش ا كان رخصا طبيعيا أم و موطن الَْمُدَّعَى عليه يختل  بإختلا: طبيعة الَْمُدَّعَ 
 : (5) رخصا معنويا،و كذل  في حالة تعدّد الَْمُدَّعَى عليهم

                                                           

 : لقد تررقت  مواد القانون المدي الجزائري شلى قواعد الموطن و ل  كالتالي  (1)
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فإنّ قاعدة موطن الَْمُدَّعَى عليه ،سواء كان الَْمُدَّعَى عليه رخصا طبيعيا أو معنويا : لأو
 أو شجتماعية.  وفي جميع الْمواد : مدنية، أو تجارية،،تربّق  أمام جميع جهات الْقضاء الْعادي

 : تحديد الَْموطن في حالة تعدّد الَْمُدَّعَى عليهم:ثانيا
من  .ش.م.ش على مايلي : " في حالة تعدّد الَْمُدَّعَى عليهم يؤول  32تنصّ الَْمادة 

 .الْإختصاص الْإقليمي للْجهة الْقضائية الّتي يقع في دائرة شختصاصها موطن أحدهم "
ولقد قلت  بأنّ الَْقاعدة الَْعامة ،ون الَْمُدَّعَى عليه رخصا واحدالقد تررقت  سابقا شلى حالة ك

لكنّ  ،تنصّ: على أنّ الدّعوى ترُفع أمام الَْمحكمة الّتي يقع في دائرة شختصاصها موطن الَْمُدَّعَى عليه
 .ما هو الْحال في حالة تعدّد الَْمُدَّعَى عليهم ؟

فإنّ للْمُدَّعِي حريّة الْإختيار في رفع ،أعلاهمن  .ش.م.ش الْمذكورة  32بناءا على الْمادة 
وهذا تفاديا لقيام ،الدَّعوى أمام الَْمحكمة الّتي يقع في دائرتها موطن أيّ واحد من الَْمُدَّعَى عليهم

مماّ يترتّب على  ل  شرها  كاهل الَْمُدَّعِي بنفقات ،الْمُدَّعِي بمحاكمة كل مُدَّعَى عليه على حدة
 .(5) ظر عن شحتمال تعارض اأْسحكامبغضّ النّ ،شضافية
 الثاني:  الفرع

 الإستثناءات التّي ترد على القاعدة العامة  

 الغصن الأول: الإستثناءات المتعلقة بطبيعة النزاع أو بطبيعة الوقائع 

                                                                                                                                                                                     

ة " موطن كل جزائري هو المحل الذي يوجد فيه سكناه الرئيسي و عند عدم وجود سكن يحل محلها مكان الإقام : عرفت  الموطن كما يلي 31المادة  -
تكلمت  عن موطن التاجر أو الحرفي بقولها:" يعتبر  31المادة  -العادي ولا يجوز ان يكون للشخص الواحد أكثر من موطن في نفس الوقت "

 .المكان الذي يمارس فيه الشخص تجارة أو حرفة موطنا خاصا بالنسبة شلى المعاملات المتعلقة بهذه التجارة أو المهنة"
 ن ناقص اأسهلية و عديمها بقولها:"موطن القاصر و المحجور عليه و المفقود و الغائب هو موطن من ينوب عن هؤلاء قانونا.تعرضت  شلى موط 32المادة -

 ا ".و مع  ل  يكون القاصر الذي بلغ ثمانية عشر سنة ومن هو في حكمه له موطن خاص بالنسبة للتصرفات التي يعتبرها القانون أهل لما مباررته
قت  شلى الموطن المختار بقولها: " يجوز شختيار موطن خاص لتنفيذ تصر: قانوي معين، يجب شختيار الموطن كتابة، الموطن المختار لتنفيذ ترر  31المادة  -

تصر: قانوي بعد موطن بالنسبة شلى كل ما يتعلق  بهذا التصر: بما في  ل  شجراءات التنفيذ الجبري ما لم يشترط صراحة هذا الموطن على 
 معينة".تصرفات 

من  .ش.م.ش شلى موطن الشخصي الإعتباري بقولها: "يتمتع الشخص الإعتباري بجميع الحقو  شلا ما كان  24كما أرارت الفقرة الخامسة من المادة 
 منها ملازما لصفة الإنسان و  ل  في الحدود التي يقررها القانون. 

 في مركز شدارتها.......". فيكون له خصوصا :............ موطن و هو المكان الذي يوجد

 .22ررح قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، بربارة عبد الرحمن ، ص   (1)
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شلّا أنّ الَْفر  بين ،من  .ش.م.ش 44و  31لقد نصّت  على هذه اَلْإستثناءات الَْمادتان 
فهي  44أمّا الَْمادة  ،تتعلّق  بقواعد الْإختصاص الْإقليمي الّتي يجوز مخالفتها 31الَْمادة  الْمادتين : أنّ 

 و سأعرض شليهما بالتّفصيل فيما يلي : ،تتعلّق  بقواعد الْإختصاص الْإقليمي الّتي لا يجوز مخالفتها
 أوّل : قواعد الإختصاص الإقليمي التّي يجوز مخالفتها: 

نهّ لا يجوز للْقاضي شثارة عدم الْإختصاص تلقائيا ش ا لم يثره أحد ففي هذه اَلْحالة فإ
فإنّ على الْقاضي واجب الرّدّ ،لكن ش ا تقدّم اَلْخصم بالدّفع بعدم شختصاص الْجهة الْقضائية،الْخصوم

 .على هذا الدّفع
مبيّنة أدناه من  .ش.م.ش : > ترُفع الدَّعاوى الَْمتعلّقة بالْمواد الْ  31و فيمايلي نصّ الَْمادة 
 أمام الْجهات الْقضائية الْآتية : 

/في مواد الدّعاوى الْمختلرة أمام الْجهة الْقضائية الّتي يقع في دائرة شختصاصها مقرّ 1
 .اَأْسموال

و دعاوى ،أو فعل تقصيري ،أو جنحة أو مخالفة،/ في مواد تعويض الضّرر عن جناية2
 .الْجهة الْقضائية الّتي وقع في دائرة شختصاصها الْفعل الضّاراَأْسضرار اَلْحاصلة بفعل الْإدارة أمام 

 ،/ في مواد الْمنازعات الْمتعلّقة بالتّوريدات و اأْسرغال و تأجير الْخدمات الْفنية أو الصّناعية3
يؤول اَلْإختصاص للْجهة الْقضائية الّتي يقع في دائرة شختصاصها مكان شبرام الْإتفّا  أو تنفيذه، حتّى 

 .كان أحد اأْسطرا: غير مقيم في  ل  الْمكان  ولو
/ في الَْمواد الْتجارية غير الْإفلاس و التّسوية الْقضائية أمام الْجهة الْقضائية التّي وقع في دائرة 4

أو أمام الْجهة الْقضائية الّتي يجب أن يتمذ الْوفاء في دائرة ،شختصاصها الْوعد أو تسليم الْبضاعة
عاوى الْمرفوعة ضدّ رركة أمام الْجهة الْقضائية الّتي يقع في دائرة شختصاصها أحد و في الدَّ ،شختصاصها
 .فروعها

/في الَْمواد الْمتعلّقة بالْمنازعات الْخاصة بالْمراسلات و اأْسرياء الْموصي عليها، و اَلْإرسال 2
ائرة شختصاصها موطن  ي الْقيمة الْمصرحّ بها و طرود الْبريد أمام الْجهة الْقضائية الّتي يقع في د

 الْمرسل أو موطن الْمرسل شليه.
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 قواعد الإختصاص الإقليمي التّي ل يجوز مخالفتها:: ثانيا
من  .ش.م.ش و تتميّز هذه الْقواعد برابع  44وقد نصّت  على هذه الَْقواعد الَْمادة 

لم يثره أحد  بحيث على الْقاضي واجب شثارة عدم الْإختصاص من تلقاء نفسه حتّى ولو،الْإلزام
 وفيما يلي تحديد هذه الَْقواعد : ،اَلْخصوم

 أمام الجهات القضائية المبينة أدناه دون سواها:  */ ترُفع الدَّعاوى
أو دعاوى الْإيجارات بما فيها التّجارية ،/ في الَْمواد الْعقارية أو اَأْسرغال الَْمتعلّقة بالْعقار1

لْمتعلّقة باأْسرغال الْعمومية :أمام الْمحكمة الّتي يقع في دائرة و الدَّعاوى اَ ،الَْمتعلّقة بالْعقارات
 شختصاصها الَْعقار أو الْمحكمة الّتي يقع في دائرة شختصاصها مكان تنفيذ اأْسرغال.

النّفقة الَْغذائية و الَْمسكن على ،أَلْحضانة،دعاوى الرّلا  أو الرّجوع،/ في مواد الَْميراث2
مكان ممارسة  ،مسكن الزّوجية ،ة الّتي يقع في دائرة شختصاصها موطن الْمتوفىّ التّوالي :أمام الَْمحكم

 .مكان وجود السّكن،موطن الدّائن بالنّفقة،الْحضانة
/ في مواد الْإفلاس أو التّسوية الَْقضائية للشّركات و كذا الدَّعاوى الَْمتعلّقة بمنازعات 3

ختصاصها مكان شفتتاح الْإفلاس أو التّسوية الْقضائية أو الشّركاء: أمام الَْمحكمة الّتي يقع في دائرة ش
 .مكان الْمقرّ الْإجتماعي للشّركة

/ في مواد الْملكية الْفكرية: أمام الَْمحكمة الَْمنعقدة في مقرّ الَْمجلس الَْقضائي الَْموجود في 4
 دائرة شختصاصه موطن الَْمُدَّعَى عليه.

الربّية: أمام الْمحكمة الّتي تّم في دائرة شختصاصها تقديم  / في الَْمواد الْمتعلّقة بالْخدمات2
 الْعلاج.
/ في مواد مصاري  الدَّعاوى و أجور الْمساعدين الْقضائيين: أمام الْمحكمة الّتي فصلت  1

 .و في دعاوى الضّمان: أمام الْمحكمة الّتي قدّم شليها الرلّب اأْسصلي،في الدَّعوى اأْسصلية
سواء كان بالنّسبة للْإ ن بالْحجز أو للْإجراءات التّالية له، أمام الْمحكمة  / في مواد الْحجز:1

 .الّتي وقع في دائرة شختصاصها الْحجز
/ في الْمنازعات الّتي تقوم بين صاحب الْعمل و اأْسجير: يؤول الْإختصاص الْإقليمي 2

و الّتي يوجد بها موطن الَْمُدَّعَى للْمحكمة الّتي تّم في دائرة شختصاصها شبرام عقد الْعمل أو تنفيذه أ
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غير أنهّ في حالة شنهاء أو تعليق  عقد الْعمل بسبب حادث عمل أو مرض مهني يؤول ،عليه
 الْإختصاص للْمحكمة الّتي يوجد بها موطن الَْمُدَّعِي.

/ في الْمواد الْمستعجلة: أمام الْمحكمة الْواقع في دائرة شختصاصها مكان وقوع الْإركال 1
 .لتّنفيذ أو التّدابير الْمرلوبةفي ا

 الغصن الثاني: الإستثناءات المتعلّقة بصفة أطراف الخصومة

شستحدث الَْمشرعّ ،خلافا لقاعدة أنّ الَْمحكمة الَْمختصة هي محكمة موطن الَْمُدَّعَى عليه
 من 44شلى  41و قد نصّت  عليها الْمواد ،اَلْجزائري أحكاما تخصّ بعض فئات أطرا: الْخصومة

و هي تخصّ الدَّعاوى الَْمرفوعة ضدّ أو من اأْسجانب،و الدَّعاوى الْمرفوعة من أو ضدّ ، .ش.م.ش
  و هذا ما سأترر  شليه في الْفقرتين التّاليتين:،الْقضاة

 أوّل: الدَّعاوى المرفوعة من القضاة أو ضدهم :
لتين: حالة ما ش ا و أفُر  مابين حا ،من  .ش.م.ش 44و  43وقد نصّت  على  ل  الَْمادتان 

 وحالة ما ش ا كان الَْقاضي مُدَّعَى عليه. ،كان الَْقاضي مُدَّعِي 
/ في حالة ما ش ا كان الَْقاضي مُدَّعِي في دعوى يؤول اَلْإختصاص فيها لجهة قضائية تابعة 1

 وجب عليه رفع الدَّعوى أمام جهة،لدائرة شختصاص الَْمجلس الَْقضائي الّذي يمارس فيه وظائفه
 .قضائية تابعة أسقرب مجلس محا  للْمجلس الّذي يمارس فيه مهامه

جاز للْخصم الَْمُدَّعِي أن يرفع دعواه أمام جهة ،/ في حالة ما ش ا كان الَْقاضي مُدَّعَى عليه2
قضائية تابعة لدائرة شختصاص أقرب مجلس قضائي محا  لتل  الّتي يمارس في دائرة شختصاصها الَْقاضي 

 .وظائفه
 يا : الدّعاوى المرفوعة من الأجانب أو ضدهم :ثان

منه تكلي   41حيث أجازت المادة ،من  .ش.م.ش 42و 41وقد نصّت  على  ل  الَْمادتان 
و  ،اَأْسجنبي أمام أية جهة قضائية جزائرية دون تحديدها لتنفيذ شلتزاماته التّعاقدية في الْجزائر مع جزائري

 .لْقضائية بشأن شلتزامات تعاقد عليها في بلد أجنبي مع جزائريكذا تكليفه بالْحضور أمام الْجهات ا
: فقد أجازت تكلي  كلّ جزائري أمام الْجهات الْقضائية الْجزائرية بشأن  42أمّا الَْمادة 

 .شلتزامات تعاقد عليها في بلد أجنبي حتّى ولو كان مع أجنبي
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و بالتاّلي يجوز شتفّا  ،ة الْجوازويُلاحظ أنّ هاتين الَْمادتين غير ملزمتان،حيث جاءتا بصيغ
 .الْجزائري و اأْسجنبي على عرض النّزاع الْمثار بينهما أمام أيّ محكمة يختارانها

 الغصن الثالث: الإستثناءات المتعلقة بمواد خاصة

شضافة شلى الْإستثناءات الّتي  كرتها آنفا، أحدث الَْمشرعّ اَلْجزائري شستثناءات أخرى نصّ 
اب الثاّي من  .ش.م.ش تحت  عنوان " في اَلْإجراءات اَلْخاصّة بكلّ جهة قضائية"، و عليها الَْكت

 سأعرضها بالتّفصيل في الْفقرات التالية :
 أول : بالنّسبة لقضايا شؤون الأسرة : 

من  .ش.م.ش حيث تقول :" تكون الَْمحكمة مختصة  421وقد نصّت  على  ل  الَْمادة 
 شقليميا :
 عدول عن الخربة بمكان وجود موطن الَْمُدَّعَى عليه./ في موضوع الْ 1
 / في موضوع شثبات الزّواج بمكان وجود موطن الَْمُدَّعَى عليه.2
وفي الرّلا  بالتّراضي ،/في موضوع شثبات الرّلا  أو الرّجوع بمكان وجود الْمسكن الْزوجي3

 بمكان شقامة أحد الزّوجين حسب شختيارهما.
و حقّ  الزيّارة و الرّخص الْإدارية الْمسلّمة للْقاصر الْمحضون بمكان  / في موضوع الْحضانة4

 ممارسة الْحضانة.
 /في موضوع النّفقة الْغذائية بموطن الدّائن بها.2
 /في موضوع متاع بيت  الزّوجية بمكان وجود الْمسكن الزّوجي.1
 /في موضوع التّرخيص بالزّواج بمكان طالب التّرخيص.1
 ازعة حول الصّدا  بمكان موطن الَْمُدَّعَى عليه./في موضوع الْمن2
 /في موضوع الْولاية بمكان ممارسة الْولاية".1

 ثانيا:فيما يخصّ القضايا الإجتماعية :
من  .ش.م.ش بقولها: " يؤول اَلْإختصاص اَلْإقليمي شلى الْمحكمة  241ما نصّت  عليه الَْمادة 

 عمل أو تنفيذه أو الّتي يوجد بها موطن الَْمُدَّعَى عليه. الّتي يقع في دائرة شختصاصها شبرام  عقد الْ 
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يؤول  ،غير أنهّ في حالة شنهاء أو تعليق  عقد الْعمل بسبب حادث عمل أو مرض مهني
 .اَلْإختصاص شلى الْمحكمة الّتي يوجد بها موطن الَْمُدَّعِي "

 ثالثا : فيما يخصّ القضايا العقارية : 
من  .ش.م.ش بقولها : " يؤول اَلْإختصاص اَلْإقليمي شلى الْمحكمة  212ما نصّت  عليه الَْمادة 

 الّتي يوجد في دائرة شختصاصها الْعقار ما لم ينصّ الَْقانون على خلا:  ل ".
من الْقانون الْمذكور نصّت  على:"أنهّ يعتبر لاغيا و عديم اأْسثر  42بقي أن أرير:أنّ الَْمادة 
 ليمي لجهة قضائية غير مختصة شلاّ ش ا تّم بين التّجار".كلّ ررط يمنح اَلْإختصاص اَلْإق

و خصوصا عقود ،و اَلْحقيقة أنّ هذه الَْمادة تهد: شلى حماية اأْسطرا: الضّعيفة في الْعقود
حيث يعرض الررّ: الَْقوي في الْعقد رروطا مسبقة تضرّ بالررّ: الضّعي  بما فيها مسألة ،الْإ عان

فإنهّ يجوز للْخصوم الْحضور ،بإستثناء الْإتفّاقات الْمبرمة خارج شطار الْعقود (5) الْإختصاص الْإقليمي،
بإختيارهم أمام الَْقاضي حتّى ولو لم يكن مختصا شقليميا، على أن يوقّع اَلْخصوم على تصريح برلب 

دّ كما يمت،و يكون الَْقاضي مختصّا طيلة الْخصومة ،و ش ا تعذّر التّوقيع يشار شلى  ل  ،التّقاضي
 41و هذا ما أرارت شليه الَْمادة ،اَلْإختصاص في حالة الْإستئنا: شلى الْمجلس الْقضائي التّابع له

 من  .ش.م.ش.
  

                                                           

 .11ررح قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، بربارة عبد الرحمن ، ص  (1)
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ملخص المبحث الثاني مع مقارنة الفقه بالقانون فيما يخص المحكمة المختصّة في نظر 
 الدَّعوى 

 أخذ بها ق.إ.م.إ.ج :أوّل : الإجراءات التّي تطرق إليها الفقه الإسلامي و التّي 

/ يتّفق  كلّ من الْفقه الْإسلامي و  .ش.م.ش.ج في كون أنّ الَْقاعدة الَْعامة في الْإختصاص 41
  .الْإقليمي هي: أن محكمة موطن الَْمُدَّعَى عليه هي الَْمحتصّة

قاعدة / يتّفق  الْفقه الْإسلامي مع  .ش.م.ش.ج فيما يخصّ بعض الْإستثناءات الّتي ترد على الَْ 42
 الَْمذكورة، و التي تتمثل بوجه خاص في : أنّ محكمة وجود الْعقار هي الَْمختصّة.   

ثانيا : الإجراءات المستحدثة في  ق.إ.م.إ.ج و التّي تتوافق مع الأصول العامة للشّريعة 
 الإسلامية :

كمة شقامة الَْمُدَّعَى ش ا كانت  الشّريعة اَلْإسلامية قد سبقت  الَْقوانيين الَْوضعية في شعتبار أنّ مح
عليه هي الَْمختصّة في نظر الدَّعوى كقاعدة عامة ؛ فإنّ اَلْإستثناءات الّتي شستحدثها  .ش.م.ش.ج 

أو الَْمتعلّقة بصفة أطرا: الْخصومة، أو الَْمتعلّقة بموا د ،سواء تل  الَْمتعلّقة بربيعة النّزاع أو الْوقائع
للشّريعة الْإسلامية، أسنّها من اأْسمور الْإجتهادية الْقابلة للتّغيير في  تتوافق  مع اَأْسصول الْعامة ،خاصّة

و لرفع الْحرج عن النّاس، و على سبيل الْمثال: فإنّ شعتبار  .ش.م.ش.ج أنّ الَْمحكمة ،الزّمان و الْمكان
مة للْقاصر الْمحضون الَْمحتصّة في الْقضايا الْمتعلّقة بالْحضانة و حقّ  الزيّارة و الرّخص الْإدارية المسلّ 

و الَْهد: من  ل  هو حماية الرفّل الَْمحضون و حاضنه حتّى لا  ،هي محكمة مكان ممارسة الْحضانة
 .يتجشّم مشقّة الْإنتقال شلى محاكم أخرى بعيدة عن مكان ممارسة الْحضانة
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 ي  الَْمُدَّعَى عليه اأسرخاص المكلفون بتكلالمبحث الأول:  -

  .بالحضور شلى الْجلسة في ظلّ الَْفقه                     
 أسرخاص المكلفون بتكلي  الَْمُدَّعَى عليه المبحث الثاني: ا -

   .بالْحضور شلى الجلسة  في ظلّ الَْقانون                     
 
 
 

 
 
 
 

  

 : لفصل الأولا

الأشخاص المكلفون بتكليف 
 الْمُدَّعَى عليه بالحضور إلى الجلسة 
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 المبحث الأول : 
  عليه بالحضور إلى الجلسة في ظل الفقه دَّعَىالأشخاص المكلفون بتكليف الَْمُ 

 المطلب الأول : 
 الَْمُدَّعَى عليه للحضور إلى الْجلسة  دعوة الَْمُدَّعِي

 الفرع الأول : 
 عليه للحضور إلى مجلس القضاء ؟ كيف يدعو الَْمُدَّعِي الَْمُدَّعَى

حاكم شلى ررع اله  تعالى و الْحضور شلى يقوم الَْمُدَّعِي بتوجيه الدَّعوة شلى الْمُدَّعَى عليه للتّ 
 .مجلس الْقضاء

فلا بدَّ له من الرّفق   ،فعلى الْمُدَّعِي أن يتقيَّد بتقاليد الْإسلام ،و مهما كانت  أسباب الْخصومة
و هذا طاعة أسوامر اله  سبحانه و تعالى حيث ،وطيب الْكلام عند توجيه الدَّعوة لخصمه للتّخاصم

 الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ  وَالْمَوْعِظةَِ  باِلْحِكْمَةِ  ربَِّكَ  سَبِيلِ  إِلَى ادعُْ  كتابه الْمكنون :"يقول عزَّ من قائل في
(5) "( 541) باِلْمُهْتَدِينَ  أَعْلَمُ  وَهُوَ  سَبِيلِهِ  عَنْ  ضَلَّ  بِمَنْ  أَعْلَمُ  هُوَ  ربََّكَ  إِنَّ  أَحْسَنُ  هِيَ  باِلَّتِي

و قوله  
نَكَ  الَّذِي فإَِذَا أَحْسَنُ  هِيَ  تِيباِلَّ  ادْفَعْ : " تعالى نَهُ  بَـيـْ    .(4) " (43) حَمِيم   وَلِي   كَأنََّهُ  عَدَاوَة   وَبَـيـْ

و هذا حتّى تذوب ،فعلى الْمُدَّعِي أن يدعوَ خصمه بأحسن اَأْسحوال و أجملها،و لذل 
عليه لدعوة الْمُدَّعِي  و يكون  ل  مدعاة لإستجابة الْمُدَّعَى،الشّحناء و الَْعداوة بين الْخصمين

  .بالْحضور شلى مجلس الْقضاء
 
 
 
 

  

                                                           

 .122سورة النحل الآية   (1)
 .34سورة قصلت  الآية    (2)
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 الفرع الثاني :
 مشروعية إجابة الْمُدَّعَى عليه لدعوة الْمُدَّعِي 

وجب على الْمُدَّعَى ،ش ا توجّهت  الدّعوة من الْمُدَّعِي شلى الْمُدَّعَى عليه للْحضور أمام الْقاضي
 لس الْقضاء لإجابة الْمُدَّعِي عن دعواه بالْإقرار أو بالْإنكار.عليه تلبية الدَّعوة و التّوجّه شلى مج

 و اَأْسصل في وجوب شجابة الدَّعوة للْحضور شلى مجلس الْقضاء :
نـَهُمْ  ليَِحْكُمَ  وَرَسُولِهِ  اللَّهِ  إِلَى دُعُوا وَإِذَا"  /قوله سبحانه و تعالى1 هُمْ  فَريِق   إِذَا بَـيـْ  مِنـْ
 يَخَافُونَ  أَمْ  ارْتاَبوُا أَمِ  مَرَض   قُـلُوبِهِمْ  أَفِي (35) مُذْعِنِينَ  إِليَْهِ  يأَْتُوا الْحَق   لَهُمُ  يَكُنْ  وَإِنْ  (38) مُعْرِضُونَ 

 .(5)" (11) الظَّالِمُونَ  هُمُ  أُولئَِكَ  بَلْ  وَرَسُولهُُ  عَلَيْهِمْ  اللَّهُ  يَحِيفَ  أَنْ 
نـَهُمْ  ليَِحْكُمَ  ولِهِ وَرَسُ  اللَّهِ  إِلَى دُعُوا وَإِذَاو هذه اَلْآية "  " دليل على وجوب شجابة الدَّعوة  بَـيـْ

شلى الْحاكم أسنَّ اله  سبحانه و تعالى  مّ من دُعي شلى رسول اله  ليحكم بينه و بين خصمه فلم 
 .(4) " قُـلُوبِهِمْ  أَفِييستجب بأقبح المذمّة " 

نـَهُمْ  ليَِحْكُمَ  وَرَسُولِهِ  اللَّهِ  إِلَى دُعُوا إِذَا الْمُؤْمِنِينَ  قَـوْلَ  كَانَ  إِنَّمَا"  / قوله تعالى:2  أَنْ  بَـيـْ
 .(4) "  الْمُفْلِحُونَ  هُمُ  وَأُولئَِكَ  وَأَطعَْنَا سَمِعْنَا يَـقُولُوا

و قد دلّت  اَلْآية على وجوب شستجابة الْمؤمن لمن يدعوه شلى التّحاكم شلى ررع اله  سبحانه و 
  .(3) الدّعوة يكن ظالما تعالى، وأنّ من أعرض عن  ل  ولم يلبّ 

  

                                                           

 .24و  41، 42سورة النور الآيات   (1)
/ 41م،  2412هـ  1433الجامع أسحكام القرآن،أبو عبد اله  محمد القرطبي، تحقيق  عبد الرزا  المهدي ، دار الكتاب العربي،بيروت،لبنان   (2)

211. 
 .21سورة النور الاية   (3)
 .43/212 م، 1124سنة  41تفسير القرآن العظيم، محمد بن شسماعيل بن كثير ، دار شحياء التراث،حلب،سوريا، ط   (4)
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 المطلب الثاني : 
 القاضي أو من يستخلفه

 الفرع الأول : 
 استدعاء القاضي بنفسه للمُدَّعَى عليه و مشروعيته 

 الغصن الأول : استدعاء القاضي بنفسه للمُدَّعَى عليه

شلى مسكنه  أنّ الَْقاضي مخيّر بأن يقوم باستدعاء الْمُدَّعَى عليه بنفسه حيث ينتقل رخصيّا
وقد فعل  ،ولقد فعل الرّسول صلّى اله  عليه و سلّم كلي النّوعين ،وقد يبعث من يحضره،لإحضاره

ولكنّ هذا اَلْإجراء قد عُدل عنه فيما بعد، بعد شتّساع رقعة الْخلافة  ،الَْقضاة الّذين جاءوا بعده مثله
و قد  ،بل يبعث من يُحضره،دَّعَى عليهحيث أصبح الَْقاضي لا يقوم بنفسه باستدعاء الْمُ ،الْإسلامية

 أرجع بعض الَْفقهاء عزو: الْقضاة عن استدعاء الْخصوم بأنفسهم شلى سببين :
 .و عدم وجود الْقاضي الْوقت  الْكافي لإستدعاءهم بنفسه،: كثرة الْخصوم أحدهما
ولو قام بنفسه ،فلو قام مع الَْكلّ يكون فيه حرج،: شنّ حشمة الَْقاضي بمجلسه و أعوانه ثانيهما

 .(5) يُستخّ  به، فلا يحصل الَْمقصود 
 الغصن الثاني : مشروعية قيام القاضي بنفسه باستدعاء المُدَّعَى عليه
 : عَى عليه بالْحديث التّالي  كرهشستدلّ الَْفقهاء على مشروعية قيام الْقاضي بنفسه باستدعاء الْمُدَّ 

فباعها من أبي  ،قدم مكّة بإبل (4) أنّ رجلًا من أراش كُر عن رسول اله  صلّى اله  عليه و سلّم 
و شيّ  ،فقال : يا معشر قريش : شيّ رجل غريب ابن سبيل ،فقام في الْمسجد،فمرله،جهل بن هشام

و يأخذ لي بحقّي ؟ و رسول اله   فمن رجل يعديني عليه،،بعت  شبلا من أبي جهل فمرلني و ظلمني
 .لْمسجد، قال : فقالوا :  ل  الرّجل يعدي  عليهصلّى اله  عليه و سلّم جالس في ا

                                                           

كتاب " ررح أدب القاضي "، حسام الدين بن عمر بن عبد العزيز بن مازة البخاري المعرو: بالصدر الشهيد، تحقيق  محي هلال السرحان،    (1)
 .41/314م،  1111هـ  1311مربعة الإرراد، بغداد، 

؛ أطلس 43/22دار شحياء الثرات العربي،باب الخاء، أراش : برن من خنهم ؛ و خنهم شسم قبيلة في اليمن، لسان العرب، ابن منظور،   (2)
م، ص  2414هـ،  1431، 41الفتوحات الإسلامية في عهد الخلفاء الراردين،سامي بن عبد اله  بن أحمد المولود، مكتبة العبيكـان، الرياض، ط

13. 
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و شنّما فعلوا  ل  شستهزاء  ،و بعثت  قريش في أثرهما رجلاً ،فقام معه،فذكر له  ل  ،قال : فانرلق  شليه
 لما قد علموا مابين رسول اله  صلّى اله  عليه وسلّم و بين أبي جهل من الْعداوة.

 .فأتى الَْباب فضربه
 فقيل : من هذا ؟

 .ال : محمّدفق
 .أيّ : من الخو: ،قال : فخرج أبو جهل و ما في وجهه رائحة من الذّعر

 .فقال : أعط هذا حقّه
 .فقال : نعم
وجاء الرّجل فوق  عليهم فقال : جزاه ،فأخبرهم (5) فجاء الرّسول ،و أعراه شياّه ،فأخرج حقّه،فدخل
أبو جهل، فقالوا: ويل  ما صنعت  ؟ فقال : و فلم يتفرقّوا شلى أن جاء  ،فقد أخذ لي بحقّي ،اله  خيراً 

و أنّ معه  ،فقلت  من ؟ فقال : محمد، فذهب فؤادي فخرجت ،اله  ما هو شلّا أنْ ضرب عليّ الْباب
فوا له  ما ملكت  نفسي أن ،و أنيابه لفحل قطّ،أن كان ليأكلني لو شمتنعت ،لفحلا ما رأيت  مثل هامّته

 .(4) أعريت  حقّه "
 (3) في ررحه لكتاب أدب الَْقاضي للْخصّا:،(4) به الصّدر الشّهيد و هذا حديث أستشهد 

 .(1)ة و السّلام قام بنفسه بالْإعداءو ليبيّن أنّ الرّسـول عليـه الصّلا،ليبيّن جواز الْإعداء بمجرّد الدَّعوى
  

                                                           

 يقصد بالرسول هنا، الرجل الذي بعثته قريش في أثر الرسول )ص( و الرجل الغريب.  (1)

وما بعدها ؛ شنسان  41/321م،  1131هـ  1322السيرة النبوية، عبد المال  بن هشام المعافري،مربعة مصرفى البابي الحلبي و أولاده بمصر،   (2)
هـ  1321 ،43العيون في سيرة اأسمين المأمون المعروفة بالسيرة الحلبية، الإمام علي بن برهان الدين الحلبي الشافعي، المربعة اأسزهرية بمصر، ط

 .323، 41/322م،  1132
هـ في معركة  231هـ و أستشهد  424هو حسام الدين بن عمر بن عبد العزيز بن مازة البخاري الحنفي،المعرو: بالصدر الشهيد،ولد سنة   (3)

 . 121غا ص ؛ تاج التراجم، شبن قرلوب 41/14قروان، راجع محي هلال السرحان أثناء تقديمه لكتاب ررح أدب القاضي للخصا:، 
هـ، و هو من أهم فقهاء اأسحنا:، أهم  211هـ و توفي سنة  121الخصا: : هو أحمد بن عمر بن مهير الشيباي أبو بكر الخصا:، ولد سنة   (4)

؛ تاج  144كتبه " كتاب أدب القاضي " و " أحكام الوق  " و "الشروط الكبير و الشروط الصغير "،طبقات الفقهاء للشيرازي، ص 
 .12اجم،شبن قرلوبغا، ص التر 

 .314/ 41( ررخ أدب القاضي، الصدر الشهيد، 42) (2)
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 الفرع الثاني : 
 حكم إجابة المُدَّعَى عليه لدعوة القاضي و مشروعيتها 

 (5) إجابة المُدَّعَى عليه لدعوة القاضي  الغصن الأول: حكم

 أوّل : الحالت التّي تجب فيها إجابة دعوة الحاكم :
تعُتبر شجابة الْمُدَّعَى عليه لدعوة الْحاكم أو الْقاضي للْحضور شلى مجلس الْحكم واجبة، أسنّ 

لْمُدَّعَى عليه واجب و أنّ على ا ،الدّعوة شلى الْحاكم دعوة شلى تربيق  أحكام اله  سبحانه و تعالى
فإ ا شمتنع عن الْحضور فقد باء بغضب ،و شلاّ وكّل وكيلا يحضر مقامـه،الْحضور شلى مجلس الْقضاء ديانة

من اله  سبحانه و تعالى، و استحقّ  الَْعذاب اَأْسخروي بغضّ النّظر عن الْعقاب الدّنيوي الّذي يكون 
الات الّتي يجب على الْمُدَّعَى عليه فيها شجابة دعوة من شختصاص الْقاضي أو الْحاكم، و فيما يلي اَلحْ 

 الْحاكم :
/ ش ا كان الَْمُدَّعَى عليه يقُيم في بلد الْقاضي أو قريبا منه أيّ: أن تكون الَْمسافة بين مجلس 1

لا تتمّ ففي هذه الْحالة وجبت  عليه الدَّعوة، أسنهّ ،الْقضاء و شقامة الْمُدَّعَى عليه مسافة الْقصر أو دونها
 .مصالح اأْسحكام و شنصا: الءمظلومين من الظاّلمين شلاّ بذل 

ففي هذه الحالة شن كانت  لا تجب ،/ ش ا شعتقد الْمُدَّعَى عليه بعدم ثبوت حقّ  قبله للْمُدَّعِي2
محل شلّا أنّها ش ا صدرت الدَّعوة من الْحاكم فإنهّ يجب عليه الْإجابة له، أسنّ الَْ ،اَلْإجابة و لا تلُزمه

 .قابل للْحكم و التّصر: و الْإجتهاد
مثل: تقدير النّفقات، فهنا ،/ ش ا كان الَْقيام بالْحقّ  يتوقّ  على حكم الْحاكم و تقديره43

أمّا ش ا كانت  للزّوجة فأنّ ،يجب اَلْإجابة و اَلْحضور فيها عند الْحاكم لتقديرها شن كانت  للْأقارب
 .وبين الْإجابة،لزّوجة حيث لم يلزمه الَْإجابةالَْمُدَّعَى عليه مخيّر بين شبانة ا

بينما الَْمُدَّعِي يعتقد ثبوته، ففي هذه الْحالة على الَْمُدَّعَى ،/ ش ا كان اَلْحقّ  مختلفا في ثبوته44 
 .عليه واجب الْإجابة، أسنّها دعوى حق ّ 

 

                                                           

 .414و  412؛ القضاء و نظامه في الكتاب و السنة، الحميضي، ص  342/ 41( تبصرة الحكام، ابن فرحون، 41) (1)
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 ثانيا : حالت عدم وجوب الإجابة أو تحريمها :
امة الْمُدَّعَى عليه و مجلس الْقضاء أبعد من مسافة الْقصر، فلا /ش ا كانت  الَْمسافة بين شق1

   .تجب اَلْإجابة
/ ش ا علم الَْمُدَّعِي بإعسار خصمه حرم عليه طلبه و دعواه شلى الْحاكم، كما أنّ الَْمُدَّعَى 2

  .عليه لا تلزمه لا اَلْإجابة و لا الَْوفاء
ن يرفع عليه دعوى ليحكم عليه بالْجور، لم تجب / ش ا علم الَْمُدَعى عليه أنّ خصمه يريد أ3

بل أنّ اَلْإجابة تُحرّم ش ا كان اَلْحكم يتعلّق  بالدّماء و الْفروج و الْحدود و سائر الْعقوبات  ،عليه اَلْإجابة
 .الشّرعية
غير أنهّ لا يتوقّ  على حكم الْحاكم و تقديره، فهنا ،/ ش ا شعتقد الَْمُدَّعَى عليه ثبوت الْحق ّ 4

ولا يُحلّ له أن يقول لخصمه لا أدفعه ل  شلاّ  ،يجب عليه أداؤه على الْفور، مثل: ردّ الْمغصوب
  .أسنّ الَْمرل ظلم،بالْحكم

 الغصن الثاني : مشروعية إجابة المُدَّعَى عليه لدعوة الحاكم

 فيمايلي : شنّ اَأْسدّلة الّتي توجب على الْمُدَّعَى عليه شجابة دعوة الْحاكم أو الْقاضي تتمثل
 فإَِنْ  مِنْكُمْ  الْأمَْرِ  وَأُولِي الرَّسُولَ  وَأَطِيعُوا اللَّهَ  أَطِيعُوا آَمَنُوا الَّذِينَ  أيَ ـهَا ياَ"  / قوله تعالى5
ر   ذَلِكَ  الْآَخِرِ  وَالْيـَوْمِ  باِللَّهِ  تُـؤْمِنُونَ  كُنْتُمْ  إِنْ  وَالرَّسُولِ  اللَّهِ  إِلَى فَـرُد وهُ  شَيْء   فِي تَـنَازعَْتُمْ   خَيـْ
 .(5) "( 15) تأَْوِيلًا  وَأَحْسَنُ 

وهذه اَلْآية دليل على وجوب شجابة دعوة الْقاضي للتّحاكم، أسنّ أوُلِي اأْسمر في هذه اَلْآية يراد 
و الَْقضاة يدخلون في أوُلِي اأْسمر دخولا ،بهم : أَأْسمراء و اَلْحكّام على أحد الْقولين في متن الْآية

 .(4) يجب شجابة دعوة الْقاضي لذل  ،أوّليّا
من كان بينه و بين أخيه شيء أدعى إلى  حاكم / قول الرّسول صلّى اله  عليه وسلّم: " 4

 .(4) " من حكام المسلمين فأبى أن يجيب فهو ظالم ل حقّ له
                                                           

 .21سورة النساء الآية   (1)
 .224و  241/ 42الجامع أسحكام القرآن، القرطبي،  المجلد الثالث   (2)
؛و أخرجه الربراي في المعجم الكبير  14/144السنن الكبرى، البيهقي،وقال أنه مرسل، كتاب أدب القاضي، باب من دعى شلى حكم حاكم ،   (3)

اريخها و عن سمرة، أنظر المعجم الكبير أسبي القاسم سليمان بن أحمد المعرو: بالربراي، تحقيق  أحمدي عبد المجيد السلمي، مجهول الربعة و ت
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،كما أورده (4) في تبصرته(5)  فهذا دليل على وجوب شجابة دعوة الْحاكم، و قد أورده شبن فرحون

و هذا أثناء سرده ،في كتابه أحكام الَْقرآن في باب لزوم الْإجابة لمن دُعي شلى الْحاكم(4) لْجصّاص اَ 
  .(3)..." .للْآية :" و ش ا دعوا شلى اله  و رسوله

 الفرع الثالث : 
 خليفة القاضي

 الغصن الأول : الأحكام العامة للإستخلاف 
وعلى أنهّ ش ا نهاه فليس ،لْقاضي في الْإستخلا: فله  ل شتفّق  الَْفقهاء على أنّ اَلْإمام ش ا أ ن ل

و ل  أسنّ الْقاضي شنّما يستمدّ ولايته من الْإمام فلا يمل  أن يخالفه في تعيّين خلفا ،له أن يستخل 
؛أمّا شن أطلق  اَلْإمام فلم يأ ن و لم ينه فهناك شتّجاهات في  (1) له متى نهاه، كالْوكيل مع الموكّل 

 .و شنّما سأكتفي بما  هب شليه الْمالكية،هذا ليس مقام لشرحها و،الْمذاهب
فحسب فقهاء الَْمالكية:ش ا تجرّد عقد تولية الَْقاضي عن النّهي أو الْإ ن بالْإستخلا:، فليس 

و لا شن عاقه ما يعو  من ،لقاضي الْخليفة شستخلا: قاضي مكانه ش ا كان حاضرا يحكم
خلفه في الْبلد الّذي هو فيه ليَكْفه بعض تعب الْخصوم؛ أمّا ش ا كان وهذا في حالة ما ش ا شست،الشّغل

  .عمل الَْقاضي واسعا يريد أن يقدّم في الْجهات الْبعيدة فالْمشهور الْجواز

                                                                                                                                                                                     

؛ و أخرجه البزار في مسنده عن عمران بن حصين، أنظر البحر الزخار المعرو: بمسند البزار للحافظ أبي بكر  41/222مكانها، باب السين 
 41/24لربعة، أحمد بن عمرو بن عبد الخالق  العتكي البزار، تحقيق  محفوظ الرحمان زين اله ، مكتبة العلوم و الحكم، المدينة المنورة، مجهول تاريخ ا

؛ قال شبن عربي : هو حديث باطل، فأما قوله " فهو ظالم " فكلام صحيح، و أما قولة " لاحق  له " فلا يصح، و يحمل أن يريد به أنه على 
 221 /43م ،  2414هـ  1431غير حق ، أنظر أحكام القرآن أسبي بكر محمد بن عبد اله  المعرو: بإبن العربي، دار الكتاب العربي، بيروت، 

؛ قال أبو بكر الهيثمي : "هو ضعي  و قد وثقه شبن عدي" أنظر مجمع الزوائد و منبع الفوائد لنور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي، كتاب 
 .111/ 44م،  1112هـ  1414اأسحكام،باب من دعى شلى الحاكم فإمتنع، مكتبة القدس،

 .11لقد سبق  ترجمته ص   (1)
 .342/ 41رحون، تبصرة الحكام ، ابن ف  (2)
؛ طبقات الفقهاء، الشيرازي،  42/114هـ، سير أعلام النبلاء، الذهبي،  314الجصاص : هو ابو بكر احمد بن علي الرازي الحنفي مات سنة   (3)

 .11؛ تاج التراجم، قرلوبغا، ص  144ص 
 .41/34، لبنان،بدون تحديد تاريخ الربعة، أحكام القرآن، أبو بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص، دار الكتاب العربي،بيروت  (4)
 .33/312( الموسوعة الفقهية، وزارة اأسوقا: و الشؤون الإسلامية بالكويت ، مجهول دار النشر و تاريخ الربعة، مادة قضاء، 05) (2)
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و لا يُشترط في نائب الْقاضي أن تتوفّر فيه كلّ صفات و رروط الْقاضي،شلّا ش ا كان مستخلفا 
يه أن يكون عالما بها ؛أمّا ش ا شستخل  في جزء خاصّ فلا يُشترط فحينئذ يجب عل،في جميع اأْسحكام

  بل يجب أن يكون عالما بذل  الْجزء فقط.،فيه أن يكون عالما بكلّ اأْسحكام
 

 
و هذا ش ا كانت  تولية النّائب بمقتضى ،ينعزل خليفة الْقاضي أو نائبه بموت الْقاضي أو بعزله

النّائب بمقتضى ش ن اأْسمير أو الْخليفة فينبغي أن لا ينعزل النّائب أمّا ش ا كان تعيين  ،ولاية الْقاضي
بل لا ينعزل حتّى في حالة موت الْخليفة أو اأْسمير، أسنّهما قاما بتعيينه لمصلحة  ،بموت الْقاضي
 .(5) و لا يجوز شنعزاله شلاّ ش ا عزله الْخليفة أو اَأْسمير الثاّي ،الْمسلمين
 

 قيام خليفة القاضي بإحضار  الغصن الثاني : حالت
 المُدَّعَى عليه إلى مجلس القضاء           

 
يمكن الَْقول أنّ خليفة الْقاضي أو نائبه ،من خلال اأْسحكام الْعامة للْإستخلا: الّتي  كُرت آنفا

 يقوم بإستدعاء و شحضار الْمُدَّعَى عليه شلى مجلس الْقضاء في الْحالات التالية: 
فأنّ الَْقاضي له أن ،و كان عقد التّولية يأ ن له بالْإستخلا:،ض الَْقاضي أو سافر: ش ا مر  أوّل

بما في  ل  شستدعاء الْمَدَّعَى عليهم و ،يجعل في مكانه من يقوم مقامه في تسيير مرفق  الْقضاء
ن للْقيـام و يقوم خليفة الَْقاضي بهذه الَْمهمّة سواء بنفسه أو يبعث اَأْسعوا،شحضارهم شلى مجلس الْقضاء

 .وله كذل  أن يسل  كلّ طر  و شجراءات شستدعاء و شحضار الْمُدَّعَى عليه،بذل 
: ش ا كان الَْمُدَّعَى عليه يقيم في بلد بعيد عن بلد الْقاضي ولكن داخلًا في محلّ ولايته،  ثانيا

لْقاضي يسمع بيّنة ففي هذه الْحالة فإنّ اَ ،وكان للْقاضي خليفة أو نائبٌ له في بلد الْمُدَّعَى عليه
الْمُدَّعِي، و يكلّ  نائبه أو خليفته بمواصلة بقية الْإجراءات تجاه الْمُدَّعَى عليه الْمقيم في بلد خليفة 

 .الْقاضي

                                                           

 .23،24،22/ 41تبصرو الحكام،  ابن فرحون،   (1)
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: ش ا تخلّ  الَْمُدَّعَى عليه عن الْحضور شلى مجلس الْقضاء بعذر ررعي، كالْمرض أو ش ا كانت   ثالثا

ففي هذه ،و كان عقد تولية الْقاضي يأ ن له بالْإستخلا:،الْحضور امرأة مخدّرة يسقط عليها واجب
الْحالة يكلّ  الَْقاضي خليفته بالْإنتقال شلى مسكن الْمُدَّعَى عليه الْمتخلّ  عن الْحضور بعذر ررعي 

 (5)للْقيام بالْإجراءات 

 المطلب الثالث : 

 
 أعوان القاضي

 الفرع الأول:
 ن بإحضار الخصوم المقصود بأعوان القاضي المكلفو 

 وشروط تعيينهم و السلطة المكلفة بذلك 
 الغصن الأول: المقصود بأعوان القاضي المكلفون بإحضار الخصوم

و من ،الَْقاضي أثناء قيامه بوظيفته يحتاج شلى أمناء و أعوان يساعدونه في تسيير مرفق  الْقضاء أنّ 
م بصفة عامة و الْمُدَّعَى عليهم بصفة هناك صن  مهمّتهم هي شحضار الْخصو ،بين هؤلاء اأْسعوان

و هؤلاء اأْسعوان ،وهذا في حالة ما ش ا أستدعى عليهم أصحاب اَلْحقو ،خاصة شلى مجلس الْقضاء
و قد شختلفت  تسميّتهم بإختلا: الْعصور الّتي مرّت بها الْخلافة ،مرتبّين على باب الْقاضي

وعويناً، كما سماّه الَْبعض  ،صوم عوناً فقد يسمّى الشّخص الَْمكلّ  بإحضار الخْ ،الْإسلامية
 .(4) كما أطلق  بعض الَْفقهاء على اأْسعوان اسم أجرباء ،رسولاً 
 
 

 
                                                           

 . 113ر الشرعية ص راجع الفصل الثالث من هذا الباب المتعلق  باأسعذا  (1)
؛ المهذب في فقه الإمام الشافعي، أبو شسحا  بن يوس   42/121؛ نهاية المحتاج شلى ررح المنهاج، الرملي،  33/ 41تبصرة الحكام،ابن فرحون،  (2)

 .324/  43م، 1112هـ 1411،سنة 41الفيروزأبادي الشيرازي،دار الكتب العلمية،بيروت، لبنان، ط
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 الغصن الثاني : شروط تعيينهم و السلطة المكلفة بهذا التعيين

 أوّل: شروط تعيين أعوان القاضي :
صوم عدّة رروط أهّمها: أن كبقية أعوان الَْقاضي، يُشترط في اأْسعوان الْمكلّفين بإحضار الخْ 

 يكونوا من  وي الدّين و اأْسمانة و الْبعد عن الرّمع.
" ولا يكون الَْعُوين شلّا ثقة مأمونا، أسنهّ قد يرلع اَلْخصوم  (1) في هذا الصّدد يقول الَْمازري:       

قد يخا: منه و  ،و قد يرري على الْمنع و الْإ ن ،على ما لا ينبغي أن يرلع عليه أحد الْخصمين
فكلّ من يستعين به الْقاضي على قضائه أو مشورته لا يكون شلاّ ،على النَسوان ش ا أحتجن شلى خصام

 . (2) ثقة مأمونا "
 ثانيا : الجهة المكلّفة بتعيين أعوان القاضي :

كقاعدة عامة فأنّ أعوان الَْقاضي الْمكلّفون بإحضار الْخصوم يعُيّنون من طر: الدّولة  و  ل  
أو قاضي الْقضاة، أو من يفوّضه اَلْخليفة أمر ،و الَْوالي،بواسرة الْمسؤول الّذي له حقّ  التّعيين كالْوزير

 .(3) تعيّينهم

     .و شستثناء قد يعُيّنون من طر: الَْقاضي
 
 

  

                                                           

هـ، أهم كتـبه        " المعلم لفوائد  231بو عبد اله   محمد بن علي بن عمر بن محمد التميمي المازري ولد بالمهدية وبها توفي سنة المازري : هو أ  (1)
 .322/ 43؛ معجم المؤلفين، رضا كحالة،  214، 41/221ررح المسلم " و " شيضاح المحصول "، سير أعلام النبلاء، الذهبي، 

 .33/ 41ن فرحون، تبصرة الحكام،  اب  (2)
 .21نظام القضاء في الشريعة الإسلامية،عبد الكرم زيدان، ص   (3)
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 الفرع الثاني : 
 رزق أعوان القاضي المكلّفون بإحضار الخصوم 

 ن الغصن الأول: رزقهم من بيت مال المسلمي
 

شنّ أرزا  اَأْسعوان الّذين يوجّههم الَْقاضي شلى شحضار الْخصوم و غيرها من الْمهام الْمتعلّقة 
و هذا في حالة ما ش ا تّم ،بحقو  النّاس يكون على عاتق  بيت  مال الْمسلمين، مثلهم مثل الَْقضاة

 .تعيّينهم من طر: الدّولة
أخذ ريء من الْخصوم عن الْقضايا الّتي يبُعثون فإ ا كان لهم رز  من بيت  الْمال، فلا يحقّ  لهم 

  .كما لا يجوز للْقاضي أن يجعل لهم ريئا في أموال الْخصوم،فيها
 الغصن الثاني: رزقهم على عاتق القاضي و الخصوم 

 أوّل : رزق العون على عاتق القاضي :
ض دعوة الْمُدَّعِي للْحضور ش ا اضّرر الَْقاضي شلى بعث اأْسعوان لإحضار الْمُدَّعَى عليه الّذي رف

فإنّ رز  هؤلاء اأْسعوان يكون على عاتق  الْقاضي، و هذا ش ا كان لهذا اَأْسخير  ،شلى مجلس الْقضاء
  .سعة من الرّز 

 ثانيا : رزق العون على عاتق الَْمُدَّعِي :
 ،صمو عجز عن دفع رز  الْعون الّذي بعثه لإحضار الخْ  ،ش ا لم يكن للْقاضي سعة من الرّز 
حيث يتّفق  هذا اَأْسخير مع الْعون على ثمن شحضار و ،فإنّ رز  الْعون يكون على عاتق  الْمُدَّعِي

 .شستدعاء الْمُدَّعَى عليه
 ثالثا : رزق العون على عاتق الْمُدَّعَى عليه :

لْمكلّ  فأنّ أجر الَْعون ا،ش ا تبيّن لدد الْمُدَّعَى عليه و شمتناعه عن الْحضور شلى مجلس الْقضاء
و لا يعُتبر  ل  ظلم و ،بإستدعاءه و شحضاره يكون على عاتق  الْمُدَّعَى عليه الْممتنع عن الْحضور
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نتيجـة للدده و شمتناعـه عن الْحضور، أدخل غريمه ،شستباحة لمال الْمسلم بدون حقّ ، أسنّ الَْمُدَّعَى عليه
 .(5) و عرّض بإتلا: ماله ،في غُرمه

في هذا الصّدد: " ش ا لم يكن للشّرط الْمتصرّفين بين أيدي  (4) الكي ولقد قال ابن ررد الْم
الْقضاة رز  من بيت  الْمال كان جُعل الْغلام الْمتصرّ: بين الْخصمين على الراّلب، شلّا أن يلدّ 

 .(4) فيكون اَلْجعُل من شحضاره عليه"،تعنيتا بالراّلب،الْمرلوب و يختفي
 
 
 

  

                                                           

؛نظام القضاء في الشريعة الإسلامية، عبد الكريم  33،343،344/ 41راجع فيما يخص رز  أعوان القاضي : تبصرة الحكام، ابن فرحون،   (1)
 .121/ 42؛ نهاية المحتاج،الرملي،  11/112، ؛ روضة الرالبين و عمدة المفتين،الإمام النووي21زيدان،ص 

 224ابن ررد المالكي : هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن أحمد بن ررد القرطبي المالكي ريخ المالكية و قاضي الجماعة بقرطبة، توفي سنة   (2)
 .43/41 لرضا كحالة، ؛ معجم المؤلفين 42/212هـ،صن  ررح العتيبة و مختصر المبسوطة،سير أعلام النبلاء، الذهبي، 

 .344/ 41تبصرة الحكام،  شبن فرحون،  (3)
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 المطلب الرابع : 
 أعوانهالأمير و 

 الفرع الأول : 
 المقصود بالأمير 

 الغصن الأول : الأمير لغة 

 .و قد أمر يأمر بالضم شمره بالكسر صار أميراً و اأسنثى أميرة بالهاء ،اأسمير  و اَأْسمر
 و أمر أيضا يأمر بضم الميم فيهما شمارة بالكسر أيضا.

ره في كدا مؤامرة راوره و العامة تقول و و تأمّر عليهم تسلّط و أمّ ،و أمّره تأمّيراً :  جعله أميرا 
 . (5) أمره وائتمر اأسمر أيّ شمتثله 

و له  ،بالكسر ،و الإسم : اَلْإمرة،و مصدر أمر علينا مثلثة : ش ا وله،و اَأْسمر : أَلْحادثة ج أمور
 .بالفتح ،علي شمرة مراعة

د اأسعمى و الجار و المشاور و قائ ،و بفتح جمع أمراء ،و اأسمير : المل  و هي بهاء بين الإمارة
و أولى اَأْسمر  ،و الَْمسلطّ  ،و المحددّ و الموسوم و الَْقناة ش ا جعلت  فيها سنانا ،المؤمّر كمعظمّ : ألمملّ ّ 

 .(4) الرؤساء و العلماء
 الغصن الثاني : المقصود بالأمير عند الفقهاء

لم يبيّن لنا الَْفقهاء ما الَْمقصود  ،قضاءأثناء سردهم لرر  شحضار الْمُدَّعَى عليه شلى مجلس الْ 
و في هذا الصّدد يقول ،باأْسمير؟، فمنهم من اعتبر الَْمكلّ  بإحضار الْمُدَّعَى عليه بالْقوّة هو الْوالي
وهو في منزله قد توارى ،أحدهم : " و لو أنّ رجلا أتى الَْقاضي فقال أنّ لي على فلان حقّا

، و منهم من يرى أنّ الَْمكلّ  (4) قاضي يكتب شلى الْوالي في شحضاره"فأنّ الَْ ،وليس يحضر معي،عنّي 
فيقول أحدهم : "و ش ا شستعدى على حاضر ،بإحضار الْمُدَّعَى عليه بالْقوّة هو: السّلران و أعوانه

                                                           

صر، مختار الصحاح، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، تقديم و تعليق  الدكتور يحي مراد، مؤسسة المختار للنشر و التوزيع، القاهرة، م  (1)
 .22هـ، حر: اأسل  مادة أمر، ص  1422م  2441الربعة اأسولى، 

 .324القاموس المحيط، الفيروزأبادي، باب الراء، فصل الهمزة، مادة أمر، ص   (2)
 .321/ 41ررح كتاب أدب القاضي، الصدر الشهيد،   (3)
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فإن شمتنع بلا عذر أحضره بأعوان  ،في الْبلد أحضره بدفع ختم طين رطب أو غيره أو مرتّب لذل 
 .(5)  السّلران "

و اَأْسصل في قيام اأْسمير بإحضار الْمُدَّعَى عليه :بأنّ أبا بكر الصّدّيق  رضي اله  عنه، كتب شلى 
و أحلفه على قبر  (4) أميره على الْبحرين :"و أن أبعث شليه بقيس بن الْمكشوح (4) الْمهاجر بن أميّة

 ."(3) رسول اله  صلّى اله  عليه و سلّم خمسين يمينا أنهّ ماقتل
 .أستخلص مماّ سبق  أنّ الَْمقصود باأْسمير عند الْفقهاء هو : الوالي أو السّلران

 الفرع الثاني :
      حالت قيام الأمير بإستدعاء و إحضار المُدَّعَى عليه 

 الغصن الأول : في حالة تعذّر إحضار المُدَّعَى عليه بأعوان القاضي  

ليه للْحضور شلى مجلس الْقضاء بواسرة أعوانه، مع شبراز ش ا قام الَْقاضي بإستدعاء الْمُدَّعَى ع
 (1) علامة تدّل على شستدعاء الْقاضي كقرعة شمع أو طين بها ختم الْقاضي، أو قرعة ور  أو قرطاس

لكنّ الْمُدَّعَى عليه رفض اَلْإستجابة، أو قام بتكسير الرّين أو الشّمع،  ،أو كاغد مختوم بختم الْقاضي
و  ل  بالْكتابة شليه لإحضار ،فإضررّ الَْقاضي شلى الْإستنجاد بالْوالي ،  الَْمختوم بختمهأو مزّ  الَْور 

و الَْوالي شنّما ،الْمُدَّعَى عليه الْمتخلّ  عن الْحضور شلى مجلس الْقضاء، أسنّ في هذا شحياء لحقو  النّاس
 . (1) صم نُصِب لإحياء حقو  الناّس، فكان للْقاضي أن يستعين به في شحضار الخْ 

 الغصن الثاني : في حالة الهجوم على مسكن المُدَّعَى عليه و تفتيشه أو هدمه 

                                                           

 .221/ 42نهاية المحتاج، الرملي،    (1)
سد الغابة في معرفة الصحابة، شبن اأسثير، المهاجر بن أمية بن المغيرة أخو أم سلمة زوجة النبي )ص( أسبيها وأمها رارك في حروب الردة أنظر : أ  (2)

 .214/ 42؛ الإستيعاب في أسماء اأسصحاب، شبن عبد البر،  41/12؛ كتاب الربقات الكبير، شبن سعد، 322/ 44
لام النبلاء، قيس بن مكشوح : هو اأسمير أبو حسان المرادي، كان ممن أدرك زمن النبوة، وكان من أمراء علي يوم صفين فقتل يومئذ، سير أع  (3)

 .42/22؛ كتاب الربقات الكبير، شبن سعد،  41/122الذهبي، 
 .114/ 41( روضة القضاة و طريق  النجاة، السمناي، 05) (4)
س، قرطاس : القِرطاس أو القُرطاس و قرطس و فرطاس، كله : الصحيفه الثابتة التي يكتب فيها، لسان العرب لإبن منظور، باب القا:، مادة قرط  (2)

41/232 . 

 .324/ 41ررح كتاب أدب القاضي، الصدر الشهيد،   (1)
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هناك حالة ثانية يستعين فيها الْقاضي باأْسمير أو أعوانه من أجل شحضار الْمُدَّعَى عليه الْممتنع 
عَى عليه حيث يرلب الَْقاضي من السّلران أن يفُتّش دار الْمُدَّ ،عن الْحضور شلى مجلس الْقضاء

   .الْمتواري بحثا عنه
أمّا ش ا كان في مكان حصين جاز ،وفي بعض اَأْسحيان يقوم السّلران بالتّضيّيق  عليه حتّى يخرج

للْقاضي أن يرلب من اأْسمير أو أعوانه هدم الْمكان الّذي تحصّن فيه من أجل الدّخول شليه و 
 .شحضاره

قّ  موضوع الدَّعوى متوقّفا على الْحضور الشّخصي يُشترط في هذه الْحالة: أن يكون شستيفاء الحْ 
حتّى ،و من جهة ثانية يجب أن يكون للْمُدَّعِي بيّنة مُعتبرة على ما يدّعيه،للْمُدَّعَى عليه هذا من جهة

 يجوز للْأمير و أعوانه أن يهدم الَْمكان الّذي تحصّن فيه الْمُدَّعَى عليه.
 

 حالة ما إذا كان المُدَّعَى عليه يقيم في بلد الغصن الثالث : في                 
 القاضي لكنّه داخل في وليته بلد بعيد عن                                  

ش ا كان الَْمُدَّعَى عليه يقُيم في بلد غير بلد الْقاضي و كان بلد الْمُدَّعَى عليه داخلا في ولاية 
اضي نائب أو خليفة له في  ل  الْبلد، أو لم يوجد  ولم يكن للْق ،الْقاضي و شختصاصه الْمكاي

ففي هذه الْحالة يسمع  الَْقاضي الَْبيّنة من الْمُدَّعِي، ثم ،كذل  من يصلح للْإصلاح بين الْخصمين
 يبعث شلى أمير بلد الْمُدَّعَى عليه لإحضاره شلى مجلس الْقضاء في يوم الْمرافعة.
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 المبحث الثاني:
 يف المُدَّعَى عليه للحضور إلى الجلسة في ظلّ القانونالشّخص المكلف بتكل

 
 

 المطلب الأول : 
    تعريف المحضر القضائي و كيفية تعيينه و عزله

 الفرع الأول : 
  تعريف المحضر القضائي 

 الغصن الأول : التعريف القانوني :

-41ابعة من القانون رقم لقد عرّ: الَْمشرعّ اَلْجزائري الَْمحضر الَْقضائي من خلال الَْمادة الرّ 
ألَْمحضرَ الْقضائي هو ضابط عمومي مفُوَّض من قبل السلّرة السال  الذكر بما يلي: "  43

الْعمومية يتولّى تسيير مكتب عمومي لحسابه الخاص و تحت  مسؤوليته على أن يكون الَْمكتب 
 ". خاضعا لشروط و مقاييس خاصةّ تُحدَّد عن طريق  التنظيم

 : عناصر التعريف  الغصن الثاني

 يمكن شستخلاص عناصر هذا التّعري  كمايلي :
 : أوّل : أنّ المحضر القضائي هو ضابط عمومي

فالضّابط الْقضائي: هو رخص ،يجب التّفريق  ما بين الضّابط الْعمومي و الضّابط الْقضائي
وهو يمارس نشاطه ضمن يقوم بتنفيذ الْقرارات الصّادرة عن سلرات الدّولة الّتي لها صفة الْإمتياز 

و تُخصّص له السّلرة الْعمومية مكتبا لممارسة هذا النّشاط، و هذا بإعتباره  ،واجب الْخدمة الْعامة
 و له سلرة تحرير الْعقود الرّسمية.،وكيلا عن زبائنه

بينما الضّابط الْعمومي : فهو الشّخص الّذي تفُوّض له السّلرة الْعامة سلرة توثيق  الْعقود 
 مثل: ضابط الْحالة الْمدنية، و كاتب الضّبط لدى الْمحاكم، و الَْمحافظ الَْعقاري. فقط، 
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فاأْسول: يقوم بتحرير الْعقود  ،فالضّابط الَْقضائي ش ن هو أشمل من الضّابط الْعمومي
و ،فكلّ ضابط قضائي هو ضابط عمومي ،بينما الثاّي :تقتصر مهمته في توثيق  الْعقود فقط،وتوثيقها

 .كس غير صحيحالَْع
و بالتالي أرى: أنَ تعري  ،يستخلص من  ل : أنَ الَْمحضر الَْقضائي هو ضابط قضائي

الَْمشرعّ اَلْجزائري للْمحضر الْقضائي و وصفه بأنهّ ضابط عمومي هو تعري  ناقص، فكان اَأْسولى أن 
 .يعُرَّ: بأنهّ ضابط قضائي

 ثانيا : مُفوَّض من قبل السّلطة العامة :

هي الّتي منحت  للْمحضر الْقضائي تفويضا للْقيام بمهام  ،رة الَْعامة متمثلّة في الدّولةفالسّل
و تنفيذ اأْسحكام و الْقرارات ،و تتمثّل بوجه خاص في: تبليغ الْعقود و الْمحرّرات،معيّنة و محدّدة

 الْقضائية و باقي السّندات.

 خاصة :ثالثا: يتولّى تسيير مكتب عمومي يخضع لشروط و معايير 

فإنشاء و شلغاء مكاتب الْمحضرين يتمّ بموجب قرار من وزير الْعدل حافظ اأْسختام، وفتْح 
 .(1) هذه الْمكاتب يخضع لشروط و هي تتمتّع بالْحماية الْقانونية 

 
  

                                                           

المحدد لشروط الإلتحا  بمهنة المحضر القضائي و ممارستها  11/42/2441المؤرخ في  11-41و ما يليها من المرسوم التنفيذي رقم  41أنظر المادة  (1)
 و نظامها التأديبي و قواعد تنظيمها.
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 رابعا : وهو يقوم بتسيير المكتب لحسابه الخاص :
 

و بالتّالي يتلقّى ،ارس مهنة حرةّفالْمحضر الْقضائي يقوم بمهامّه كمحضر قضائي بإعتباره يم
وهو يتقاضى هاته اأْستعاب حتّى ولو أُستدعي للْقيام بخدمات أو مهام لدى  ،أتعابه مباررة من زبائنه

ية تنُظّم عن طريق  مرسوم و تخضع هذه اأْستعاب لتعريفة رسم ،الْمحاكم أو الْمجالس الْقضائية
 .(1)تنفيذي

 ؤول عن تسيير المكتب:خامسا : أنّ المحضر القضائي مس
فإ ا أخلّ ،فالْمحضر الْقضائي يُسأل مسؤولية مدنية و جزائية و تأديبية أثناء تسيره لمكتبه

و في هذا الصّدد ،بغضّ النّظر عن الْمسؤولية الْمدنية و الْجزائية،بإلتزاماته تعرّض لعقوبات تأديبية
ل بالْمسؤولية الْجزائية و الْمدنية المذكور: " دون الْإخلا 43-41من قانون  41نصّت  الَْمادة 

الْمنصوص عليها في التّشريع الْمعمول به يتعرّض الَْمحضر الَْقضائي عن كلّ تقصير في التزاماته 
 الْمهنية أو بمناسبة تأديتها شلى الْعقوبات التّأديبية الْمنصوص عليها في هذا الْقانون".

و اَأْسخراء غير الْعمدية الّتي يرتكبها نائبه ،كما يُسأل مسؤولية مدنية عن أخراء مستخدميه  
 . (2) في الْعقود و السّندات الّتي يُحرّرها هذا اَأْسخير

ونظام الْمحضرين الْقضائيين الّذي تأخذ به الْجزائر، يختل  عن نظام الْمحضرين الْمعمول به 
 كمصر و اأْسردن و سوريا.،الْعربية في بعض الدّول

بارة عن موظّ  بالْمحكمة، يقوم بإجراءات التّنفيذ تحت  شررا: و فالْمحضر في مصر :هو ع
 . (3) تعليمات قاضي التّنفيذ

أمّا الَْمحضر في اأْسردن و سوريا فهو: كذل  عبارة عن موظّ  لدى الْمحكمة، لكنّه يقوم 
 . (4) بتبليغ اأْسورا  الْقضائية فقط 

                                                           

منشور  –الذي يحدد أتعاب المحضر القضائي  2441فيفري  11هـ الموافق  لـ  1434صفر  12المؤرخ في  12-41م أنظر المرسوم التنفيذي رق  (1)
 .2441-12-12مؤرخة في  11بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم 

 المنظم لمهنة المحضر القضائي. 43-41من القانون رقم  11و  11أنظر المادتين   (2)

و  14م، ص  2442، مصر، 41الجبري وفقا لقانون المرافعات في المواد المدنية و التجارية، الدكتور سيد احمد محمود أحمد، ط  أصول التنفيذ  (3)
11. 

 ؛ 21م،ص  2444، 2طر  التنفيذ الجبري و شجراءات التوزيع، الدكتور نصرت منلا حيدر، المكتبة القانونية،  دمشق ، ط   (4)



-118- 



 
 الفرع الثاني : 

   تعيين المحضر القضائي و عزله

 الغصن الأول: تعيين المحضر القضائي

و هذا بعد حصوله على ،يعُيّن الَْمحضر الَْقضائي بموجب قرار عن وزير الْعدل حافظ اأْسختام
 و هذه الشّهادة لا تُمنح شلاّ ش ا توفّرت الشّروط التالية :،الشّهادة الْمهنية للْمحضرين الْقضائيين

 بية و رفهية./ شجتياز مسابقة تحتوى على شختبارات كتا1
و لا تُمنح الشّهادة ،سنتين 42متابعة تكوين متخصّص مدّته  ،/ بعد النّجاح في الْمسابقة2

 .الْمذكورة شلاّ بعد شختبار شمتحان نهاية التّخرجّ 

 يجب أن تتوفّر في الْمتررّح الشّروط التّالية :،شضافة شلى  ل 
 ./ التّمتّع بالْجنسية الْجزائرية1
 .رهادة الليّسانس في الْحقو  أو ما يعادلها/ الحيازة على 2
 سنة على اأْسقل. 22/ أن يبلغ 3
 ./ التّمتّع بالْحقو  الْمدنية و السّياسية4
 / التّمتّع بشروط الْكفاءة الْبدنية الضّرورية لممارسة الْمهنة. 2
 .يةبإستثناء الْجرائم غير الْعمد،/ أن لا يكون قد حُكم عليه من أجل جناية أو جُنحة1
 و لم يرُدّ شعتباره. ،/ أن لا يكون قد حُكم عليه كمسيّر من أجل جُنحة الْإفلاس1
أو عون الدّولة عُزل بمقتضى ،/ أن لا يكون ضابرا عموميا وقع عزله، أو محاميا رُرب شسمه2

 .(5) شجراء تأديبي نهائي 
 

                                                                                                                                                                                     

 .21،44م، ص  2442عواد القضاة، دار الثقافة للنشر و التوزيع،عمان، اأسردن، أصول التنفيذ، دكتور مفلح 
المنظم لمهنة المحضـر القضائـي ؛               و المواد  2441 -42-24المؤرخ في  43 -41من القانون رقـم  42،41،14أنظر المـواد   (1)

المحدد لشروط الإلتحا  بمهنة المحضر القضائي و ممارستها  2441-42-11المؤرخ في  11 -41من المرسوم التنفيذي رقم  42، و 42،43،44
 و نظامها التأديبي و قواعد تنظيمها.
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 الغصن الثاني: عزل المحضر القضائي 

 دل :أوّل : العزل من طرف وزير الع
بعد شجراء تحقيق  أَوَّلي ،يُمكن لوزير الْعدل حافظ اأْسختام أن يوُقِ  الَْمحضر الَْقضائي فورا

و شبلاغ الَْغرفة الَْوطنية للْمحضرين بذل ، و هذا في ،يتضمّن توضيحات الَْمحضر الْقضائي الْمعني
جريمة من جرائم الْقانون أو ،سواء كان شخلالا بإلتزاماته الْمهنية،حالة ما ش ا شرتكب خرأ جسيما

 .(5) مماّ لا يُسمح له بالْإستمرار في ممارسة نشاطه  ،الْعام
 ثانيا : العزل عن طريق الهيئات التأديبية:

أعلاه ـ  21 يعُزل الَْمحضر الَْقضائي الّذي شرتكب خرأ ـ غير تل  اأْسخراء الْمذكورة في المادة
، أو الَْمجلس (4) (42) ت  اللّجنة الَْوطنية للرعّنسواء كان،و  ل  من طر: الْهيئات التّأديبية

 اَأْسعضاء الَْمُكوّنين لهما 2/3، غير أنهّ لا يمكن شصدار هذه  الَْعقوبة شلّا بأغلبية ثلثي (4) (43)التّأديبي
(44) (3). 

و في حالة رُغور مكتب الْمحضر الْقضائي بسبب الْوفاة أو الْعزل أو التّوقي  أو في غيرها من 
يعُينِّ وزير الْعدل حافظ  ،و بناء على شقتراح من رئيس الْغرفة الْوطنية للْمحضرين الْقضائيين ،الاتالحْ 

اأْسختام محضرا قضائيا تُسنَد له مهمة تسيّير الْمكتب، و تنتهي هذه الْمهمّة بعد الْإنتهاء من 
 . (1) شجراءات التّصفية، أو زوال الْمانع

  

                                                           

 السال  الذكر. 43 -41من القانون رقم  21المادة   (1)

أعضاء أساسية هم  42تتشكل من تنشا اللجنة الوطنية للرعن بقرار من وزير العدل و تكل  بالفصل في الرعون ضد قرارات المجالس التأديبية و   (2)
محضرين فضائيين تختارهم الغرفة الوطنية من غير أعضاء المجالس التأديبية  44قضاة برتبة مستشار من المحكمة العليا يعينهم وزير العدل، و  44: 

 المذكور سابقا(. 43 -41من القانون  21)  المادة 

أعضاء من بينهم رئيس الغرفة رئيسا،و تتم هذه النشأة عن طريق   41ية، و هو يتكون من المجلس التأديبي ينشأ على مستوى كل غرفة جهو   (3)
 من القانون المذكور(. 21ثلاث سنوات قابلة للتجديد ) المادة  43الإنتخاب لمدة 

 السابق   كره. 41-43من القانون  12و  23أنظر المادتين   (4)

 .41 -43من القانون  34( أنظر المادة 05) (2)
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 المطلب الثاني :
 المحضر القضائي صلاحيات

 الفرع الأول : 
 قيام المحضر القضائي بالتّنفيذ  

المحضر الَْقضائي هو الَْوحيد الّذي يقوم بتنفيذ السّندات التّنفيذية في كلّ الْمجالات، ما عدا 
 .(5) الَْمجال اَلْجزائي

ر: الْمحضر من  .ش.م.ش السّندات التّنفيذية الَْقابلة للتّنفيذ من ط 144وقد عدّدت الَْمادة 
و لعلّ أهمّ هذه السّندات هي: أَأْسحكام و اَأْسوامر و الَْقرارات الصّادرة عن الْجهات ،الْقضائي

 الْقضائية، سواء كانت  محاكم أوّل درجة أو محاكم ثاي درجة.
من  111شلى  224و قيام الَْمحضر الَْقضائي بتنفيذ السّندات التّنفيذية يستند شلى الْمواد 

 .(4) شضافة شلى شستناده شلى نصوص قوانين خاصّة أخرى  ، .ش.م.ش
و التّنفيذ الّذي يقوم به الَْمحضر الَْقضائي، شمّا أن يكون جبريا أو شختياريا ؛ و التّنفيذ اَلْجبري: 
شمّا أن يكون مباررا أو غير مبارر ؛ فالتّنفيذ اَلْجبري الَْمبارر: هو الّذي يتعلّق  بتنفيذ سندات تنفيذية 

ن شلزام الَْمدين أو الَْمنفذ ضدّه بتسليم عقار أو شخلاءه، كررد الْمستأجر من الْعين الّتي تتضمّ 
وقد يتعلّق  بالْقيام بعمل أو الْإمتناع عن  ،أو تسليم منقول مُعيّن بالذّات، كتسليم سيّارة مثلا،يشغلها

 .الْجار بغلق  النّافذةأو اَلْحكم على  ،عمل، كالْحكم على الزّوجة بالرّجوع شلى مسكن الزّوجية
                                                           

من  .ش.م.ش على ما يلي " يتم التنفيذ من طر: المحضرين القضائيين، بناء على طلب المستفيد من السند التنفيذي أو من ممثله  111نصت  المادة   (1)
 القانوي أو الإتفاقي ".

 من هذه النصوص القانونية نجد على سبيل المثال :  (2)
 21مؤرخ في  14 – 23بري لمستحقات الضمان الإجتماعي المنصوص عليها في القانون رقم و المتعلقة بإجراءات التحصيل الج 22شلى  21المواد 

من القانون  124المتعلق  بإلتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي ؛ وكذل  المادة  1123-41-42هـ الموافق  لـ  1443رمضان عام 
جمادي الثانية  21المؤرخ في  11-43المتضمن الموافقة على اأسمر رقم  2443-14-22هـ الموافق   1424رعبان  21المؤرخ في  12-43رقم 
غشت  المتعلق  بالنقد و القرض، و المادة المذكورة تتعلق  ببيع اأسموال المرهونة لفائدة المؤسسات البنكية من طر:  22هـ الموافق  لـ  1424عام 

 المحضرين القضائيين.
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أمّا التّنفيذ اَلْجبري غير الَْمبارر أو التّنفيذ عن طريق  الْحجز و نزع ملكية الْمال الْمحجوز و 
أَلْحجز التّنفيذي على  ،طرقه كثيرة و متعدّدة منها: أَلْحجز التّحفظي، أَلْحجز التّنفيذي على الْعقار

جز ماللمدين لدى الْغير، و غيرها من الْحجوز ؛و ح ،منقول، أَلْحجز على اأْسجور و الْمرتبّات
عليه الْإستعانة بالْقوّة الْعمومية ،الَْمحضر الَْقضائي في سبيل التّنفيذ الْجبري للسّندات التّنفيذية

 .(5) الْمسخّرة من طر: وكيل الْجمهورية الْمختصّ شقليميا 
 الفرع الثاني :

   صلاحيات المحضر القضائي في مجال  التبليغ 

 الغصن الأول: تعريف التبليغ و أوقاته 

 أوّل : تعريف التّبليغ :
عرّ: الَْفقه الَْقانوي التّبليغ أو اَلْإعلان بأنهّ :" شجراء يقصد به طالب التّبليغ أو طالب الْإعلان، 

ي  أو تكل ،شمّا شحاطة الْمعلن شليه علما بعمل أو شمتناع عن عمل قام به أو يقوم به طالب الْإعلان
 .(4) الْمعلن شليه الْقيام أو الْإمتناع عن عمل" 

 
و تمكينه من الْإطّلاع عليها، و تسليمه ،كما عرّ: شعلان الْورقة بأنهّ :" شخرار الْمعلن شليه بها

صورة منها "؛أو هو: " شيصال أمر أو واقعة شلى علم رخص معيّن على يد موظّ  رسمي، أو عن أيّ 
 .(4) طريق  تسليمه صورة منها"  و  ل  عن،طريق  آخر يحدّده

و التّبليغ أو اَلْإعلان: شمّا أن يكون تبليغا عامّا، و هو تبليغ الشّخص عمّا يُـتّخذ من شجراءات 
 دون بيان وسيلة.

و شمّا أن يكون شعلانا أو تبليغا رسميّا، و هو: التّبليغ الّذي يكون عن طريق  موظّ  متخصّص 
اأْسحيان الْمحضر الْقضائي ؛ و في هذا الصّدد أرارت الَْفقرة  و كفاءات خاصّة، و هو في غالب 

                                                           

 من  .ش.م.ش. 144أنظر المادة   (1)

، لجديد في قضاء تنفيذ اأسمور المستعجلة و الإعلانات القضائية "، عبد الرحيم شسماعيل زيتون و صلاح الدين جمال الدين،دار نصر للرباعة" ا  (2)
 .231م،ص  2443مصر،سنة 

 .142، ص 222م، بند  1114القانون القضائي الخاص،شبراهيم نجيب سعد، منشأة المعار:، الإسكندرية،   (3)
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من  .ش.م.ش شلى  ل  بقولها :> يقُصد بالتّبليغ الرّسمي التّبليغ الّذي تّم  441اَأْسولى من الْمادة 
 .بموجب محضر يعدّه الَْمحضر الَْقضائي <

 ثانيا : أوقات التبّليغ :
ه لا يجوز الَْقيام بأيّ تبليغ رسمي قبل السّاعة الثاّمنة من  .ش.م.ش فإنّ  411بناء على الَْمادة 

 و بعد ش ن من الْقاضي.،و لا خلال أيام الْعرل، شلاّ في حالة الضّرورة ،صباحا و لا بعد الثاّمنة مساء
يُستفاد من هذه الْمادة :أنّ الَْمحضر الَْقضائي يجب عليه أن يقوم بإجراءات التّبليغ خلال 

و يُمنع عليه شجراء أيّ  ،من السّاعة الثاّمنة صباحا شلى السّاعة الثاّمنة ليلا،دّدة قانونااَأْسوقات الَْمح
 .وهذا تفاديا لإزعاج الناّس و حفاظا على راحتهم ،تبليغ خارج هذه اأْسوقات و خلال الْعرل

في حالة و  ل   ،و شستثناء من  ل ، يجوز له التّبليغ خارج اَأْسوقات الرّسمية و في أيام الْعرل
 .و بعد الْحصول على ش ن كتابّي من الْقاضي ،الضّرورة و الْإستعجال

 الغصن الثاني: مجالت التّبليغ الرّسمي

ش ا كان التّبليغ الرّسمي هو اأَْسداة اَأْسساسية الّتي رسمها  .ش.م.ش لتمكين الْخصوم من الْعلم بإجراء 
ي في كافّة الْإجراءات،سواء كانت  سابقة على فهو يُستخدم كوسيلة عامة للْإعلان الرّسم ،معيّن 

الْخصومة كالْإنذارات و تبليغ الْعرائض أو لاحقة لها كتبليغ اأْسحكام و محاضر الْحجز ؛وهذا ما 
من  .ش.م.ش السّال   كرهما بقولهما :> يمكن  441أرارت شليه الَْفقرتان الثاّنية و الثاّلثة من الْمادة 

 ي بعقد قضائي أو عقد غير قضائي أو أمر أو حكم أو قرار.أن يتعلّق  التّبليغ الرّسم
 .. <..يجوز التّبليغ الرّسمي للْعقود الْقضائية و غير الْقضائية و السّندات التّنفيذية

يتبيّن بأنّ التبّليغ الرّسمي يتعلّق  شمّا بعقود قضائية أو عقود غير  ،فبإستقراء الَْفقرتين الَْمذكورتين
 و سأتكلم عليها بإختصار في الْفقرات التالية:،أو حكم، أو قرار،أو أمر،نفيذيةأو سندات ت،قضائية

 أوّل : العقود القضائية و غير القضائية :
محاضر و اَأْسورا  الّتي يقوم الَْمحضر الَْقضائي بتبليغها أثناء قيام العقود القضائية هي: تل  الَْ 

سواء كانت  شفتتاحية أو شستئنافية، أو ما يُسمّى ،مثل :تبليغ عريضة الدَّعوى ،الْخصومة الْقضائية
 .و تبّليغ عريضة الرعّن بالنّقض ،بالتّكلي  بالْحضور
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أمّا الَْعقود غير الَقضائية فهي: تل  الَْمحاضر و اَأْسورا  الّتي يقوم الَْمحضر الَْقضائي بتبليغها 
بيهات الّتي تتُخّذ قبل نشأة الْخصومة، مثل: الإنذارات و التنّ ،للْخصوم قبل و بعد الْخصومة الْقضائية

 .و هذا رغم شعتبارها أعمالا شجرائية،أو بعد شنقضاءها
 ثانيا : تبليغ الأوامر و الأحكام و القرارات :

سواء كانت  محاكم أوّل درجة ) ،فاأْسوامر و اَأْسحكام و الَْقرارات الصّادرة عن الْجهات الْقضائية
أو الَْمحاكم اَلْإدارية، أو محكمة النّقض ،كم ثاي درجة ) المجالس الَْقضائية(أو محا ،المحاكم اَلْإبتدائية (
تكون موضوع تبليغ رسمي حتّى يستريع اَلْخصوم مباررة شجراءات ،أو مجلس الدّولة،) المحكمة الَْعليا(

 الرعّن ضدّ هذه اَأْسحكام و اَأْسوامر و الَْقرارات. 
 ثالثا : السّندات التّنفيذية :

مثل: العقود الرّسمية الَْمحرّرة ،من  .ش.م.ش 144بر السّندات التّنفيذية الَْمشار شليها في الْمادة تعُت
... و كذل  الَْعقود و .و أحكام التّحكيم الدّولـي و الَْوطنـي شلخ،من طر: الْموثقّين، ومحاضر الصّلح

وضوع تبليغ رسمي من طر: الْمحضرين اَأْسورا  اَأْسخرى الّتي يعريها الَْقانون صفة السّند الرّسمي، م
  .الْقضائيين

 الغصن الثالث: بيانات التبّليغ الرّسمي 

و بما أنّ الَْمحاضر الَْمحرّرة من طر: المحْضر الْقضائي و منها محاضر التّبليغ الرّسمي، لها حجّية 
ية من  اتها ومن الشّخص و قد شستمدّت هذه الْحجّ  ،فلا يمكن الرعّن فيها شلّا بالتّزوير،الْعقد الرّسمي

من  .ش.م.ش لتحدّد الَْبيانات  441و لذل  جاءت الَْمادة ،الّذي حرّرها بإعتباره ضابرا قضائيا
وهذه الَْبيانات هي بيانات عامّة بالنّسبة لجميع محاضر  ،الَْواجب توافرها في محاضر التّبليغ الرّسمي
يوجد بجانبها بيانات خاصّة بكلّ محضر تختل   ش  أنهّ،الْمحضرين الْقضائيين الْخاصّة بالتّبليغ

فهناك بيانات خاصّة بتبليغ الْعرائض أو ما يُسمّى بالتكلّي   ،بإختلا: الَْهد: الَْمقصود منها
و ثالثة ،بالْحضور ـ كما سبق  و أن أررت من قبل ـ و أخرى خاصّة بالْحجز التّنفيذي على منقول

 ......الي خاصّة بالتّكليفات بالْوفاء و هكذا دو 
 و فيما يلي تحديد هذه الَْبيانات كما جاءت في الْمادة الْمذكورة آنفا : 
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/ اسم و لقب الَْمحضر الَْقضائي و عنوانه الْمهني و توقيعه و ختمه ؛و اَلْحكمة  من  ل : 1
تتحدّد في حدود شختصاصه الْإقليمي و هذا حتّى  ،التأكّد من أنّ من قام بالتّبليغ له سلرة الْقيام به
 .مسؤولية الَْمحضر الَْقضائي الّذي قام بالتبّليغ

و اَلْحكمة من  ل : التّأكّد من أنّ التّبليغ قد تّم في الْوقت   ،/ تاريخ التّبليغ بالْحرو: و ساعته2
و تحديد ،الْمنصوص عليه قانونا، و معرفة الْوقت  الّذي تبدأ فيه الْآثار الّتي رتبّها الَْقانون على التّبليغ

التّاريخ الّذي يبدأ فيه سريان الْمواعيد التّي تسرى من تبليغ الْمحضر كميعاد الرّعن في الْحكم و ميعاد 
 .الْحضور أمام الْمحكمة

 / اسم ولقب طالب التّبليغ و موطنه. 3
و طبيعته و مقرهّ اَلْإجتماعي، و صفة ،/ ش ا كان طالب التّبليغ رخصا معنويا يذُكر تسميتّه4
 .قانوي أو اَلْإتفّاقيممثلّه الَْ 
/ اسم ولقب و موطن الشّخص الّذي تلقّى التّبليغ و ش ا تعلّق  اَأْسمر بشخص معنوي يُشار 2

 .شلى :طبيعته و تسميتّه و مقرهّ اَلْإجتماعي و شسم ولقب و صفة الشّخص الّذي تلقّى التّبليغ الرّسمي
وثيقة الّتي تثبت  هويتّه و رقمها و تاريخ و بيان طبيعة الْ ،/ توقيع الشّخص الّذي تلقّى التّبليغ1

 .شصدارها، و ش ا تعذّر على الْمبلّغ له التّوقيع على الْمحضر يجب وضع بصمته
وقد أرارت الَْمادة الَْمذكورة، أنهّ :في حالة ما ش ا لم يتضمّن محضر التّبليغ الرّسمي الَْبيانات 

 .فع ببرلانه قبل شثارته أسيّ دفعالَْمشار شليها أعلاه، يجوز للْمرلوب تبليغه الدّ 
لذل  يتعيّن على الْمحضر الْقضائي أن يُحرّر محضر التّبليغ الرّسمي بكلّ عناية و شهتمام، و 

فإ ا أغفل أو سهى الَْمحضر  ،اَلْإلتزام بكلّ الَْبيانات الّتي حدّدها الَْقانون و الَْمشار شليها أعلاه
فأنهّ يعرّض عمله للْبرلان بغضّ النّظر ،ن الْبيانات الَْمذكورةالَْقضائي عن  كر أيّ بيان في محضره م

 .عن مسؤوليته الْمدنية و الْمهنية
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 المطلب الثالث : 
  التّكليف بالحضور كمجال من مجالت التّبليغ الرّسمي

 
    

 الفرع الأول : 
 أوقاته و ميعاده   ،التّكليف بالحضور : تعريفه

 ف بالحضورالغصن الأول: تعريف التّكلي

التّكلي  بالْحضور: هو دعوة الَْمُدَّعَى عليه من طر: الَْمُدَّعِي بواسرة الْمحضر الْقضائي شلى 
 .(5) أو اَلْجهة الَْقضائية الّتي رفُعت  أمامها الدَّعوى،الْحضور أمام الَْمحكمة

ة بتبليغ الْعرائض و و الَْمتعلّق،فمحاضر التّبليغ الَْمعدّة و الَْمحرّرة من طر: الْمحضر الْقضائي
تسليمها شلى الْمُدَّعَى عليه تُسمّى: محاضر التّكلي  بالْحضور، سواء تعلّق  اَأْسمر بالْعرائض الْإفتتاحية 
على مستوى محاكم أوّل درجة، أو الَْعرائض اَلْإستئنافية على مستوى الْمجالس الْقضائية ) محاكم ثاي 

 وى الْمحكمة الْعليا ) محكمة النّقض(.أو عرائض الرعّن بالنّقض على مست،درجة(
كما يدخل ضمن صلاحيات الْمحضر الْقضائي تبليغ الَْعرائض للْحضور أمام الَْقضاء 

سواء تعلّق  اَأْسمر بمحاكم أوّل درجة ) المحاكم اَلْإدارية ( أو محاكم ثاي درجة أو محكمة ،اَلْإداري
 النّقض ) مجلس الدّولة (.  

 التّكليف بالْحضور و ميعاده   الغصن الثاني: أوقات

 أوّل : أوقات التّكليف بالْحضور : 
فأنّ محضر التّكلي   ،كغيره من محاضر التّبليغ الرّسمي الَْمحرّرة من طر: الْمحضر الْقضائي

من  .ش.م.ش، فلا يجوز  411بالْحضور يجب أن يبُلّغ خلال الْوقت  الْقانوي الّذي أرارت شليه الْمادة 
لْقضائي الَْقيام بأيّ تبليغ للتّكليفات بالْحضور قبل السّاعة الثاّمنة صباحا و لا بعد الثاّمنة للْمحضر ا
 .و بعد ش ن من الْقاضي،شلاّ في حالة الضّرورة،ولا في الْعرل،مساءا

                                                           

 .24م،ص  2414ئ اأسساسية في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية،فريجة حسين، ديوان المربوعات الجامعية،الجزائر، المباد  (1)
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 : ثانيا : ميعاد التّكليف بالْحضور
عشرين يوما على اَأْسقلّ بين من  .ش.م.ش شحترام أجل  11لقد أوجبت  الَْفقرة الثاّلثة من الَْمادة 

ما لم ينصّ الَْقانون على خلا:  ،تاريخ تسليم التّكلي  بالْحضور و التاّريخ الَْمُحدّد أسوّل جلسة
   . ل 

و معنى ما لم ينصّ الَْقانون على خلا:  ل : أنهّ يُستثنى من  ل  جواز تخفيض آجال 
أمّا في ،هذا في الْمواد الْإستعجالية الْعاديةو ،(24التّكالي  بالْحضور شلى أربعة و عشرين ساعة )

الْموادّ الْإستعجالية الْقصوى فيجوز أن يكون التّكلي  بالْحضور من ساعة شلى ساعة، ررط أن يبُلّغ 
التّكلي  بالْحضور شلى الْمُدَّعَى عليه رخصيا أو شلى ممثلّه الْقانوي أو الْإتفّاقي، و هذا ما نصّت  عليه 

 .ن  .ش.م.شم 341الَْمادة 
( أمام 24فتُمدّد مدّة عشرين يوما ) ،أمّا ش ا كان الشّخص الَْمكلّ  بالْحضور يقيم في الْخارج

 .( أرهر43الْجهات الْقضائية شلى ثلاثة )
 الفرع الثاني : 

   مضمون التّكليف بالحضور و تسليمه

 الغصن الأول: مضمون محضر التكليف بالحضور 

من  .ش.م.ش و هو: عبارة عن محضر يحرّره الَْمحضر الَْقضائي  12 وقد تررقّت  شليه  الَْمادة
 يتضمّن الَْبيانات التّالية :

شسم و لقب المحْضر الَْقضائي و عنوانه الَْمهني و ختمه و توقيعه و تاريخ التّبليغ الرّسمي و  -1
 ساعته.
 .شسم ولقب الَْمُدَّعِي وموطنه -2
 .ضور و موطنهشسم ولقب الشّخص الَْمكلّ  بالحْ  -3
 تسمية وطبيعة الشّخص الَْمعنوي و مقرهّ اَلْإجتماعي و صفة ممثلّه الَْقانوي أو اَلْإتفّاقي. -4

 .تاريخ أوّل جلسة و ساعة إنعقادها -4
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 الغصن الثاني: تسليم التّكليف بالحضور

ي يشهد من  .ش.م.ش و هو: عبارة عن محضر يحرّره الَْمحضر الَْقضائ 11أرارت شليه الَْمادة 
 فيه هذا اَأْسخير على واقعة شستيلام التّكلي  بالْحضور و هو يتضمّن الَْبيانات التّالية : 

اسم و لقب الَْمحضر الَْقضائي و عنوانه الَْمهني و ختمه و توقيعه و تاريخ التبّليغ الرّسمي و  -1
 .ساعته
 .اسم ولقب الَْمُدَّعِي وموطنه -2
و ش ا تعلّق  اَأْسمر بشخص معنويّ يُشار شلى تسميّته و  ،اسم ولقب الشّخص الَْمبلّغ له و موطنه -3

 و شسم ولقب و صفة الشّخص الَْمبلّغ له. ،طبيعته و مقرهّ اَلْإجتماعي
و تاريخ  مع بيان رقمها،و اَلْإرارة شلى طبيعة الْوثيقة الَْمثبتة لهويتّه ،توقيع الَْمبلّغ له على الْمحضر -4

 .صدورها
مؤرّر عليها من ،تسليم التّكلي  بالْحضور شلى الَْمبلّغ له مرفقا بنسخة من الْعريضة الْإفتتاحية -2

 .أمين الضّبط
أو رفض التّوقيع ،أو شستحالة تسليمه،الإرارة في الْمحضر شلى رفض شستيلام التّكلي  بالْحضور -1
 .عليه
 .ستحالة التّوقيع على الْمحضرفي حالة ش ،وضع بصمة الَْمبلّغ له -1
تنبيه الَْمُدَّعَى عليه بأنهّ في حالة عدم شمتثاله للتّكلي  بالْحضور، سيصدر حكم ضدّه بناء على  -2

 ما قدّمه الَْمُدَّعِي من عناصر.
و يلاحظ من خلال الْمادّتين الْمذكورتين أنّ الَْمشرعّ اَلْجزائري خوّل للْمحضر الْقضائي 

واقعتين : شستيلام التّكلي  من طر: الْمُدَّعَى عليه رفقة نسخة من الْعريضة الْإفتتاحية الْإرهاد على 
 .(5) و له حجّية لا تقبل شلاّ الدّفع بالتّزوير،وفقا لْلقانون، ثمّ يحرّر محضرا رسميا بالْواقعة

ضة بإعداد و أنّ شرتراط  .ش.م.ش.ج على الْمحضر الْقضائي وجوب تبليغ الَْمُدَّعَى عليه بالْعري
تحرير محضرين هما : محضر التّكلي  بالْحضور و محضر تسليم التّكلي  بالْحضور يعدّ حسب ما أرى 

و بالتّالي ينفّر الَْمتقاضين من اَلْإلتجاء شلى الْقضاء ،و يعقّد من شجراءات الْمرافعة،مبالغة في الشّكليات
                                                           

 .  12ررح قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، بربارة عبد الرحمان،ص   (1)
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بشقّ  اأْسنفس و قد لا يحصّلون عليها ؛ فيصعّب عليهم الْحصول على حقوقهم، فقد يحصّلون عليها 
 .لذل  أرى وجوب شلغاء هذا الشّرط و اَلْإقتصار على تحرير محضر واحد

البيان  ،يلاحظ أنهّ من بين الْبيانات الْواجب  كرها في هذين الْمحضرين،من جهة ثانية
فقد كان على  ،ى عليهأيّ : الَْمُدَّعَ  ،الَْمتعلّق  بإسم و لقب الشّخص الَْمكلّ  بالْحضور و موطنه

 .ش.م.ش.ج أن يبيّن هوية الشّخص الَْمكلّ  بالْحضور بدقّة بصورة كافية مانعة للْجهالة و ل  بذكر 
 .نسب الَْمُدَّعَى عليه و تاريخ و مكان ميلاده تفاديا لإختلاط اأْسسماء و اأْسلقاب

 
 

 
 ملخص الفصل الأول مع مقارنة الفقه الإسلامي بالقانون 

 إ.م.إ بصفة خاصة و الْقوانين الْوضعية بصفة عامة :.ما يميّز الَْفقه اَلْإسلامي عن ق أول :
شنّ ما يميّز الَْفقه اَلْإسلامي عن الْقوانين الْوضعية أنّ على الْمُدَّعِي أن يدعوَ خصمه للتّحاكم شلى 

مستعملا الرفّق  و ،تدعائهقبل أن يلتجئ شلى الْقاضي لإس ،ررع اله  تعالى و اَلْحضور شلى مجلس الْقضاء
عكس ،و هذا حتّى تذوب بينهما الشّحناء و الَْبغضاء،طيب الَْكلام طاعة أسوامر اله  سبحانه و تعالى

 الْقوانين الْوضعية فلا وجود لهذا اَلْإجراء.
 ثانيا: الإجراءات الَْمستحدثة في ق.إ.م.إ.ج ألَْموافقة للْمبادئ الْعامة للشّريعة اَلْإسلامية:   

و الّذي سماّه الَْمحضر الَْقضائي، للْقيام ،/ شنّ تخصيص  .ش.م.ش.ج لعون من أعوان الْقضاء41
بتكلي  الْمُدَّعَى عليه بالْحضور شلى الْجلسة و تبليغه بورقة التّكلي  بالْحضور رفقة الْعريضة الْإفتتاحية 

اته، يتوافق  مع اَأْسصول الَْعامّة للشّريعة مقابل أتعاب يقدّمها الَْمُدَّعِي شلى هذا الَْعون لقاء قيامه بخدم
 أسنّ لكلّ فنّ رجاله. ،و يلبّي مترلّبات عصرنا اَلْحاضر الّذي يتميّز بالتّخصّص،الْإسلامية من جهة

غير أنهّ لا يمكن الَْقول بأنّ شناطة تكلي  الْمُدّعى عليه بالْحضور شلى الْجلسة شلى الْمحضر 
 شستحدتثها الَْقوانين الَْوضعية و شنفردت بإبتكارها، بل أنّ الَْفقه الْقضائي هي من اَأْسمور الّتي

 اَلْإسلامي قد عر: نظام ما يسمّى بأعوان الَْقاضي الَْمكلّفين بإحضار الْخضوم.
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مع شختلا: في ،/ يتّفق   .ش.م.ش.ج مع الَْفقه اَلْإسلامي من حيث مبدأ التّكلي  بالْحضور42
 .و في اأْسرخاص الَْمكلّفين بالْقيام به،ثارهو آ،طريقة التّكلي  بالْحضور

/ يتّفق   .ش.م.ش.ج مع الَْفقه اَلْإسلامي في ضرورة أن يعلم الَْمُدَّعَى عليه بالدَّعوى بشكل 43
 .عام
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 .لإعداء و طرقه في ظلّ الفقهالمبحث الأوّل: ا -
 لى  طر  و تكلي  الَْمُدَّعَى عليه بالْحضور شالمبحث الثاّني:  -

 .الْجلسة في ظلّ القانون                     
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 : الثانيلفصل ا
طرق تكليف المُدَّعَى عليه 

 إلى الجلسةبالحضور 
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 المبحث الأول :
 الإعداء و طرقه في ظلّ الفقه  

 المطلب الأول : 
 شروطه و مشروعيته ،تعريف الإعداء

 الفرع الأول : 
 تعريف الإعداء 

 الغصن الأول : الإعداء لغة 

أيّ ينتقم منه: ،ليُعدي  على من ظلم  و هو : طلب  شلى وال،الإعداء مشتقّ  من الَْعدوى
و الَْإسم منه الَْعدوى و ،يقال : شستعديت  اَأْسمير على فلان فأعداي أيّ: شستعنت  به عليه فأعانني

 .و أعدى زيدا عليه نصره و أعانه و قوّاه و شستعداه و شستعانه و شستنصره،(5) هي الَْمعونة 
جال الْقاضي يستعدّون لإحضار الْخصوم وهم ر  ،وأصل اَلْإستعداء طلب شعداء العدى

  .(4) للْإنتصا: منهم 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                           

 .241مختار الصحاح، أبو بكر الرازي، حر: العين مادة عدا، ص   (1)
 .1243لمحيط، الفيروزأبادي،  باب الواو، فصل العين مادة عدا، ص القاموس ا  (2)
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 الغصن الثاني : الإعداء عند الفقهاء

 و لكن يمكن شيجاد تعري  له فأقول: ،لم يعرّ: أكثرية الَْفقهاء الَْإعداء من ناحية الْإصرلاح
بعد شخراره من ،الْقضاء الإعداء هو قيام الَْقاضي بدعوة الَْمُدَّعَى عليه للْحضور شلى مجلس

و أنهّ رفض تلبية دعوة الْمُدَّعِي للْحضور شلى ،طر: الَْمُدَّعِي بأنّ له دعوى على خصمه الْمُدَّعَى عليه
 .مجلس الْقضاء

 الفرع الثاني : 
 شروط الإعداء   

 الغصن الأول : أن يكون المُدَّعَى عليه يقيم في بلد القاضي أو قريبا منه
يقيم الَْمُدَّعَى عليه في بلد الْقاضي أيّ: البلد الّذي يوجد  لْقاضي بالْإعداء :أنيُشترط ليقوم اَ 

بحيث لا تزيد الَْمسافة بين شقامة الْمُدَّعَى عليه و بين مجلس الْقضاء عن ،فيه مجلس الْقضاء أو قريبا منه
  .مسافة الْقصرِ 

 .(5) و لقد شختل  الَْفقهاء في تحديد الْبعيد و الْقريب
ن رغم هذا فإنّهم أجمعوا على أنّ الَْغائب غيبة قريبة كالْحاضر فلا تسمع دعوى و لا بيّنة ولك

   .عليه، و لا يُحكم عليه، بل يجب شحضاره شلاّ ش ا تعذّر  ل  بسبب تعنّته أو تواريه أو تعزّزه بسلران
 

  

                                                           

 لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع يرجى الإطلاع على مايلي :  (1)
؛   224، 211/ 42؛ نهاية المحتاج، الرملي،   332/ 43؛ الفتاوي الهندية، الشيخ نظام،  342/ 41ررح كتاب أدب القاضي،  الصدر الشهيد، -

؛ حارية الدسوقي على الشرح الكبير  21/ 41؛ تبصرة الحكام، شبن فرحون،  114/ 11الرالبين و عمدة المفتين، الإمام النووي،  روضة
؛ مسائل في اأسحكام الشرعية على المذهب المالكي أو 22/ 41للشيخ الدردير، محمد بن عرفة الدسوقي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،

صة اأسحكام في فصل الخصام، محمد بن المبارك الخنفي، تنظيم و تقديم و تعليق  محمد موهوب بن أحمد بن حسين، دار عمدة الحكام و خلا
 .231/ 41م،  2442الهدى،عين مليلة،الجزائر، 
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 الغصن الثاني : أن يكون الَْمُدَّعَى عليه يقيم في بلد بعيد عن بلد
   القاضي و داخل في وليته و ليس له نائب فيها               

 
فإ ا كان الَْمُدَّعَى عليه يقيم في بلد خارج بلد الَْقاضي و داخلا في شختصاصه الْمكاي و ليس 

فهنا على الَْقاضي أن يُحضره عن طريق  أمير  ل  الَْبلد شلى مجلس الْقضاء، لكن لا ،له فيها نائب
  .بعد سماع الَْبيّنة  يمكنه شحضاره شلاّ 

أمّا ش ا لم يكن ببلد الْمُدَّعَى عليه نائب للْقاضي، لكن يوجد من يتوسّط و يصلح بين 
 .(5) فإن تعذّر الصّلح فحينئذ يجب شحضاره  ،الْخصمين

 الغصن الثالث : أن يكون الَْمُدَّعَى عليه رجلا صحيحا 
 صحيحة (4) أو امرأة برْزةّ       
 

عداء: أن يكون الَْمُدَّعَى عليه الَْمستعدى عليه رجلا صحيحا أو امرأة برْزةّ يشترط في الْإ 
فإنهّ ،أو امرأة صحيحة لكنّها مُخدَّرة،فإ ا كان الَْمُدَّعَى عليه رجلا مريضا أو امرأة برْزةّ مريضة،صحيحة

 .(4) لا يجوز شحضارهم، أسنّ واجب اَلْإحضار قد سقط بوجود الَْعذر الشّرعي
 

  

                                                           

 . 112/ 11؛ روضة الرالبين، الإمام النووي،  331،332/ 41ررح كتاب أدب القاضي،الصدر الشهيد،   (1)
كب شلى ة : بارزة المحاسن، قال ابن اأسعرابي : قال الزبيري : البرزة من النساء الّتي ليست  بالمتزايلة الّتي تزايل  بوجهها تستره عن  و تنامرأة برْزَ   (2)

زة : ش ا  اأسرض،و المخرمقة الّتي لا تتكلم شن كلمت ،وقيل : امرأة برزة متجالة تبرز للقوم يجلسون شليها و يتحدثون عنها..... و يقال امراة بر 
كانت  كهلة لا تحتجب و شحتجاب الشوّاب،و هي مع  ل  عفيفة عاقلة تجلس للناس و تحدثهم : لسان العرب، شبن منظور، حر: الباء، 

41/221 ،222. 
 و ما بعدها. 113انظر ما كتبته عن اأسعذار الشرعية المسقرة لواجب الحضور ص   (3)
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 الغصن الرابع : أن ل يستجيب المُدَّعَى عليه لدعوة الْمُدَّعِي               
 و أن يطلب هذا الأخير الإعداء.                     
 

بل يشترط في  ل  أن تسبقه دعوة  ،لا يجوز للْقاضي أن يقوم بإحضار الَْمُدَّعَى عليه مباررة
و أن يرفض الَْمُدَّعَى عليه ، و الْحضور شلى مجلس الْقضاءالَْمُدَّعِي خصمه للتّحاكم شلى ررع اله  تعالى

كما يشترط أن يرلب الَْمُدَّعِي من الْقاضي دعوة و شحضار الَْمُدَّعَى عليه لمجلس ،تلبيّة هذه الدّعوة
 الْقضاء.

 الفرع الثالث : 
 مشروعية الإعداء 

و لذل  سأقسم هذا الَْفرع شلى ،ثارلقد شستدّل الَْفقهاء على مشروعيّة الْإعداء باأْسخبار و بالْآ 
و الَْغصن الثاّي: أدّلة الإعداء من ،الغصن اَأْسول :سأتكلم فيه عن أدّلة الْإعداء من السّنة ،غصنيين

 .آثار الْصحابة
 الغصن الأول : الأدّلة من السّنة

ها من أبي فباع ،: حديث الرّسول صلّى اله  عليه وسلّم أنّ رجلا من أراش قدم مكة بإبل أوّل
 .(5) جهل بن هشام فمرله شلى آخر الحديث 

هذا الْحديث جاء  نّ :" أ (4) في ررحه أسدب الْقاضي للْخصّا:  (4) وقد قال الصّدر الشّهيد  
  ."(3) ليبيّن جواز الْإعداء بمجرّد الدَّعوى 

 
 
 
 

                                                           

 .111و  112فصيل في ص لقد سبق  تخريج هذا الحديث و  كره بالت  (1)
 .111لقد سبق  ترجمته ص    (2)
 .111لقد سبق  ترجمته ص   (3)
 .314/ 41ررح كتاب أدب القاضي،الصدر الشهيد،  (4)
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من اَأْسعراب حيث قال :" أنّ رجلا  (5) : ما رواه مسلم في صحيحه عن قصّة الْعسِي  ثانيا
فقال  ،ى اله  عليه و سلّم فقال : يا رسول اله  : أنشدك اله  شلاّ قضيت  بكتاب اله أتى رسول اله  صلّ 

و أئذن لي، فقال رسول اله  صلّى اله  ،الْخصم اَلْآخر و هو أفقه منه : نعم فأقض بيننا بكتاب اله 
ا فزنى بامرأته، و شي أُخبرت شنّ على ابني عليه و سلّم: ' قل ' قال : شنّ ابني كان عَسِيفَا على هذ

 .(4) الرّجم، فإفتديت  منه بمائة راة و وليدة
و أنّ على امرأة هذا  ،فسألت  أهل الَْعلم فأخبروي : أنّما على ابني جلد مائة و تغريب عام

اله ،  فقال رسول اله  صلّى اله  عليه وسلّم :" و الّذي نفسي بيده أسقضيّن بينكما بكتاب ،الرّجم
واغد يا أنُيس شلى امرأة هذا، فإن شعترفت   ،و على شبن  جلد مائة وتغريب عام ،الْوليدة و الَْغنم ردٌ 

 .فأرجمها "
 .(4) فأمر بها رسول اله  صلى اله  عليه و سلّم فرُجمت "،فإعترفت  ،قال : فغدا عليها

م قبل قول الَْمُدَّعِي فأعداه و وجه اَلْإستدلال بهذا الَْحديث أنّ الرّسول صلّى اله  عليه وسلّ 
فالْمرأة لم تثبت  أنّها شقترفت  ريئا قبل  هاب أنُيس  ،بالرّغم من عدم ثبوت الْحقّ  على الْمُدَّعَى عليه

  .فكذل  يجب على الْقاضي أن يستعدي على الْمُدَّعَى عليه،شليها
لنّبي صلى اله  عليه و سلّم جاءت شلى ا (3) : ما رُوي عن عليّ أنّ امرأة الْوليد بن عتبة  ثالثا

فأعراها هدية من ثوبه فجاءت  ،فجاءت فقالت  : شنهّ أبى أن يجيء ،فأعداها ،تستعدي على زوجها
 .(1) به "

  

                                                           

 .41/121العسي  : اأْسجير المستهان به، و العسفاء : اأْسجراء ؛ لسان العرب، ابن منظور،دار شحياء الثرات العربي،حر: العين،   (1)
 .411دة : الصبية و اأسمة و جمع الولائد، مختار الصحاح أسبي بكر الرازي، باب الواو، ص الولي  (2)
، صحيح البخاري، الإمام البخاري، مربوع مع 42/121الجامع الصحيح، الإمام مسلم، كتاب الحدود، باب من شعتر: على نفسه بالزنا،   (3)

باب ش ا رمى امرأته أو امرأة غيره بالزنا عند الحاكم و الناس هل على الحاكم أن يبعت   شرراد الساري، كتاب المحاربين من أهل الكفر و الردة،
 .14/221، كتاب اأسحكام باب هل يجوز للحاكم أن يبعث رجلا وحده للنظر في اأسمور، 14/34شليها فيسألها عما رميت  

هـ، قدم للصلاة على معاوية بن يزيد، 11ولاه عليها يزيد بن معاوية سنة الوليد بن عثبة بن أبي سفيان بن حرب، ولي لعمه معاوية المدينة، ثم   (4)
؛ تاريخ اأسمم و الملوك المعرو: بتاريخ الربري، أبو جعفر محمد بن جرير  41/124فمات بالراعون في الصلاة، سير أعلام النبلاء، الذهبي، 

 .321/  42م،  2442هـ  1421هـ، دار شحياء الثرات،بيروت، 314الربري المتوفي 
 .41/314( لم أعثر على هذا الحديث في كتب الحديث، لقد  كره الصدر الشهيد في كتابه ررح أدب القاضي، 42) (2)
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 (4) عن هذا اَلْحديث في كتابه أدب الَْقاضي الّذي ررحه الصّدر الشّهيد (5) و قد قال اَلْخصّا:
لكي ،فالرّسول أعراها هديةّ الثّوب علامة،لْقاضي في الْإعداء:" فهذا اَلْخبر أصل في أخذ الريّنة من اَ 
 .(4) لا يأبى اَلْحضور شلى مجلس الْقضاء "

 الغصن الثاني : من آثار الصحابة

 شستدلّ بعض الَْفقهاء على مشروعية الْإعداء مماّ فعله الصّحابة :
فقال:" أنهّ بلغني أنهّ في  : ما  كُر عن عمر بن الْخراّب رضي اله  عنه أنهّ خرب النّاس أوّل

فإن  ،و شيّ آتي بيوتهما ،فسمّى الثقّفي مرردا (3) بيت  فلان ررابا لرجل من قريش و رجل من ثقي 
قال : فأتى بيت  ،ولم يفعل الثقّفي،و أخرج ما في بيته،كان حقا أحرقتهما، فسمع الَْقرري فحذر

أحر  البيت  و قال : ما أنت  فيه الْخمر فو أتى بيت  الثقّفي فوجد  ،فلم يجد فيه ريئا ،الَْقرري
 .(1) " بمررد

فإنّ عمر  ،و قد قال الصّدر الشّهيد في ررحه أسدب الْقاضي: "فائدة الْحديث جواز الْإعداء
و الثقّفي لم ،فإتعّظ الَْقرري بوعظه ،و شرتغل بالْخربة و الْوعظ،رضي اله  عنه لماّ بلغه اَلْخبر أعدى

    .يتّعظ فأحر  بيته"
عن أبيه قال: "أستعديت  عثمان بن عفّان رضي  (1) : ما  كُر عن محمد بن عبد الرّحمان  ثانيا

 .(2) فأعداي " ،اله  عنه، و أخذت بتلابيبه
 .فقد دّل اَلْحديث على جواز الْإعداء

                                                           

 .111لقد سبق  ترجمته ص   (1)
 .111قد سبق  ترجمته في ص   (2)
 .342/ 41ررح كتاب أدب القاضي، الصدر الشهيد،   (3)
رائ  أسلمت  و شرتركت  في الفتوح،أنظر : المنجد في اللغة و اأسعلام، دار المشر ، بيروت، لبنان،الربعة ثقي  : قبيلة عربية عدنانية سكنت  ال  (4)

 .121م، حر: الثاء، ص  2442المئوية، سنة 
اريخ الربعة، ( "سيرة عمر بن الخراب "، شبن الجوزي، أبو الفرج عبد الرحمان بن علي بن محمد، دار شحياء علوم الدين، دمشق ،بدون تحديد ت42) (2)

 .132ص 
جده  محمد بن عبد الرحمان : هو أبو عثيق  محمد بن عبد الرحمان بن أبي بكر الصديق  بن أبي قحافة القرري التيمي، أدرك النبي )ص( هو وأبوه و  (1)

رفة الصحابة، شبن اأسثير، ؛ أسد الغابة في مع 42/214و أبوه، و ليست  هذه المنقبة لغيرهم، الإستيعاب في معرفة اأسصحاب، شبن عبد البر 
42/111. 

 .341/ 41ررح كتاب أدب القاضي، الصدر الشهيد،  (1)
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 المطلب الثاني : 
 الإستدعاء عن طريق الكتابة 

 الفرع الأول : 
  ن طريق الكتابةكيفية إستدعاء المُدَّعَى عليه ع

 الغصن الأول: صور الكتابة

 ،لقد كان الَْقاضي يبعث شلى الْمُدَّعَى عليه قرعة من شمع أو طين، مختوما عليها بخاتم الْقاضي
 مكتوبا فيها أجب خصم  شلى مجلس الْقضاء.

 في كتابه أخبار الَْقضاة :" أنهّ كان مكتوب على خاتم سعيد بن (5) ولقد  كر الَْقاضي وكيع 
 .(4) " أجب الْقاضي سعيد شبن أروع "  (4) أروع

و حلّ محلّها الَْكتابة في ،هُجرت هذه اَأْسخيرة،و بعد شستعمال هذه الررّيقة ردحا من الزّمن
 .(3) الْقرطاس أو الْكاغد أو الْور  

 الغصن الثاني : كيفية تسليم كتاب القاضي
 و الشّخص المكلّف بتسليمه                  

 
ما كانت  صورة الَْكتاب الّذي يبعثه الَْقاضي شلى الْمُدَّعَى عليه: قرعة من طين أو شمع أو مه

أو يقوم الَْعون ،فأنّ الَْمُدَّعِي هو الّذي يسلّمه شلى الْمُدَّعَى عليه،قرطاس أو ور  مختومين بختم الْقاضي
به الْإجتهاد شليه من قوّة الْخصم و  أو يجمع بينهما بحسب ما يؤدّي،الّذي يبعثه الَْقاضي بهذه المهْمّة

 .طبيعته

                                                           

 42هـ، سير أعلام النبلاء، الذهبي،  341وكيع : هو القاضي أبو بكر محمد بن خل  بن حيان، ولي قضاء كور اأسهواز، توفي في ربيع اأسول سنة   (1)
 .41/144؛ معجم المؤلفين، رضا كحالة،  2124بند 

سعيد بن أروع الهمداي قاضي الكوفة زمن هشام بن عبد المل  و هو ممن روي عنه الحديث و الفقه، أخبار القضاة، وكيع، محمد بن خل  بن   (2)
 .42/442؛ كتاب الربقات،شبن سعد،  43/14،31حيان، عالم الكتب بيروت،بدون تحديد الربعة و التاريخ، 

 43/11،12السابق ، ( أخبار القضاة، المرجع 42) (3)

 . 221/ 42؛ نهاية المحتاج، الرملي،  114/ 11( روضة الرالبين، الإمام النووي، 41) (4)
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غير أنّ بعض الْفقهاء يرون: بأنّ الَْقاضي لا يبعث الَْعون رفقة الَْمُدَّعِي شلاّ ش ا شمتنع الَْمُدَّعَى عليه 
فالْقاضي يجـوز له أن  ،من الْمجيء بالْختم، أسنّ الراّلب أيّ: الَْمُدَّعِي قد يتضرّر بأخذ أجرته منه

 . (5) اتمـه مع الْمُدَّعِي ش ا لم يسترـع هذا اأْسخير دفع أجرة الَْعونيبعث خ

فإ ا أعرى الْقاضي للْمُدَّعِي طينة أو شمعا أو ورقا و  هب به شلى الْخصم، فينبغي أن يريهَ شياّه،و 
 .يقول للْمُدَّعَى عليه :"هذا خاتم الْقاضي فلان يدعوك لمجلس الْقضاء أتعرفه ؟"

أمّا ش ا رفض اَلْحضور أو مزّ  الَْور  أو كسرّ ،صم و حضر مجلس اَلْحكم فبه نعمت فإن أجاب اَلخْ 
 .(4) شستشهد الْمُدَّعِي على  ل  بشاهدين حتّى يشهدا عند الَْقاضـي بما وقع ،الريّنة أو الشّمع
 الفرع الثاني : 

 مشروعية الإستدعاء عن طريق الكتابة

"  (4) ستدعـاء عن طريق  الْكتابة بقوله سبحانه و تعالى:لقد شستدلّ الَْفقهاء على مشروعية الْإ 
هُمْ  تَـوَلَّ  ثمَُّ  إِليَْهِمْ  فأَلَْقِهِ  هَذَا بِكِتَابِي اذْهَبْ   إِنِّي الْمَلَأُ  أيَ ـهَا ياَ قاَلَتْ ( 48) يَـرْجِعُونَ  مَاذَا فاَنْظرُْ  عَنـْ

 تَـعْلُوا أَلَّ ( 41) الرَّحِيمِ  الرَّحْمَنِ  اللَّهِ  بِسْمِ  وَإِنَّهُ  نَ سُلَيْمَا مِنْ  إِنَّهُ ( 45) كَريِم   كِتَاب   إِلَيَّ  ألُْقِيَ 
 ." ( 45) مُسْلِمِينَ  وَأْتُونِي عَلَيَّ 

و اَلْآيات و شن كانت  تتكلّم عن قصّة سيدنا سليمان عليه السّلام مع الْهدهد و الْملكة 
تابا يأمرها فيه أن تأتي هي و و كي  أنّ سليمان عليه السّلام أرسل شلى بلقيس ملكة سبأ ك،بلقيس

شلّا أنّها تعُتبر دليل على جواز أن يأمر الَْقاضي الَْمُدَّعَى عليه  ،جنودها شليه مذعنين و مسلمين
 .بالْحضور شلى مجلس الْقضاء عن طريق  الْكتابة

 

 
 
 

                                                           

 .411/ 41، ررح كتاب أدب القاضي، الصدر الشهيد،221/ 42نهاية المحتاج،المرجع السابق ،  (1)
 .331/ 43الفتاوى الهندية، الشيخ نظام،    (2)
 .34،31، 21، 22سورة النمل الآيات   (3)
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 المطلب الثالث : 
 إحضار المُدَّعَى عليه بالقوة

 الفرع الأول : 
 وة لإحضار المُدَّعَى عليهطرق و كيفيات إستعمال الق

 الغصن الأول : إستعمال القوة لإحضار المُدَّعَى عليه 
 دون الهجوم على مسكنه أو تفتيشه                 

 و ثانيا عن شجراءاتها : ،سأتكلم أوّلا عن رروط شستعمال هذه الررّيقة
لهجوم على مسكنه أو أوّل : شروط إستعمال القوة لإحضار المُدَّعَى عليه بالأعوان دون ا

 تفتيشه :
 يجب توفّر الشّروط التالية : ،حتّى يجوز للْقاضي شستعمال هذه الررّيقة لإحضار الْمُدَّعَى عليه

رغم شستدعاءه ،/ أن يتخلّ  الَْمُدَّعَى عليه عن الْحضور شلى مجلس الْحكم بدون عذر ررعي1
الْحضور نتيجة لرفضه الصّريح لذل ، أو سواء كان تخلّفه عن ،من طر: الْقاضي عن طريق  الْكتابة

لتكسيره لرينة أو شمع الْقاضي، أو لتمزيقه للْور  الْمختوم بختم الْقاضي، أو سكوته، أو هروبه من 
و كذل  في حالة ما ش ا عبّر عن شستعداده للْحضور لكنّه ،مجلس الْقضاء قبل سماع الدَّعوى عليه

 .تخلّ  عن  ل 
 .ع الدَّعوى متوقّ  شستيفاؤه على حضوره الشّخصي أو لا سواء/ أن يكون اَلْحقّ  موضو 2
/ أن لا يتوارى الَْمُدَّعَى عليه، سواء في مسكنه أو في مكان آخر، و أن لا يتعزّز بسلران أو 3

بل يلُجأ شلى الررّيقة  ،فإ ا توارى أو شستند شلى قوّة تحميه فلا تُربّق  عليه هذه الررّيقة،قوّة تحميه
 .ي طريقة الَْهجوم على مسكنه و تفتيشه، بل و هدمه أحياناو ه،اأْسخرى

 ثانيا : إجراءات إحضار المُدَّعَى عليه بالقوة :
فأنّ الَْقاضي مخيّر أن يتّخذ اَلْإجراءات التالية تبعا للدد  ،ش ا توافرت الشّروط الَْمذكورة أعلاه

 الْمُدَّعَى عليه :
 . / شمّا أن يبعث أعوانه ليحضروه بالْقوّة1
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وهذا اَأْسخير شمّا أن يحضره بنفسه أو يكلّ  أعوانه ،/ و شمّا أن يكتب شلى الْوالي لإحضاره2
 .بذل 
 .(5) / و شمّا أن يحضره عن طريق  صاحب الشّرطة3

 الغصن الثاني : إحضار المُدَّعَى عليه عن طريق الهجوم 
 على مسكنه و تفتيشه

 
الَْقاضي عليه أن ينتقل شلى طريقة أكثر تشدّدا من أجل فأنّ  ،ش ا باءت الررّيقة اَأْسولى بالْفشل
و هذه الررّيقة تتمثّل في الْهجوم على مسكنه و تفتيشه بل ،شحضار الْمُدَّعَى عليه شلى مجلس الْحكم

 .قد يلُجأ في بعض اأْسحيان شلى هدم مسكنه
 عمالها: و لذل  سأتكلم أوّلا :عن رروط شستعمال هذه الررّيقة و ثانيا :شجراءات شست

أوّل : شروط إستعمال طريقة إحضار الْمُدَّعَى عليه بالقوّة عن طريق الْهجوم على مسكنه و 
  تفتيشه :

 لا يمكن اَلْإلتجاء شلى هذه الررّيقة شلاّ ش ا توفّرت الشّروط التالية :
بسلران أو يتعزّز ،/ أن يرفض الَْمُدَّعَى عليه اَلْخروج و يتوارى في مسكنه أو في مكان آخر1

رغم كلّ محاولات شحضاره بالْقوّة عن طريق  أعوان الَْقاضي أو أعوان الَْوالي ،أيّ: يلتجئ شلى قوّة تحميه
 .أو صاحب الشّرطة

  
 

فإ ا  ،/ أن يكون اَلْحقّ  موضوع الدَّعوى متوقّ  شستيفاءه على حضور الْمُدَّعَى عليه الشّخصي2
فاءه على حضوره الشّخصي، كأن كان موضوع الدَّعوى كان اَلْحقّ  موضوع الدَّعوى لا يتوقّ  شستي

 .فأنّ الَْقاضي لا يلتجئ شلى هذه الررّيقة لإحضاره، بل يكتفي بالْحكم عليه غيابيا ،دينا مثلا
و  ل  بالتّسمير على باب مسكنه  و اَلْختم عليه، لكنّه لم ،/أن ينُذر الَْمُدَّعَى عليه بالْعقاب3
فإنهّ لا يجوز الَْهجوم على مسكنه و تفتيشه  ،ة شحضاره بالْقوّة بالْفشلفإ ا ما باءت محاول ،يستجب

                                                           

 .114نظام القضاء في الشريعة الإسلامية، عبد الكريم زيدان، ص   (1)
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( سيُختم على بابه و 43شلّا ش ا أنُذِر على أنهّ ش ا لم يحضر شلى مجلس الْقضاء خلال ثلاثة أيام )
سُمِّر على باب مسكنه و ختم ف ،أو أنهّ أنُذِر لكنّه لم يستجب خلال الْمدّة الْمذكورة،يسمّر
 . (5)عليه

 ثانيا : إجراءات الهجوم على مسكن الْمُدَّعَى عليه و تفتيشه : 
 أنّ الَْهجوم على مسكن الَْمُدَّعَى عليه و تفتيشه هو:مذهب اَلْحنفية و الَْمالكية و اَلْحنابلة.
 وشجراءات الَْهجوم على مسكن الْمُدَّعَى عليه كما أوردها بعض الْفقهاء تكون كالتّالي: 

يبعث رجلين ممنّ يثق  بهم شلى مسكن ، للْقاضي أنّ الْمُدَّعَى عليه قد توارى في منزلهبعد أن يتبيّن 
فإ ا وصلوا، قام أعوان ،رفقة أعوانه و مجموعة من النّساء و الرّجال،الْمُدَّعَى عليه بصورة مفاجئة

خل النّسوة الْقاضي بحراسة الْمسكن من كلّ الْجهات تفاديا لهروب الْمُدَّعَى عليه؛ شثر  ل  تد
للْمسكن بغير شستئذان لإنذار حرم الْمُدَّعَى عليه ؛بعدها يدخل الرّجال فيقومون بالْبحث و التّفتيش 

فإ ا لم يجدوه قام النّسوة الَْمرافقات لهم بتفتيش النّسوة الْموجودات بالْمسكن ربّما ،على الْمُدَّعَى عليه
 .(4) شختفى الْمُدَّعَى عليه بينهنّ 

 
الَْعلماء بأنهّ في حالة ما ش ا شختفى الْمُدَّعَى عليه و شمتنع عن الْخروج، أمر السّلران وقد أجاز 

فإ ا خرج أخذ منه الْحقّ  و عاقبه علـى شمتناعه ؛ و شن طال أمره و أضرّ ،بالتّضييق  عليـه حتّى يخرج
أن يكون للْمُدَّعِي أسنهّ معاند للسّلران، بشرط ، ل  بصاحب الْحقّ ، أمر بالدّخول عليه بهدم و غيره

 .(4) بيّنة معتبرة 
  

                                                           

 و ما بعدها. 121أنظر ما كتبته حول شنذار الَْمُدَّعَى عليه بالعقاب في المرلب الرابع من هذا الفصل ص   (1)

 .331،332/ 41ررح كتاب أدب القاضي، الصدر الشهيد،   (2)
 .342/ 41ون، تبصرة الحكام، شبن فرح  (3)
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 الفرع الثاني : 
 مشروعية إحضار الْمُدَّعَى عليه بالقوة

 
 

 الغصن الأول : مشروعية إحضار الْمُدَّعَى عليه بالأعوان
 اأسصل في شحضار الْمُدَّعَى عليه شلى مجلس الْحكم بالْقوّة عن طريق  اأْسعوان هو : 

 إِليَْهِمْ  فأَلَْقِهِ  هَذَا بِكِتَابِي اذْهَبْ ( 42) الْكَاذِبيِنَ  مِنَ  كُنْتَ  أَمْ  أَصَدَقْتَ  رُ سَنـَنْظُ  قاَلَ قوله تعالى :" 
هُمْ  تَـوَلَّ  ثمَُّ   .(5) " ( 48) يَـرْجِعُونَ  مَاذَا فاَنْظرُْ  عَنـْ

فهذا دليل من الْكتاب على مشروعية الْإستعانة باأْسعوان لإحضار الْمُدَّعَى عليه الممْتنع عن 
  ضور.الحْ 

 الغصن الثاني : مشروعية الهجوم على
 مسكن الْمُدَّعَى عليه و تفتيشه      
 

لا يوجد نصّ صريح من الْكتاب و السّنـّة يتناول الَْهجوم على مسكن الْمُدَّعَى عليه و 
و أورد بعض هذه ،لكنّ  ل  مجرّد شجتهاد ورد عن بعض الصّحابة رضوان اله  تعالـى عليهم،تفتيشه
 هادات :الْإجت

  

                                                           

 .21،22سورة النمل الآية   (1)



-143- 



فقال : أنهّ بلغني أنّ في بيت   ،/ لقد ورد عن عمر بن خراّب رضي اله  عنه أنهّ خرب النّاس1
 .(5) .... شلى آخر الَْخبر " .فلان ررابا
 .(4) / كما رُوى أنّ عمر أخرج امرأة من دارها أسجل محاكمتها بعد أن شمتنعت  عن الْحضور2
عبد الرحمان بن محرم أخد الَْمال الَْمستحقّ  لبيت   / ما روى عن عليّ رضي اله  عنه : أنّ 3
 .(4) فأرسل شليه من يخرجه من بيت  نعيم بالْقوّة،و توارى في بيت  نعيم اأْسسدى،الْمال

 المطلب الرابع : 
 إنذار الْمُدَّعَى عليه بالعقاب

 الفرع الأول : 
 كيفية الإنذار بالعقاب و مشروعيته 

 العقاب الغصن الأول : كيفية الإنذار ب

 
ش ا شمتنع الَْمُدَّعَى عليه عن الْحضور شلى مجلس الْقضاء رغم محاولة اأْسعوان شحضاره بالْقوّة، و 

فللْقاضي أن يلتجئ شلى طريقة شنذاره بالْعقاب، حيث يبعث من ، ل  بتعنّته أو تهربّه أو شختفاءه
( أيام، فإنّ بابه سيُسمّر و يختم 43)ينادي على بابه :أنهّ ش ا لم يحضر شلى مجلس الْقضاء خلال ثلاثـة 

  .(3) و هذا النّداء يتمّ بحضور راهدي عدل،عليه
 
 
 
 
 

                                                           

 .121لقد سبق  تخريجه ص   (1)
 .41/114روضة القضاة و طريق  النجاة، السمناي،    (2)
 . 41/114روضة القضاة و طريق  النجاة، المرجع السابق ،    (3)
 .3124/ 41؛ كشا: القناع عن متن الإقناع، البهوتي،  221/ 42نهاية المحتاج، الرملي،   (4)
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 الغصن الثاني : مشروعية الإنذار بالعقاب
اأسصل في الْإنذار بالْعقاب ما جاء في قصة سليمان عليه السلام مع الْهدهد : فيقول اله  تعالى: 

رَ  وَتَـفَقَّدَ "  بَـنَّهُ ( 41) الْغَائبِِينَ  مِنَ  كَانَ  أَمْ  الْهُدْهُدَ  أَرَى لَ  لِيَ  مَا فَـقَالَ  الطَّيـْ  أَوْ  شَدِيدًا عَذَاباً لَأُعَذِّ
 .(5) " (45) مُبِين   بِسُلْطاَن   ليََأْتيِـَنِّي أَوْ  لَأَذْبَحَنَّهُ 

 .فهذا دليل على مشروعية الْإنذار بالْعقاب
 الفرع الثاني : 

  تنفيذ العقاب على الْمُدَّعَى عليه

فقد أجاز بعض الْفقهاء ،ش ا لم يحضر الَْمُدَّعَى عليه خلال أيام النّداء الثّلاثة شلى مجلس الْقضاء
 .بعد تأكّد الْقاضي بأنّها داره،ثم الَْختم عليه،التّسمير على باب داره
م على باب ـ من فقهاء الْمالكية ـ لا يُجيز التّسمير و شن كان يُجيز الَْخت (4) غير أنّ ابن الَْعراّر 

 .الَْمُدَّعَى عليه، أسنّ التّسمير يفسد الَْباب و قد يزُال بغير ش ن الْقاضي ثم يعُاد
أو بعد تسمير بابه أو  ،فإ ا حضر أو أُحضِر الْمُدَّعَى عليه خلال مدة النّداء السّالفة الذكر

 .(4) مجلس الْقضاء فأنّ الَْقاضي يحاكمه بعد أن يعزّره عن شمتناعه عن الْحضور شلى،الختْم عليه
ثّم اَلْختم عليه لم تعد تتلائم مع ظرو: ،غير أنّ طريقة التّسمير على باب دار الَْمُدَّعَى عليه

 ،ولذل  أرى بأنهّ يكفي توجيه شنذار شلى الْمُدَّعَى عليه للْحضور شلى مجلس الْقضاء ،عصرنا اَلْحاضر
كان الَْحقّ  موضوع الدَّعوى غير متوقّ  شستيفاءه على فإ ا لم يحضر فإنهّ يحكم الَْقاضي عليه غيابيا ش ا  

 حضوره الشّخصي.
 
 

                                                           

 .24،21سورة النمل الآية   (1)
اب و ابن العرار : هو محمد بن أحمد بن عبد اله  أبو عبد اله  المعرو: بإبن العرار، فقيه، حافظ، أديب، نحوي، راعر، عار: بالفرائض و الحس  (2)

؛ الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء  43/11هـ من آثاره : كتاب الشروط وعللها، أنظر معجم المؤلفين لرضا كحالة،  311اللغة توفي سنة 
 .42/231م،  1114المذهب، أبو شسحا  شبراهيم بن علي بن فرحون، دار شحياء الترات،بيروت، 

؛ ررح كتاب أدب القاضي،  343، 342/ 41؛ تبصرة الحكام، ابن فرحون،،  221القضاء و أحكامه في الكتاب و السنة، الحميضي، ص   (3)
 .321، 321/ 41، الصدر الشهيد
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 المبحث الثاني:
   طرق قيام المحضر القضائي بتكليف المُدَّعَى عليه بالحضور إلى الجلسة 

 
 
 
 

 المطلب الأول : 
     تكليف المُدَّعَى عليه بالحضور عن طريق تبليغه شخصيا أو تبليغ أحد أقاربه المقيمين معه

 
 الفرع الأول :

 تبليغ المُدَّعَى عليه شخصيا   

 الغصن الأول: التبّليغ الشّخصي للشخص الطبيعي 

دَّعَى عليه بالْحضور شلى الْجلسة
ُ
يجوز أن يكون في أيّ مكان يوجد به، و هذا ما  ،أنّ تبليغ الم

لتّبليغ الرّسمي للْعقود الْقضائية و من  .ش.م.ش بقولها: " يجوز ا 441أرارت شليه الَْفقرة الثاّنية من المادة 
ما لم ينصّ  ،غير الْقضائية و السّندات التّنفيذية بتسليم نسخة منها شلى الْمرلوب تبليغه أينما وجد

 الَْقانون على خلا:  ل  ". 
بما في  ل  التّكلي  بالْحضور و تبليغ  ،فهذه الَْمادّة تتكلّم عن كلّ مجالات التّبليغ الرّسمي

 عَى عليه بالْحضور شلى الْجلسة.الْمُدَّ 
أو ،يجوز له أن يبُلّغ الَْمُدَّعَى عليه  اته سواء في موطنه، أو في محلّ شقامته ،فالْمحضر الَْقضائي

أو مقهى، أو غيرها من اأسماكن العامة ؛ و ش ا كان تبليغ الْمُدَّعَى عليه ،في الشارع،في مكان عمله
 شركالا طالما أنّ الَْمحضر الَْقضائي قد شحترم اَلْإجراءات رخصيا في اأْسماكن الْعامة لا يثُير

و خاصّة شحترام الَْوقت  الَْمسموح به للتّبليغ الرّسمي، فإنّ التّبليغ في أماكن الْعمل يثُير بعض ،الَْقانونية
أو الَْمسؤول اَلْإداري دخول ،الْإركالات أوردها على ركل تساؤل : ما حكم لو رفض ربّ الْعمل
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و شصرار الَْمحضر ،محضر الَْقضائي شلى شدارته أو منشأته من أجل تبليغ الَْمُدَّعَى عليه رخصياالَْ 
 .الَْقضائي على مباررة التّبليغ ؟

في ظلّ عدم وجود نصّ صريح يلُزم ربّ الَْعمل أو الَْمسؤول اَلْإداري من تمكين الَْمحضر 
فأنّ جانبا من الْفقه الْقانوي يرى بأنّ الَْمحضر  ،بليغهالَْقضائي من تبليغ الْعامل أو الْموظّ  الَْمراد ت

دَّعَى عليه رخصيا في أماكن عمله
ُ
و رفض ربّ الَْعمل السّماح ،الَْقضائي ش ا ما أراد أن يبُلّغ الم

للْمحضر الَْقضائي بالدّخول شلى مؤسّسته أو شدارته، فأنّ عليه أن ينتظر حتّى ينتهي الشّخص 
عمله حتّى يتمكّن من تبليغه خارج عمله، و ش ا ما أصرّ الَْمحضر الَْقضائي على  الَْمرلوب تبليغه من

الَْمحضر الَْقضائي يُسأل مسؤولية جزائية  الدّخول شلى مكان الْعمل رغم رفض ربّ الْعمل  ل ، فأنّ 
 .(5) و تأديبية

ى عليه  اته، فإ ا ما تّم بأنّ التبّليغ الرّسمي في مكان الْعمل يجب أن يكون للْمُدَّعَ ،بقَي أن أرير
التّبليغ شلى المسْؤول الْإداري أو ربّ الْعمل أو أيّ رخص آخر غير الْمرلوب تبليغه، وقع محضر 

 .التّبليغ باطلا
 

 الغصن الثاني: التبّليغ الشّخصي للشّخص المعنوي
غ شنهّ من الصّعوبة بل من الْمستحيل أن نتصوّر أنّ رخصا معنويا يستلم بنفسه التّبلي

و نظرا أسنّ الشّخص  ،بل يترلّب هذا التّبليغ وجود رخص طبيعي يقوم بتسلم محاضر التّبليغ،الرّسمي
فأنّ الشّخص الَْمكلّ  بإستيلام التّكلي  بالْحضور أو التبّليغ ،الَْمعنوي قد يكون عامّا أو خاصّا

.......... و ." قولها:من  .ش.م.ش ب 442و هذا ما أرارت شليه الَْمادة ،يختل  من حالة شلى أخرى
ش ا سلُّم محضر التبّليغ شلى ممثلّه الْقانوي أو الْإتفّاقي أو  ،يعُتبر التبّليغ شلى الشّخص الْمعنوي رخصيا

 .أسيّ رخص يقع تعيينه لهذا الْغرض
يتمّ التبّليغ الرسمي الْموُجهّ شلى الْإدارات و الْجماعات الْإقليمية و الْمؤسّسات الْعمومية  ات 

 الصبّغة الْإدارية شلى الْممثلّ المعيّن لهذا الغرض و بمقرهّا.
 .يتمّ التبّليغ الرسمي الْموُجهّ شلى الشّخص الْمعنوي في حالة تصفية شلى المصفّي "

                                                           

 .11الوسيط في الحلول العلمية، عارور مبروك،ص   (1)
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و ،بإستقراء هذه الَْمادة يُلاحظ بأنّ الَْمشرعّ اَلْجزائري قد فرّ  بين اأْسرخاص الْإعتبارية الْخاصّة
 .بارية الْعامّةاأْسرخاص الْإعت

فبالنّسبة للْأرخاص الْإعتبارية الْخاصّة، كالشّركات التّجارية و الْمدنية و الْجمعيّات و 
فالشّخص الربّيعي الَْمكلّ  بإستيلام محاضر التّبليغ شمّا : أن يكون الَْممثّل الَْقانوي لها أو ،غيرها

 أو رخص يقع تعيينه لهذا الْغرض.،الْإتفّاقي
مثل:  ،صّ اأْسرخاص الْإعتبارية الْعامّة و الْمؤسّسات  ات الصّبغة الْإداريةأمّا فيما يخ

فيجب أن يتمّ التّبليغ بمقرّها، و تُسلّم شلى ،ألَْولايات و الَْبلدياّت و الَْمديرياّت و الَْوزارات و غيرها
 ممثلّها.

 لرّسمي للْمصفّى.أمّا ش ا كان الشّخص الَْمعنوي في حالة تصفية،فيُسلّم محضر التّبليغ ا
 فإ ا تّم التّبليغ الرّسمي أو التّكلي  بالْحضور بهذه الْكيفيات، فإنهّ يعُتبر التّبليغ رخصيا. 

 
 الفرع الثاني : 

 تكليف الْمُدَّعَى عليه بالحضور عن طريق تبليغ أحد أقاربه المقيمين معه  

حيث أنّ الَْعلم  ،ئما نتائج يقينيةنظرا لكون التبّليغ الرّسمي للْمُدَّعَى عليه رخصيا يحقّق  دا
لكنّ الَْوضع يختل  في حالة  ،بمضمون التّبليغ الرّسمي يكون يقينيا بالنّسبة لهذا الَْوضع من التّبليغ
حيث يعُتبر التّبليغ في هذه الْحالة  ،التّبليغ شلى أحد أقارب الْمُدَّعَى عليه الْمقيمين معه في موطنه

حتّى و لو لم تصل محاضر التبّليغ فعلا شلى ، ل  فإنهّ يعُتبر تبليغا قانونياو مع  ،حكميا و ليس يقينيا
تأسيسا على أنّ الَْمشرعّ اَلْجزائري يقُيم من واقعة التّبليغ الرّسمي في الْموطن و أسحد ،الْمُدَّعَى عليه  اته

خرار الْخريرة النّاتجة عن أقارب الْمراد تبليغه قرينة قانونية قاطعة على علم الْمراد تبليغه، و نظرا للْأ 
و منها شفتراض علم الشّخص الْمرلوب تبليغه رسمياّ  ،التّبليغ في الْموطن لغير الْمُدَّعَى عليه  اته

فأنّ الَْمشرعّ اَلْجزائري أحاط هذا النّوع من التّبليغ ،رغم عدم وصوله يقينا شليه،بمضمون محضر التّبليغ
من  .ش.م.ش بقولها: " عند شستحالة التّبليغ  414يه الَْمادة و هذا ما أرارت شل ،بضمانات و رروط

فإنّ التبّليغ يعُدّ صحيحا ش ا تّم في موطنه اأْسصلي شلى أحد أفراد  ،الرّسمي رخصيّا للْمرلوب تبليغه
 عائلته الْمقيمين معه أو موطنه الْمختار.
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شلّا كان التّبليغ قابلا  و يجب أن يكون الشّخص الّذي تلقّى التّبليغ متمتّعا باأْسهلية و
 .للْإبرال"

 من هذه الْمادة يمكن شستخلاص رروط التبّليغ شلى أقارب الـمُدَّعَى عليه كالتالي : 
 : أن يستحيل تبليغ الَْمراد تبليغه رخصيّاأول : 

فإ ا شستحال عليه  ،فالْمحضر الَْقضائي مُلزم بتبليغ الشّخص الَْمراد تبليغه رخصيا أينما وُجد
  ، ينتقل شلى الْبديل ألا و هو تبليغ الْمُدَّعَى عليه بواسرة أحد أقاربه الْمقيمين معه في موطنه.  ل

 .(5) أو موطنا مختارا،: أن يكون للشّخص ـ الّذي شستحال تبليغه أينما وُجد ـ موطنا حقيقيا ثانيا
بليغه الْمقيمين معه  : يجب أن يُسلّم التّبليغ شلى أحد أفراد عائلة الشّخص الْمراد ت ثالثا 
 و شخوته. ،و فروعه ،كأصوله

 .: يجب أن يكون الشّخص الّذي تلقّى التّبليغ متمتّعا باأْسهليّة رابعا
فأنّ الَْمحضر الَْقضائي ش ا قام بتبليغ أحد ،و في شطار الْمفهوم الْمخال  للْمادّة المذْكورة أعلاه

وطنه الْحقيقي أو في موطنه الْمختار، أو قام بتبليغ أحد أقارب الْمُدَّعَى عليه ممنّ لا يقيمون معه في م
فأنّ مثل هذا التبّليغ يعُتبر غير قانوي، و يعُري ،أو ممنّ لا يتمتّعون باأْسهلية،أقاربه من الْقاصرين

 و الرلّب بعدم قبول الدّعوى ركلا.،للْخصم حقّ  الرعّن ببرلانه
 

 
  

                                                           

 .) على الهامش( 141لقد سبق  الترر  شلى تعري  الموطن و أنواعه في القانون المدي الجزائري، راجع ص   (1)
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 المطلب الثاني : 
  بالحضور عن طريق التعليق و عن طريق البريد المضمونتكليف الْمُدَّعَى عليه 

 الفرع الأول : 
   تكليف الْمُدَّعَى عليه بالحضور عن طريق التعليق

 الغصن الأول: شروط تبليغ المُدَّعَى عليه بواسطة التعليق  

ى يمكن شستخلاص رروط تبليغ و تكلي  الْمُدَّعَ ،(5) من  .ش.م.ش 412بعد التّمعّن في الْمادة 
  عليه بالْحضور عن طريق  التعليق  كما يلي : 

أو يتعذّر  ،/ أن يستحيل على الْمحضر الْقضائي تسليم محضر التّبليغ شلى الْمُدَّعَى عليه  اته1
 .و هذا نظرا لعدم وجود موطن له معرو:،عليه تسليم هذا الَْمحضر أسحد أقاربه

ال على الْمحضر الْقضائي تبليغه لكنّ شستح ،/ أن يكون للْمُدَّعَى عليه موطن معرو:2
كما رفض أحد أفراد عائلته الْمقيمين معه، و الّذين لهم صفة تلقّي التبّليغ الرّسمي، شستيلام ،رخصيّا

 .محضر التّبليغ
تربق  أحكام الفقة  ،شستيلام محضر التبليغ ،ش ا رفض اأسرخاص الذين لهم صفة تلقي التبليغ الرسمي

ى  ل ، يرسل التبليغ الرسمي برسالة مضمنة مع الإرعار بالإستيلام شلى و علاوة عل ،اأسولى أعلاه
 .آخر موطن له

يثبت  الإرسال المضمون و التعليق  بختم شدارة البريد أو تأريرة رئيس المجلس الشعبي البلدي أو موظ  
 ........"  .أو تأريرة رئيس أمناء ضبط حسب الحالة ،مؤهل لذل 

 بليغ عن طريق التعليقالغصن الثاني: إجراءات التّ 

ش ا توفّرت الشّروط الَْمذكورة أعلاه، أيّ: ألّا يكون للْمُدَّعَى عليه موطن معرو:، أو أنّ أحد 
ففي هاتين الْحالتين على الْمحضر الْقضائي أن ،أقاربه الّذين يقيمون معه رفض شستيلام محضر التّبليغ

 يتّبع الْإجراءات التّالية : 

                                                           

طنا معروفا، يحرر المحضر القضائي محضرا يضمنه من  .ش.م.ش على مايلي : " ش ا كان الشخص المرلوب تبليغه رسميا، لا يمل  مو  412تنص المادة   (1)
 طن.الإجراءات التي قام بها،و يتم التبليغ الرسمي بتعليق  نسخة منه بلوحة الإعلانات بمقر المحكمة و مقر البلدية التي كان له بها آخر مو 
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كأن يُحرّر محضرا يذكر فيه أنّ الَْمُدَّعَى ،محضر يتضّمن الَْوقائع الّتي عاينها/ أن يقوم بتحرير 1
و أنهّ ليس له موطن معرو: ؛ و في حالة رفض أحد ،عليه لم يعثر عليه و تعذّر عليه تبليغه رخصيّا

 أفراد عائلته الْمقيمين معه شستيلام محضر التّبليغ، يُشير شلى  ل  في الْمحضر الّذي يحرّره.
/ أن يقوم بتعليق  نسخة من محضر التّبليغ أو التّكلي  بالْحضور بلوحة شعلانات الْمحكمة، و 2

هذا بعد أن يقوم رئيس أمناء ضبط هذه الَْمحكمة، الّتي يوجد على مستوى شختصاصها آخر موطن 
 للْمُدَّعَى عليه،بالتّأرير على النّسخة الْمراد تعليقها بمقرّ الْمحكمة.

تعليق  نسخة أخرى من محضر التّبليغ أو التّكلي  بالْحضور بمقرّ الْبلديةّ الّتي كان / أن يقوم ب3
وهذا بعد أن يقوم رئيس الَْبلديةّ أو موظّ  مؤهّل بالتّأرير على  ،للْمُدَّعَى عليه بها آخر موطن

 .النّسخة الْمراد تعليقها بمقرّ الْبلديةّ
 

 الفرع الثاني :
  المحضر القضائي بواسطة لْحضور عن طريق البريد المضمونتكليف الْمُدَّعَى عليه با 

حالة رفض المطلوب تبليغه شخصيا أو المُدَّعَى عليه إستيلام محضر التّبليغ أو :  الغصن الأول
 رفض التّوقيع عليه

" ش ا رفض الشّخص الَْمرلوب تبليغه رسميا، من  .ش.م.ش بما يلي:  411نصّت  الَْمادة 
ليغ الرسمي أو رفض التوّقيع عليه أو رفض وضع بصمته يدُوْن  ل  في الْمحضر شستيلام محضر التبّ

الذّي يُحررّه الْمحضر الْقضائي، و ترُسل له نسخة من التبّليغ الرسمي برسالة مضمنّة مع الإرعار 
 بالْإسيتلام ". 

غه الّذي يرفض مع الشّخص الْمرلوب تبلي،من خلال هاته الْمادة،لقد تشدّد الَْمشرعّ اَلْجزائري
و  ل  بمرالبة الْمحضر الْقضائي ،أو وضع بصمتـه،أو يرفض التّوقيع عليه،شستيلام محضر التّبليغ

ويرُسل نسخة من التّبليغ الرّسمي شلى هذا  ،بتحرير محضر عن واقعة رفض الْإستيلام أو رفض التّوقيع
 .يغ شبتداء من تاريخ ختم الْبريدالشّخص برسالة مضمونة مع شرعار بالْإستيلام و يُحسب أجل التّبل

و يكتفي الَْمحضر الَْقضائي بهذا الْإجراء، دون أن يلتجئ شلى التّبليغ عن طريق  التّعليق ، لكون 
 أنّ الّذي قام برفض التّوقيع أو رفض الْإستيلام هو الَْمُدَّعَى عليه  اته.
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 يلام التبّليغالغصن الثاني: حالة رفض المقيمين مع الشّخص المطلوب تبليغه إست
من  .ش.م.ش على ما يلي: " ش ا رفض اَأْسرخاص  412لقد نصّت  الَْفقرة الثاّنية من الْمادّة 

و علاوة ،تُربّق  أحكام الْفقرة اأْسولى أعلاه ،الّذين لهم صفة تلقّي التّبليغ الرّسمي استيلام محضر التبّليغ
 رعار بالْإستيلام شلى آخر موطن له ".     يرُسل التّبليغ الرّسمي برسالة مضمّنة مع الْإ ،على  ل 
أنّ الَْمحضر الَْقضائي ش ا تعذّر عليه تبليغ الْمُدَّعَى عليه  ،يلاحظ من خلال هذه الَْمادّة   
و أضررّ شلى الْإنتقال شلى الْبديل الْإحتياطي و هو التّبليغ في الْموطن، و لكنّ أقارب  ،رخصيّا

فأنّ على الَْمحضر الَْقضائي أن يقوم بإرسال ،رفضوا شستيلام محضر التّبليغ الْمُدَّعَى عليه الْمقيمين معه
وهذا بالْإضافة شلى ،نسخة من التّبليغ الرّسمي برسالة مضمّنة مع شرعار بالْإستيلام شلى آخر موطن له

 قيامه بإجراءات التّبليغ عن طريق  التّعليق  و الّتي  كرتها سابقا.
هو مجرّد عبء شجرائي يزيد من تعقّد  ،التبّليغ عن طريق  الْبريد الْمضمونو اَلْحقيقة أنّني أرى أنّ 

 .شجراءات الْمرافعة
فقد أثبتت  الَْوقائع أنّ الَْمحضر القضائي و من وراءه الَْمُدَّعِي ينتظر اَأْسيام و الشّهور وصول 

مرور تاريخ الْمحاكمة دون أن  ورقة اَلْإرعار بالْإستيلام الصّادرة عن الْبريد؛ أنّ هذا التّأخر يؤدّي شلى
يتمكّن الَْمُدَّعِي من تكلي  الَْمُدَّعَى عليه بالْحضور و شستدعائه شلى الْمحكمة عن طريق  الْمحضر 

 .عندئذ تُشرب دعواه و بالتّالي تضيع حقوقه ،الْقضائي
طريق  و اَلْإكتفاء فقط برريقة التبّليغ عن  ،ولذل  أرى من الضّروري شستبعاد هذه الررّيقة

 .التّعليق 
ملخص الفصل الثاني مع مقارنة الفقه بالقانون فيما يخص طرق تكليف الْمُدَّعَى عليه 

 بالحْضور إلى الْجلسة 
 أول : ما يميز الفقه الإسلامي عن القانون : 

 و،/ شن رفع الدّعوى في الَْفقه اَلْإسلامي لا تتمّ  شلّا بحضور الْمُدَّعَى عليه شلى مجلس الْقضاء41
هذا على عكس  .ش.م.ش.ج فإن الدّعوى تعتبر مرفوعة ش ا قُـيّدت عريضتها في سجّل قيد 

و لا ،و تكليفه بالْحضور شلى الْجلسة،لكنّ اَلْخصومة لا تنشأ شلا بتبليغ العريضة شلى اَلْخصم،الْعرائض
 .يشترط حضوره سواء كان التّبليغ حكميا أو يقينيا
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مي عن الْقانون الْوضعي هو :أنّ حضور الَْمُدَّعَى عليه شلى مجلس / أنّ ما يميّز الَْفقه اَلْإسلا42
و الَْقاضي ليس له ،فعلى الْخصم أن يحضر ش ا دعاه الْقاضي شلى الْحضور ،الْقضاء هو واجب ررعي
 .و لذل  على الْقاضي شحضار الْمُدَّعَى عليه و لو بإستعمال الْقوّة،أن يحكم شلاّ في حضوره
و بالتّالي ليس ،  .ش.م.ش.ج هو مجرّد عبء شجرائي و ليس واجب على الْخصمبينما اَلْحضور في

للقاضي أن يحضر الْمُدَّعَى عليه بالْقوّة في حالة شمتناعه أو تخلّفه عن الْحضور، و كلّ ما عليه فعله أن 
لْجلسة من طر: يحكم في الْقضيّة طالما أنّ الَْمُدَّعَى عليه قد بُـلّغ بالْعريضة و كُلّ  بالْحضور شلى ا

  .الْمحضر الْقضائي
 ثانيا : أوجه الإتفاق ما بين الفقه و القانون :

 ./ يتّفق   .ش.م.ش مع الَْفقه اَلْإسلامي في ضرورة أن يعلم الَْمُدَّعَى عليه بالدّعوى بشكل عام41
مع ،ر/ يتّفق   .ش.م.ش.ج مع الْفقه الْإسلامي من حيث مبدأ تكلي  الَْمُدَّعَى عليه بالْحضو 42

 .الْإحتلا: في طريقته و في آثاره و في اأْسرخاص الْمكلّفين به
و ،/ من الْإجراءات الّتي شستحدثها  .ش.م.ش.ج تكلي  الَْمُدَّعَى عليه بالْحضور شلى الْجلسة43

و هذا اَلْإجراء من اأْسمور الْإجتهادية الّتي ،تبليغه بالْعريضة سواء كان التّبليغ حكميا أو يقينيا
فإ ا تعذّر تبليغ الَْمُدَّعَى عليه  ،ثها الَْقانون الَْوضعي لحلّ شركالية غياب الَْمُدَّعَى عليهشستحد
 .فإنهّ يبُلّغ تبليغا حكميا ،رخصيا

أسنهّ يحفظ حقّ  الَْمُدَّعِي من  ،أنّ هذا اَلْإجراء يتوافق  مع اَأْسصول الْعامة للشّريعة الْإسلامية
و لو كان غائبا، هذا جهة ؛و من جهة ثانية يحفظ حقو   الضّياع حيث يحكم على خصمه حتّى 

أسنّ تكليفه بالْحضور و تبليغه بتاريخ و مكان شنعقاد الْمحاكمة، يعري له اَلْحقّ  في  ،الْمُدَّعَى عليه
 الدّفاع عن نفسه.

ثالثا : الإجراءات التّي إستحدثها ق.إ.م.إ.ج و التّي ل تتوافق مع الأصول العامة للشّريعة 
 سلامية :الإ

و في محضري التّكلي   ،شنّ الَْبيانات الّتي أوجب  .ش.م.ش.ج  كرها في عريضة شفتتاح الدَّعوى
مثل  كر اسم و لقب الْمُدَّعِي و الْمُدَّعَى عليه و عنوانهما و  ،بالْحضور و تسليم التّكلي  بالْحضور

مُدَّعَى عليه بالعريضة بتحرير و غيرها من الْبيانات ؛ شضافة شلى وجوب تبليغ الْ ،تاريخ الْجلسة
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الَْمحضرين السابق   كرهما؛ كلّ  ل  يعتبر من الْإجراءات الّتي تخال  اأَْسصول العامة للشّريعة 
و هذا من رأنه أن ينفّر الَْمتقاضين من الْإلتجاء  ،أسنّها تزيد من تعقيد شجراءات التّقاضي ،الْإسلامية

 وقهم شلاّ بصعوبة.شلى الْقضاء، أسنّهم لا يصلون شلى حق
أسنّ تل  الْبيانات من رروط ،و هذا عكس الَْفقه اَلْإسلامي الّذي يمتاز بالْبساطة في الْإجراءات

نظر الدّعوى؛ و ش ا كان رجال الْقانون يبررّون شتّخا  هــذه اَلْإجــــــراءات الَْمعقّــــــــدة و  كر تل  الْبيانات 
فأنّ الَْفقه اَلْإسلامي ،أسنّها تتيح الَْفرصة للْمُدَّعَى عليه لإعداد دفاعه،بأنّها صورة من صور حقّ  الدّفاع

 .و شن كان لا يشترط هذه الَْبيانات و هذه اَلْإجراءات شلاّ أنهّ ـ قد كفل حقو  الدّفاع للْمُدَّعَى عليه ـ
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 اأسعذار الشّرعية للتخل  عن الْحضور و المبحث الأوّل:  -

 جزاءاته في الْفقه                   
  جزاء التّخل  عن الْحضور في الْقانونالمبحث الثاّني:  -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثالث :
التخلف عن الْحضور :أعذاره الشرعية و 

 جزاءاته 
: 
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 المبحث الأول :
 الأعذار الشرعية للتخلف عن الحضور و جزاءاته في الفقه

 المطلب الأول : 
 الأعذار الشرعية لتخلف الْمُدَّعَى عليه عن الْحضور إلى الجلسة 

 

 ل :الفرع الأو 
 إذا كان الْمُدَّعَى عليه مريضا  

  الغصن الأول : مشروعية عذر المرض و حدود المرض المانع للْحضور        

 أول : مشروعية عذر المرض :
شستدلّ الَْفقهاء على مشروعية شعتبار الْمرض كعذر من اَأْسعذار الّتي تُسقِط واجب اَلْحضور شلى 

 مجلس الْقضاء بمايلي :
 الْمَريِضِ  عَلَى وَلَ  حَرَج   الْأَعْرَجِ  عَلَى وَلَ  حَرَج   الْأَعْمَى عَلَى ليَْسَ نه و تعالى : ' قوله سبحا

هَارُ  تَحْتِهَا مِنْ  تَجْرِي جَنَّات   يدُْخِلْهُ  وَرَسُولَهُ  اللَّهَ  يُطِعِ  وَمَنْ  حَرَج   بْهُ  يَـتـَوَلَّ  وَمَنْ  الْأنَْـ  ألَيِمًا عَذَاباً يُـعَذِّ
(52)  ' (5). 

 .فاله  سبحانه و تعالى رفع الَْحرج عن اأْسعمى و عن اأْسعرج و على الْمريض و عن كلّ معذور
قال الَْقرطبي : و شلى هذا أرار ابن عرية فقال : " فظاهر الْآية و أمر الشّريعة يدّل على أنّ 

و يقتضي  ،كملو تقتضي نيتهم فيه الإتيان باأْس ،اَلْحرج عنهم مرفوع في كلّ ما يضررهم شليه العذر
  .(4) العذر أن يقع عنهم اَأْسنقص"

 
 ثانيا : مقدار الَْمرض الّذي يسقط واجب الْحضور إلى مجلس الْقضاء:

                                                           

 .11سورة الفتح الآية   (1)
 .11/221الجامع أسحكام القرآن، القرطبي، المجلد السادس،  (2)



-156- 



لقد تكلّم الَْفقهاء حول مقدار الَْمرض الّذي يُسقِط واجب حضور الْمُدَّعَى عليه الْمريض و 
كنه اَلْحضور بنفسه و الَْمشي على فقد قال بعضهم: أن يكون بحال لا يم،شحضاره شلى مجلس الْقضاء

قدميه و لو حُمل أو ركب على أيدي النّاس يزداد مرضه، و قال: البعض الآخر: أن يكون بحال لا 
 .(5) و شن كان يمكنه اَلْحضور بالركّوب و حمل النّاس من غير أن يـزداد مرضه ،يمكنه اَلْحضور بنفسه

واجب حضور و شحضار الْمُدَّعَى عليه شلى مجلس  و أنا أرى أنّ مقدار الَْمرض الّذي يُسقِط
الْحكم هو :الَْمرض الّذي لا يستريع الَْمرلوب معه اَلْحضور بنفسه شلى مجلس الْقضاء سواء خي  

 .من تفاقم مرضه أو لا
 الغصن الثاني : إجراءات محاكمة الْمُدَّعَى عليه المتخلف 

  عن الْحضور بعذر المرض

 ضي حقّ الْإستخلاف : أوّل : إذا كان للْقا
يبعث خليفته رفقة الْمُدَّعِي شلى الْمُدَّعَى ،ش ا كان للْقاضي حقّ  الْإستخلا: و مأ ونا له بذل 

عليه الْمتخلّ  عن الْحضور لعذر الْمرض ليَقضي بينه و بين خصمه، أسنّ مجلس الْخليفة يكون  
 .(4) كمجلس الْقاضي 

 تخلاف :ثانيا : إذا لم يكن للْقاضي حقّ الْإس
فأنّ الَْقاضي يتَبّع اَلْإجراءات ،و غير مأ ونا له بذل ،ش ا لم يكن للْقاضي حقّ  اَلْإستخلا:

 التّالية لمحاكمة  الْمعذور:
يبعث الَْقاضي أمينا من أمنائه فقيها شلى الْمُدَّعَى عليه الَْمعذور، و هذا رفقة الْمُدَّعِي و  /15

 . يُخبر الَْقاضي بما جرىحتّى ،راهدين عدلين ممنّ يعر: الَْمريض
و أمره اَأْسمين أن يوُكِّل وكيلا ،رهد الشّاهدان على  ل ،شن أقرّ الَْمعذور بدعوى الْمُدَّعِي /14

يحضر معه مجلس الْقاضي ليشهدَ عليه راهدان بما أقرّ به بحضرة وكيله، فيقضى الَْقاضي عليه بحضرة 
 .وكيله

                                                           

 .332/ 43القتاوي الهندية، الشيخ نظام و جماعة من علماء الهند،   (1)
 .124و  111لقد سبق  و أن تررقت  شلى معنى الإستخلا: و كيفيته في ص   (2)
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فإن كان لهذا اَأْسخير بيّنة، أمر اَأْسمين الْمُدَّعَى عليه ،مُدَّعِيشن أنكر الَْمعذور بما ادّعاه الْ  /14
دَّعِي مجلس الْقضاء لتقام عليه الْبيّنة بحضرة وكيله

َ
 .الَْمريض بتوكيل وكيل يحضر مع خصمه الم

اضي يقوم أمين الْق،ش ا أنكر الَْمُدَّعَى عليه شدّعاءات الْمُدَّعِي، و لم يكن لهذا اَأْسخير بيّنة /13
 ثمّ يقوم الشّاهدان بإخبار الْقاضي بذل .،بتحلي  الْمُدَّعَى عليه الَْمعذور بعذر الْمرض

أمّا ش ا نكل الَْمُدَّعَى عليه عن أداء الْيمين ثلاث مرات، أمره أمين الْقاضي أن يوُكّل وكيلا يحضر 
 .بالنّكول و يقضي الْقاضي عليه،مع خصمه مجلس الْحكم، و يشهد عليه الشّاهدان بنكوله
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 الفرع الثاني : 
  إذا كان الْمُدَّعَى عليه امرأة مُخدَّرة

 الغصن الأول : تعريف المرأة المُخدَّرة و معيار التمييز 
 بينها و بين المرأة الَْبـَرْزةَ     

 أول : تعريف المرأة المُخدَّرة :
 / التعريف اللغوي :15

مشتقّة من الِخدر بالكسر و هو سِتر يعُد للْجارية ناحية  رةدالمرأة الَْمخدّرة أو الَْمخدورة أو الَْمخ
جمع خدور و أخدار جمع الجمع أخادير، و  ،الْبيت  كاأسخدور و كلّ ما وراك من بيت  و نحوه

و أجمة اأْسسد و منه أسد خادر و بالفتح : شلزام  ،مستورة بثوب ،خشبات تنُصب فو  قتب الْبعير
 .(5) خدير الْبنت  الخدر كاأسخدار و التّ 

 .(4) و جارية مخدّرة ش ا لزمت  الِخدر 
 / التعريف الفقهي :14

"؛ و عرفّها (4) عرّ: بعض الْفقهاء الْمرأة الَْمُخَدَّرة بأنّها :"المرأة الّتي لا تبرز لقضاء حوائجها
 ". (3) الَْبعض بأنّها: " الّتي لم يعُهد لها الْخروج شلاّ عند الضّرورة

و الّتي لا تخرج شلاّ ،أنّ الَْمرأة الّتي لا تخرج أصلا شلّا لضرورة فهي مُخدّرة وقال فقهاء آخرون:"
 ". (1) نادرا لعزاء أو زيارة أو حمام فهي مخدّرة أيضا

 
 .و تعُتبر امرأة مُخدّرة أيضا الّتي لا يكثر خروجها لحاجات متكرّرة

 

                                                           

 .323القاموس المحيط، الفيروزأبادي، مادة خدر،ص   (1)
 .114محتار الصحاح، أبو بكر الرازي، مادة خدر،ص   (2)
 .41/3222القناع،  البهوتي، كشا:   (3)
 .312/ 41الصدر الشهيد، ررخ أدب القاضي،   (4)
 .112/ 11؛ روضة الرالبين،الإمام النووي، 42/212؛ نهاية المحتاج،الرملي، 3222/ 41( كشا: القناع عن متن الإقناع، البهوتي،42) (2)
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 لْمُخَدَّرة :ثانيا : معيار التفرقة ما بين المرأة الَْبـَرْزةَ و المرأة اَ 
 .المرأة الَْبـَرْزَة هي الَْمرأة الّتي تخرج لقضاء حوائجها

فمعيار التّفرقة ش ن بين الَْمرأة الَْبـَرْزَة و الَْمرأة الَْمُخَدَّرة : أنّ الَْمرأة الَْبْرزة كثيرة اَلْخروج لقضاء 
  .لا تخرج شلاّ لضرورة أو نادرا فالْخروج عندها عادة ؛ بينما الَْمرأة الَْمُخَدَّرة فهي الّتي،حوائجها

وقد ألحق  الَْمالكية الَْمرأة الَْجميلة بالْمرأة الَْمخدّرة يُمنع حضورها شلى مجلس الْقضاء، و في هذا 
:'ش ا كانت  الدّعوى على امرأة رابةّ  ات جمال و خا: عليها أن تكلّمت  (5) الصّدد قال الَْمازري

، فإنّها تُؤمر أن تُوكّل، ولا يكون من حقّ  الْخصم أن يؤُتي بها أن يؤدّي سماع كلامها شلى الشّغ  بها
 .(4) شلى مجلس الْقضاء' 

 غصن الثاني: الحكمة من منع المرأة المخدّرة من حضور ال
 مجلس القضاء و مشروعية ذلك      

 أول: الحكمة من سقوط واجب حضور المرأة المخدّرة إلى مجلس الْقضاء :
نّ الَْحكمة من سقوط واجب الْحضور شلى مجلس الْقضاء بالنّسبة للْمرأة يرى بعض الْفقهاء :أ

و ربّما ،أسنّ اَلْحياء يمنعها من التّكلم،الْمخدّرة يتمثّل في: أنّها لا فائدة من شحضارها لمجلس الْقضاء
 .(4) يصير  ل  سببا لفوات حقّها

ورها شلى مجلس الْقضاء ـ كما سبق  القول فالْحكمة من منع حض،أمّا بالنّسبة للْمرأة الشّابة الْجميلة
و  ،أسنّ سماع كلامها ش ا تكلّمت  في مجلس الْقضاء يؤدّي شلى الشّغ  بها،ـ حتّى لا تكون سببا للْفتنة

درءا للْفتنة و سدّا ،و لكن ممنوع عليها حضور مجلس الْقضاء،لذل  فإنّها ليست  معذورة فقط
 .للذّرائع

بل و منعها  ،ية للْمرأة الْمخَدَّرة التّخلّ  عن الْحضور لمجلس الْقضاءشنّ شجازة الشّريعة اَلْإسلام
من رأنه أن يحافظ على تماس  الَْمجتمع و اَلْحيلولة دون  ،من الْحضور ش ا كانت  جميلة تفتن الرّجال

                                                           

 .122لقد سبق  ترجمته في ص   (1)
 .44/ 41تبصرة الحكام،  ابن فرحون،   (2)
 .41/312الصدر الشهيد، ررح أدب القاضي،     (3)
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مرأة و  و من جهة ثانية فإنّ  ل  لا يرعن في شحترام الْإسلام للْ ،هذا من جهة ،الْإنحلال اَلْخلُقي
 .حقوقهاكفالته لحريّتها و 

و ل  بإتبّاع أحكام الشّريعة ،فحقو  الَْمرأة و حريّتها مقيّدة براعة خالقها سبحانه و تعالى
 .اَلْإسلامية

فالشّريعة اَلْإسلامية قد حَفظت  حقو  الَْمرأة الَْمُخدّرة و اَلْجميلة سواء كانت  مُدَّعِية أو مُدَّعَى 
 .عليها

أمّا ش ا كانت  مُدَّعَى ،نّها تُؤمر أن تعُيّن وكيلا يدافع عنها أمام مجلس الْقضاءفإ ا كانت  مُدَّعِية فإ
  .عليها فإنّ الَْقاضي أو خليفته ينتقل شلى مسكنها ليسمع جوابها كما سل  أن بيّنته سابقا

 ثانيا : مشروعية سقوط واجب حضور المرأة المخدّرة إلى مجلس القضاء :
قوط واجب حضور الَْمرأة الَْمُخَدّرة شلى مجلس الْقضاء بحديث لقد شستدلّ الَْفقهاء على س

حيث قال رسول اله  صلّى اله  عليه و سلّم :" و أغد يا أنُيس شلى امرأة هذا، فإن شعترفت  ،الْعَسِي 
 .(5) فأرجمها " 

الَْمرأة ووجه اَلْإستدلال بهذا اَلْحديث: أنّ رسول اله  صلّى اله  عليه و سلّم لم يأمر بإحضار هذه 
 .(4) لسماع  ل  منها و لعلّها كانت  على حال لا يحسن شحضارها و خرابها بمحضر النّاس 

   .فهذا دليل على سقوط واجب حضورها أمام مجلس الْقضاء
 الغصن الثالث : إجراءات محاكمة المرأة المخدّرة

جراءات الَْمتّبعة في محاكمة أنّ اَلْإجراءات الَْمتّبعة في محاكمة الْمرأة الَْمخدّرة هي نفس اَلْإ 
غير أنّ هناك بعض اأْسمور ،الْمُدَّعَى عليه الَْمتخلّ  عن الْحضور أمام مجلس الْقضاء بعذر الْمرض

 .تختصّ بها الَْمرأة الَْمُخَدّرة
فقد أورد بعض الْفقهاء: أنّ الَْمرأة الَْمُخدّرة ش ا حضر دارها نائب الَْقاضي تكلّمت  من وراء 

أو رهد اثنان من محارمها بأنّها هي الّتي ،في حالة ما ش ا شعتر: خصمها بأنّها خصمهستر، وهذا 

                                                           

 .124لقد سبق   كر الحديث بالتفصيل عند الترر  شلى مشروعية الإعداء، كما سبق  تخريجه فأرجع شليه ص   (1)
 .44/ 41تبصرة الحكام،  ابن فرحون،  (2)
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،ونفس (5)  فإنّ عليها أن تتلفّ  في ملحفة و تخرج من وراء السّتر،وفي حالة الْعكس،شدّعى عليها
 .الْحكم ينربق  على الْمرأة الشّابةّ  ات الْجمال
أمّا بقيّة الْإجراءات فهي نفسها الّتي  كرتها عند الْكلام عن  ،هذا ما يميّز محاكمة الْمرأة الَْمخدّرة
 .شجراءات محاكمة الْمريض فليرجع شليها

 المطلب الثاني : 
 جزاء تخلف الْمُدَّعَى عليه عن الحضور في ظل الفقه 

 الفرع الأول : 
 الحكم على الْمُدَّعَى عليه مع تعيين وكيل عنه

 مُدَّعَى عليه الممتنع عن الْحضورالغصن الأول : الحكم على ال      
 

 أول : شروط الحكم على الْمُدَّعَى عليه الممتنع عن الحضور :
حتّى يمكن اَلْحكم على الَْمُدَّعَى عليه الْممتنع عن الْحضور، لابدّ من توافر عدّة رروط أجملها 

 فيما يلي : 
  / تعسّر إحضار الْمُدَّعَى عليه :15

مُدَّعَى عليه الْغائب عن مجلس الْقضاء و الْمقيم ببلد الْقاضي أو قريبا منه لا يمكن اَلْحكم على الْ 
و  ل  بسبب تعنّته أو تواريه، أو تعزّزه ،شلّا بعد شستنفاد كلّ طر  شحضاره الّتي سبق   كرها

 .أو حبسه بمحلّ لا يمكن الَْوصول شليه،أو هربه من مجلس الْقضاء بعد حضوره،بسلران
 دَّعَى به حقّا لآدمي : / أن يكون الْمُ 14

كحدّ ررب   ،فلا يصحّ أن يُحكم عليه غيابيا،فإن كان حقّا خالصا من حقو  اله  تبارك و تعالى
و  ل  بإعتبار أنّ حقو  اله  تعالى مبنيّة على الْمسامحة  و الدّرء ما ،الْخمر و حدّ الزنّا مثلا

 .على عكس حقو  الْآدميين،أمكن

                                                           

 .124/ 11؛ روضة الرالبين، النووي، 41/44تبصرة الحكام،  ابن فرحون،  (1)
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فأنهّ يجوز الْقضاء على الْغائب في ،حقّين : حقّ  اله  تعالى و حقّ  الْعبد أمّا ش ا كان اَلْحقّ  به
 .ففي السّرقة مثلا: يقضي بالْغُرم فقط دون عقوبة الْقرع،الْجانب الْمتعلّق  بحقّ  الْعبد

أسنّ هذا اَأْسخير به ،فأنّ الشّافعية أجازوا الْقضاء على الْغائب بشأنه،أمّا بالنّسبة لحدّ الْقد:
 .(5) و أنّ حقّ  الَْعبد أغلب عندهم  ،حقّان

 / ألّ يتوقّف إستيفاء الحقّ على حضوره :14
يُشترط حتّى يُحكم غيابيا على الَْمُدَّعَى عليه الْممتنع عن الْحضور: أن لا يتوقّ  شستيفاء الْحقّ  

يفاء الْحقّ  على كأن يكون محلّ الدَّعوى يتعلّق  بالْمرالبة بأموال مثلا ؛أمّا ش ا توقّ  شست،على حضوره
فلا يمكن ،حضوره الشّخصي، كأن تكون الدَّعوى متعلّقة بحقو  الْآدميين مماّ يوجب الَْقصاص عليه

 .اَلْحكم عليه غيابيا
 ثانيا : إجراءات الحكم على الْمُدَّعَى عليه الممتنع عن الحضور:

يه الَْممتنع عن الْحضور، لابدّ و قبل الْحكم على الْمُدَّعَى عل،ش ا توفّرت الشّروط الَْمذكورة أعلاه
 من شتبّاع الْخروات التّالية : 

 / إنذار الْمُدَّعَى عليه الممتنع عن الْحضور ثلاثة أيام قبل الْحكم عليه: 15
شتفّق  جمهور الَْفقهاء على الْحكم على الْغائب الْممتنع عن الْحضور بعد شعذاره ثلاثة أياّم، حيث 

بابه، بحضرة راهدين ثلاث مراّت على: أنهّ ش ا لم يحضر مع خصمه  يبعث الَْقاضي من ينادي على
 .(4) و يتمّ الَْإعذار ثلاثة أيـام، في كلّ يوم ثلاث مرات ،مجلس الْحكم أقام عليه وكيلا و حكم عليه

 / تقديم الْمُدَّعِي بينته دون أن يحلف :14
يقوم الَْقاضي بمباررة  ،رغم شعذاره،رش ا تمادى الََمُدَّعَى عليه في غيّه و أصرّ على عدم الْحضو 

غير أنّ الْمُدَّعِي لا ،شجراءات الَْمحاكمة بسماع بيّنة الْمُدَّعِي، ثم يحكم غيابيا على الْمُدَّعَى عليه
  .أسنّ اَلْخصم قادر على الْحضور و لو لم يكن في الْبلد،يحل 

                                                           

 .224/ 42؛ نهاية المحتاج، الرملي، 111/ 11ة الرالبين، الإمام النووي،روض  (1)
؛ كتاب الفروع، محمد بن مفلح المقدسي، بيت  اأسفكار الدولية، اأسردن، بدون تحديد  41/321ررح كتاب أدب القاضي، الصدر الشهيد،   (2)

 .3223/ 41؛ كشا: القناع، البهوتي،  1121تاريخ الربعة، ص 
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ليفه ؛غير أنّ جانبا من الْفقه و بالتّالي يستريع ش ا حضر أن يخاصم الْمُدَّعِي و يرالب بتح
أسنهّ يجوز أن يكون قد حدث بعد ثبوته بالْبيّنة شيفاء أو قضاء ،الشّافعي أجاز تحليفه شحتياطا للْحكم

 .(5) أو حوالة 
 / تنصيب مسخّر أو وكيل عنه :14

ن ينصّب يري جمهور الَْفقهاء: أنّ الَْغائب الَْممتنع عن الْحضور يحكم عليه الْقاضي غيابيا بعد أ
و الَْمُسخّر هو :الشّخص الّذي يقوم مقام الْمُدَّعَى عليه الْغائب، ينُكر ما ،عنه وكيلا أو مسخّرا

 .يدّعي الْمُدَّعِي نيابة عن الْغائب
وحكم نصب الَْمسخّر هو محلّ خلا: بين الْفقهاء، فمنهم من قال :أنهّ مستحبّ، و منهم 

 .(4) من أوجبه 
و كذال  الَْغائب الَْبعيد الّذي يقضى عليه ،الْغائب الْممتنع عن الْحضور فبعض اَلْحنفية يرون أنّ 

 .(4) يحكم عليه الْقاضي بعد أن ينصّب وكيلا يدافع عن حقوقه  ،للضّرورة
 .(3) و نصب الَْمسخّر أو الوكيل هو رأي بعض الَْمالكية و مذهب الَْشّافعية 

أمّا الَْغائب  ،خّر عن الْغائب الْممتنع عن الْحضورأمّا بالنّسبة للْحنابلة فيرون وجوب نصب المس
 .(1) الَْبعيد الّذي لم يدُعى للْحضور فلا وجوب لتنصيب وكيل يدافع عنه 

و ،ولقد شنتقد بعض فقهاء الْعصر اَلْحديث نظام نصب الَْمسخّر، حيث شعتبروه مجرّد سخ 
 .(1) شغرا  في الْحرص على الشّكليات يشبه الَْمهزلة

هـ  1412 ،الربعة الثانية ،دار البيان ،محمد رأفت  عثمان ،لنظام القضائي في الفقه الإسلامي( ا41)
  .121ص  ،م 1114

                                                           

 .11/114الرالبين، الإمام النووي،روضة   (1)
 .321/ 41؛ ررح كتاب أدب  القاضي، الصدر الشهيد،  112/ 11روضة الرالبين، المرجع السابق ،  (2)
 .41/342، روضة القضاة، السمناي، 41/11البحر الرائق ، ابن نجيم،   (3)
 .211؛ أدب القضاء،شبن أبي الدم، ص  41/144تبصرة الحكام، ابن فرحون،   (4)
( الإنصا: في معرفة الراجح في مذهب أحمد بن حنبل،المرداوي، الإمام علاء الدّين شبن الحسن علي أبي سليمان، مكتبة السنة المحمدية، 42) (2)

 .11/341م، بدون تحديد للربعة،  1122القاهرة، سنة 
 .121م، ص  1114هـ  1412ربعة الثانية، ( النظام القضائي في الفقه الإسلامي، محمد رأفت  عثمان، دار البيان، ال41) (1)
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و أنا أرى  ـ مع شحترامي لرأي هؤلاء الْمنتقدين لنظام نصب الَْمسخّر ـ أنّ شهتمام فقهاء 
ز بالْخصوبة و الثرّاء و الَْعراء ؛ الْإسلام بالشّكليات و الْجزئيات هو الّذي جعل الَْفقه اَلْإسلامي يتميّ 

لا أعتقد بأنّ  ل   ،و أنّ قول بعض فقهاء الْإسلام بإستحباب أو وجوب نصب الْوكيل أو الَْمسخّر
و شنّما هو دليل قاطع على ردّة حرص هؤلاء الَْفقهاء على شحترام حقو   ،يعتبر مبالغة في الشّكليات

ص الشّريعة اَلْإسلامية على ضمان و كفالة حقو  الدّفاع و بالتّالي دليل على حر ،الشّخص الَْغائب
 .و كفالة حقّ  الشّخص الَْغائب بصفة خاصّة،بصفة عامّة

 / تحليف الْمُدَّعِي في حالة ما إذا لم تكن له بينّة :13
فأنّ الَْقاضي يأمر أعوانه بالنّداء على باب ،يرى الشّافعية : بأنّ الَْمُدَّعِي ش ا لم يكن له بيّنة

فإ ا لم يحضر الَْمُدَّعَى ،مسكن الْمُدَّعَى عليه ثانية بأنهّ سيُحكم عليه بالنّكول عن الْيمين ش ا لم يحضر
فيَحل  الَْمُدَّعِي يمين  ،عليه شلى مجلس الْقضاء ـ رغم شنذاره ثانية جعل هذا اأْسخير في حكم النّاكل

 .(5) و حكم له الَْقاضي بما شدّعى به  ،الرد
 ر الحكم على الْمُدَّعَى عليه الممتنع عن الْحضور:ثالثا : آثا

 / سقوط حجته :15
و الّذي شمتنع عن ،يرى الَْمالكية: أنّ الَْغائب قريب الَْغيبة على مسيرة الْيوم و الْيومين و الْثّلاثة

اعه عن و  ل  عقابا له عن شمتن،أسنهّ لا عذر له،الْحضور، فإنهّ ـ بعد الْحكم عليه ـ لا ترُجى له حُجّة
 .و ش ا حضر فأنّ الَْقاضي يعُجزه أيّ: يحكم عليه بعدم قبول بيّنته،الْحضور بدون عذر

كما أنّ اَلْحكم الصّادر ضدّه لا يحتاج شلى تسمية الشّهود فيه، أسنهّ قد أعُذر شليه فيهم، وهذا 
 .(4) بناء على أنهّ لا ترُجى له حُجّة 

                                                           

 .134؛ نظام القضاء في الشريعة الإسلامية، عبد الكريم زيدان،ص  224/ 42نهاية المحتاج، الرملي،  (1)
؛ بلغة السال  أسقرب المسال ،  22/ 41؛ حارية الدسوقي على الشرح الكبير،شبن عرفة الدسوقي، 41/21تبصرة الحكام،  شبن فرحون،  (2)

؛ عمدة الحكام و خلاصة اأسحكام، الخنفي،ص  42/324صاوي،أحمد بن محمد، دار الفكر، بدون تحديد تاريخ الربعة و لا مكانها،  ال
231،231. 
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  / بيع أمواله و عقاراته :14

الكية: أنّ الَْقريب الَْغيبة الَْممتنع عن الْحضور يحكم عليه و يبُاع عليه ماله، فإن كان له يرى الَْم
ثّم وجّه رهود اَلْحيازة يشهدون ،عقار يبُاع في دينه،أمر الَْقاضي الَْمُدَّعِي بإثبات تملّكه له و شتّصاله به

يبيعه بما قُـوّم به أو بأزيد من  ل   ثّم قدم من ،ثّم أمر الَْقاضي بتقويمه و تسويقه ،على من رهد به
 .(5) شن بلغ في التّسويق ، ثم يقبض الثّمن و يدُفع لصاحبه

حيث يرون: بأنّ الَْممتنع عن الْحضور،شن وُجد له مالا وفاّه منه، ،و نفس اَأْسمر بالنّسبة للْحنابلة
 .(4) يت  منهو شلاّ فأنّ الَْقاضي يقول للْمُدَّعِي:شن عرفتَ  له مالا و ثبت  عنده وفّ 

بقَي أن أُرير أنّ الَْمُدَّعَى عليه الْمسجون الّذي لا يمكن له اَلْحضور شلى مجلس الْحكم، وشن كان  
حيث يباع له عقاره،شلّا أنهّ يفتر  عن الْممتنع عن الْحضور حيث أنّ اَلْحاكم ،يعُامَل معاملة الْغائب

حُكِم عليه بعد ،ر شليه، فإن شمتنع عن التّوكيليأمره أن يوكّل من يخاصم عنه ويسمع الدَّعوى و يعُذ
 .(4) أن يعُذر شليه 

 الغصن الثاني : الحكم على الْمُدَّعَى عليه المقيم في بلد بعيد عن 
 بلد القاضي وداخل في وليته وإختصاصه المكاني                  

س القاضي والداخل أول : شروط الحكم على الْمُدَّعَى عليه المقيم في بلد بعيد عن مجل
 في وليته:

حتّى يجوز للْقاضي اَلْحكم على الَْمُدَّعَى عليه الَْمقيم في بلد بعيد عن مجلس الْقاضي والدّاخل في 
 ولايته وشختصاصه الْمكاي، يحب أن تتوفّر الشّروط التّالية :

 
 
 
 

                                                           

/ 41؛ حارية الدسوقي على الشرح الكبير، شبن عرفة الدسوقي، 21/ 41؛ تبصرة الحكام، شبن فرحون، 311القوانين الفقهية، شبن جزي، ص   (1)
22. 

 .1121كتاب الفروع، شبن مفلح،  ص    (2)
 .344/ 41تبصرة الحكام،  المرجع السابق ،  (3)
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لكن داخل في ولاية ،الْقضاءأن يكون الَْمُدَّعَى عليه غائبا عن الْبلد الّذي يوجد فيه مجلس  /15

 .الْقاضي و شختصاصه الْمكاي
من بينها الَْمسافة الَْمتوسّرة و هي الّتي لا تزيد ،فالْمالكية يفرقّون بين ثلاثة أنواع من الْمسافة

 ،( أيام14عن عشرة أيام ؛فالْمُدَّعَى عليه الّذي يقيم في بلد بعيد عن مجلس الْقضاء مسافة عشرة )
 .(5) ولكن يُحكم عليه غيابيا  ،تدعى للْحضورفأنهّ لا يُس

،و هي: الّتي يرجع منها مبكّر (4) أمّا الشّافعية فيعتبرون الَْمسافة بعيدة ش ا كانت  مسافة الْعدوى
فإن كانت  الَْمسافة فو  مسافة الْعدوى لا يجوز للْقاضي شحضاره، و هو نفس ما  هب ،شلى محلّه ليلا

نّ الَْمُدَّعَى عليه يعُتبر غائبا ش ا كانت  الَْمسافة بينه و بين مجلس الْقضاء تزيد شليه اَلْحنابلة حيث يرون أ
 .(4) فإن كانت  الَْمسافة دون مسافة الْقصر على الَْقاضي شحضاره و شلاّ فلا ،على مسافة الْقصر

 و ليس بحقو  اله  تعالى. ،يجب أن تكون الدَّعوى متعلّقة بحقو  الْآدميين /14
يكون الَْحقّ  موضوع الدَّعوى يمكن شستيفاؤه دون الْحضور الشّخصي للْمُدَّعَى  يجب أن /14

فهنا  ،عليه كالدّيون مثلا ؛ أمّا ش ا كان اَلْحقّ  لا يمكن شستيفاؤه شلّا بالْحضور الشّخصي للْمُدَّعَى عليه
 .لا يجوز للْقاضي اَلْحكم عليه غيابيا

بحيث يمكن له شحضار بينّته من غير شستحضار ،يجب أن يكون للْمُدَّعِي بيّنة صادقة /13
 .(3) اَلْخصم ش ا دعت  الضّرورة لذل  

 

 

 

 

                                                           

 .231عمدة الحكام و خلاصة اأسحكام، الخنفي،ص   (1)
 .122/ 42سميت  مسافة العدوى بذل  أسن القاضي يعدى أي يعين من طلب خصمه منه على شحضاره، نهاية المحتاج،الرملي،   (2)
 .413/ 12صر الخرقي، شبن قدامة، المغني على مخت  (3)
 .412،411القضاء و نظامه في الكتاب و السنة، الحميضي،ص   (4)
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ثانيا : إجراءات و آثار الحكم على الْمُدَّعَى عليه البعيد عن بلد القاضي و الداخل في 
 وليته :

/ إجراءات الحكم على الْمُدَّعَى عليه المقيم في بلد بعيد عن مجلس القاضي  و 15
 وليته : الداخل في

ش ا كان الَْمُدَّعَى عليه يقيم في بلد يبعد عن مجلس الْقضاء بحيث تزيد الَْمسافة عن مسافة 
بل عليه أن يتّبع شجراءات أخرى،  كرها ،فليس على الْقاضي شحضاره من أجل الْحكم عليه،الْقصر

وشن كان في ولايته و له في  ......في كتابه الَْمُغْني بقوله : " و شن شستعدى على غائب (5)  شبن قدامة
و شن لم يكن له بينّة ،فإن كانت  له بيّنة ثبت  اَلْحقّ  عنده وكتب به شلى خليفته و لم يحضره ،بلده خليفة

حاضرة نفده شلى خصمه ليخاصمه عند خليفته، و شن لم يكن له فيه خليفة و كان فيه من يصلح 
أسنهّ يجوز ،من يصلح للْقضاء قيل له :حرّر دعواكو شن لم يكن فيه ،للْقضاء أ ن له في الْحكم بينهما

أن يكون ما يدّعيه ليس بحقّ  عنده كالنّفقة لجار و قيمة الْكلب أو خمر الذّمّي فلا يكلّفه اَلْحضور لما 
بخلا: الْحاضر فإنهّ لا مشقّة في حضوره، فإ ا تحرّرت بعث  ،لا يقضي عليه به مع الْمشقّة فيه

 .(4)........" .سافة أو قربت فأحضر خصمه بَـعُدت الَْم
 
 
 

 / آثار الحكم على الْمُدَّعَى عليه البعيد عن بلد القاضي الداخل في وليته :14
أنّ آثار اَلْحكم على الْمُدَّعَى عليه الَْبعيد عن بلد الْقاضي الدّاخل في ولايته هي نفس الْآثار 

حيث ترُجي له  ،غائب الْخارج عن ولاية الْقاضيالْمتّرتبة عن الْحكم على الْغائب الْبعيد الْغيبة أو الْ 
 .(4) : أنّ حقوقه محفوظة شلى حين رجوعه من غيبته  أيّ  ،اَلحُْجّة

                                                           

 124هـ، من مؤلفاته " المغني "،" الكافي" و " المقنع" توفي سنة  241ابن قدامة : هو موفق  الدين أبو محمد عبد اله  بن أحمد ولد بنابلس سنة   (1)
؛ العبر في خبر من غبر لمؤرخ الإسلام الذهبي،تحقيق  أبو  42/221؛ معجم المؤلفين، رضا كحالة،  43/111  هـ، سير أعلام النبلاء، الذهبي،

 .121و  43/124م،  1122هـ  1442هاجر محمد السعيد بسيوي زغلول، دار الكتب العلمية، بيروت، 
 .412،413/ 12المغني على مختصر الخرقي، شبن قدامة،  (2)
 و ما بعدها. 111حول حقو  الدّفاع المكفولة للْمُدَّعَى عليه الغائب غيبة بعيدة ص انظر ما كتبته   (3)
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وهذا عكس الْغائب غيبة ،غير أنّ الَْمالكية يرون : بأنهّ لا تباع عقاراته كاأْسرض و الْمساكن
 .لتضرّر الْمُدَّعِي من الْإنتظار (5)  بعيدة أو الْمقيم خارج ولاية الْقاضي الّذي تبُاع له عقاراته،
 الغصن الثالث: الحكم على الْمُدَّعَى عليه الغائب 

 غيبة بعيدة و الخارج عن ولية القاضي                        

لقد كادت أن تتقارب آراء جمهور الَْفقهاء و اَأْسحنا: حول اَلْحكم على الَْمُدَّعَى عليه الَْغائب، 
هذا بالْإضافة شلى ما ش ا كان ممتنعا عن الْحضور، أو غائبا ،دا أو ميّتا أو قاصرا أو مرتدّاش ا كان مفقو 
 .(4) غيبة متوسرة

 لكنّهم شختلفوا في مسألة اَلْحكم على الَْغائب الْبعيد الْغيبة كما هو مبين في الْفقرتين التّاليتين :
 :أول : آراء الفقهاء حول الحكم على الغائب غيبة بعيدة 

و ،لقد ثار خلا: عميق  مابين جمهور الَْفقهاء و هم: ألَْمالكية و اَلْحنابلة و الَْشّافعية من جهة
 .حول مدى جواز الْحكم على الْغائب غيبة بعيدة،اَأْسحنا: و من وافقهم من جهة ثانية

 ثم أُ يّل هذه الَْفقرة بموقفي من  ل  :،وسأترر  شلى آراء كلّ فريق  و حُججه
 

  أي القائل بعدم جواز الحكم على الغائب :أ ـ الر 

،و من (4) و الَْقائل بهذا الرأّي هو: الإمام أبو حنيفة النّعمان و تلميذه محمد بن اَلْحسن الشّيباي
 ،عمر بن عبد الْعزيز (1) ،و الَْقاضي رريح(3) أصحاب هذا الرأّي كذل : الإمام زيد بن علي 

                                                           

؛ حارية  231؛ عمدة الحكام و خلاصة اأسحكام، الخنفي،ص  321،322حق  الدفاع أمام القضاء المدي، د. خالد سعيد علي الشرعي،ص   (1)
 .21/ 41الدسوقي على الشرح الكبير، الشيخ عرفة الدسوقي، 

 .12/413؛ المغني، شبن قدامة،   41/21؛ تبصرة الحكام، شبن فرحون،   1/222بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساي،   (2)
 .11لقد سبق  ترجمته ص   (3)
سير أعلام هـ،  122نة زيد بن علي : ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب، روى عن أبيه زين العابدين و أخيه الباقر و عروة بن الزبير،أستشهد س  (4)

 .41/311؛ كتاب الربقات الكبير، شبن سعد،  41/243الذهبي، النبلاء، الإمام 
من القاضي رريح : هو الفقيه أبو أمية، رريح شبن الحارث شبن قيس شبن الجهم الكندي، قاضي الكوفة أسلم في حياة النبي )ص( و أرسل شلى الي  (2)

 .212شلى  42/222؛ كتاب الربقات، شبن سعد، 41/112ير أعلام النبلاء، المرجع السابق ، هـ، س 24من طر: الصديق ،توفي سنة 
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من  (3) كلّهم من اأْسحنا: و نحا نحوهم ابن الَْماجشون   (4) لنّخعي،و شبراهيم ا(4) ابن أبي ليلي ،(5)
     .الَْمالكية

و يرى اَلْإمام أبو حنيفة و تلميذه محمد بن اَلْحسن الشّيباي : أنهّ لا يجوز الَْقضاء على الَْغائب  
لْمُدَّعَى عليه كما أنّ اَ   ،سواء كان الَْغائب بسبب الْمسافة أو بسبب الْإمتناع عن الْحضور،مرلقا

 الَْهارب من مجلس الْقضاء، بعد شقامة الْبيّنة عليه، هو أيضا لا يجوز اَلْحكم عليه.
ـ كما سبق  و أن أررتُ ـ خال  أبا حنيفة و محمد في الْمنع عن (1)  لكنّ اَلْإمام أبو يوس 

وهذا لماّ أبُتلي  ،( أياّم43حيث أجاز اَلْحكم عليه بعد تنصيب وكيل عنه و شعذاره ثلاثة )،الْحضور
  .بالقضاء، و رأى في  ل  صعوبات عمليّة

 و لقد شستدلّ أصحاب هذا الرأّي في عدم جواز الْحكم على الْغائب بمايلي : 
 : / من القرآن15

 
نـَهُمْ  ليَِحْكُمَ  وَرَسُولِهِ  اللَّهِ  إِلَى واــدُعُ  وَإِذَاـ قوله تعالى: "  هُمْ  فَريِق   إِذَا بَـيـْ  .(1)(41)"(38) ونَ مُعْرِضُ  مِنـْ

أنّ اله  سبحانه و تعالى  مّ الَْممتنعين عن الْحضور شلى مجلس الْحكم، ،ووجه اَلْإستدلال بهذه الْآية
 .(2) (42)و لو كان الْحكم نافذا مع الْغيبة لم يجب اَلْحضور ولم يستحقّ  الذّمّ 

 (8) (43)"(41) باِلْحَقِّ  النَّاسِ  بَـيْنَ  فاَحْكُمْ  الْأَرْضِ  فِي خَلِيفَةً  جَعَلْنَاكَ  إِنَّا دَاوُودُ  ياَ_ قوله تعالى :" 
                                                           

عمر بن عبد العزيز : ابن مروان بن الحكم بن أبي العاص شبن أمية، الخليفة اأسموى الزاهد الرارد و هو من ائمة الإجتهاد ومن الخلفاء   (1)
 .41/324؛كتاب الربقات،شبن سعد، 112/ 41ء،المرجع السابق ، هـ،سير أعلام النبلا 141الراردين،أستشهد مسموما 

فقه ( ابن أبي ليلي : محمد بن عبد الرحمان بن أبي ليلي، مفتي الكوفة و قاضيها، ولد سنة ني  و سبعين، كان نظيرا للإمام ابي حنيفة في ال42) (2)
 .42/412كتاب الربقات، شبن سعد، ؛   234،232/ 41هـ، سير أعلام النبلاء، المرجع السابق ،  142توفي سنة 

ابعين ( شبراهيم النخعي : الإمام الحافظ، فقيه العرا  و مفتي أهل الكوفة، و هو أبو عمران ابراهيم بن يازيد بن قيس، روى عن مجموعة من الت41) (3)
شلى  42/322اب الربقات، شبن سعد، ؛ كت 41/111هـ،سير أعلام النبلاء، المرجع السابق ،  11و كان بصيرا بعلم شبن مسعود،توفي سنة 

442. 
 .12( لقد سبق  ترجمته ص  41) (4)
 .11( لقد سبق  ترجمته ص 42) (2)
 .42سورة النور الآية   (1)
م،  1112هـ  1312هـ، مربعة العاي، بغداد، مكتبة الحرم المكي، طبعة  424أدب القاضي، علي بن محمد حبيب البصري الماوردي المتوفي   (1)

42/341. 
 .21سورة ص الآية   (2)
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و شحتمال الْعدم ثابت  في البيّنة ،و اَلْحقّ  شسم للْكائن الثاّبت ،و لا ثبوت مع شحتمال الْعدم
فكان ينبغي أن لا يجوز اَلْحكـم بها أصلا ،لإحتمال الْكذب، فلم يكن اَلْحكم بالبينّة حكمـا بالْحق ّ 

"(44) (5). 
فلعلّ بعضكم  ،إنّكم تختصمون إليّ ـ قوله صلىّ الله عليه و سلمّ: " / من السّنة : 14

فمن قطعت ،فأقضي له على نحو ما أسمع منه،أن يكون ألحن بحجّته من بعض

" له من حق أخيه شيئا فإنّما أقطع له قطعة من النّار 
 (2)

 . 

حتّى يتمكّن من الْإستماع ،ضورهماو هذا يترلّب ح،فعلى الَْقاضي اَلْإستماع شلى الْخصمين
  .شليهما
 
 

: " إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقض للأوّل ـ قوله صلّى اله  عليه و سلّم لعليّ بن أبي طالب
و قال  ،"حتّى تسمع كلام اَلْآخر فسوف تدري كيف تقضي" قال علي:" فمازلت قاضيا بعد

  .(4) التّرمذي أنهّ حديث حسن
الْحديث، أنّ الرّسول صلّى اله  عليه و سلّم نهى علياّ رضي اله  عنه عن ووجه شستدلالهم بهذا 

و الَْقضاء بالْحقّ  للْمُدَّعِي حال غيبة الْمُدَّعَى عليه ،الْقضاء أسحد الْخصمين قبل سماع كلام اَلْآخر

                                                           

 .413/ 42بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساي،  (1)
؛        و رواه  42/121( الحديث متفق  عليه، الجامع الصحيح، الإمام مسلم، كتاب اأسقضية، باب الحكم بالظاهر و اللحن بالحجة، 42) (2)

 .14/242ح البخاري، كتاب اأسحكام، باب من قضي له بحق  أخيه فلا يأخذه، البخاري بلفظ آخر عن أم سلمة، شرراد الساري لشرح صحي
، صحيح الترمذي بشرح الإمام ابن العربي المالكي، أبواب اأسحكام، باب القاضي لا يقضي بين الخصمين حتى يسمع، دار الكتاب العربي، بيروت  (3)

فظ المندري، كتاب اأسقضية،باب كي  القضاء، مكتبة السنة المحمدية، ؛ مختصر سنن شبن داود، الحا 41/12بيروت، بدون تحديد تاريخ الربعة، 
هـ تحقيق  محمد عبد القادر عرى، مسند  241؛ مسند الإمام أحمد بن حنبل المتوفي سنة  42/224بدون تحديد مكان الربعة و لا تاريخها، 

قال الصنعاي حسنه و قواه ابن المديني و صححه ابن ، 211، 41/211م،  2442علي بن أبي طالب، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 
اريخ غير حبان، أنظر سبل السلام ررح بلوغ المرام من جمع أدلة اأسحكام،الصنعاي، محمد بن شسماعيل، رركة دار اأسرقم بن أبي اأسرقم،بيروت، الت

 .42/443،444محدد،، 
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ء على فدلّ اَلْحديث على منع الْقضا،قضاء أسحد الْخصمين قبل سماع كلام اَلْآخر، فكان منهيّا عنه
 .(5) الْغائب ررعا 

  /  أدلتهم من أعمال الصحابة :14

فقال له عُمَـرَ: " تحضر ،شستدلّوا بما رُوي : أنّ عمر بن الْخراّب جاءه رجـل قد فقُئت  عينه
خصم  ؟ فقال له : يا أمير الَْمؤمنين أما ب  من الْغضب شلّا ما أرى ؟ فقال له عمر: فلعلّ  قد 

فقال عُمَرَ : ش ا سمعت  حجّة اَلْآخر بان  ،حضر خصمه قد فقُئت  عيناهف ،فقأت عيني خصم  معا
 ل  الَْقضاء" قال الَْمستدلّون بهذا الْحديث :و لا يعُلم لعمر بن الْخراّب 

 .(4) في  ل  مخال  من الصّحابة 
الَْمشهورة و هذه الرّواية ،ش ن: فإنّ اَلْإمام أبي حنيفة النّعمان قد منع اَلْحكم على الْغائب مرلقا 
  .عنه

، و خواهر (4) و منهم على الْخصوص الْفقيه ابن قاضي سماونة،غير أنّ بعض متأخّرى الْحنفية
تأسيسا على فتوى أخرى نقُلت  عن الْإمام أبي حنيفة تجيز اَلْحكم ،أجازوا اَلْحكم على الْغائب (3) زاد،
 .(1) عليه 
 
 

                                                           

 .413/ 42بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساي،   (1)
عة، المحلى ررح المجلى،أبو محمد بن علي بن سعيد، ابن حزم، تحقيق  أحمد محمد راكر، دار شحياء الثرات العربي، بيروت، لبنان، الربعة الراب  (2)

 .14/242م،  2441هـ  1434
هـ،من أهم مؤلفاته : " جامع  223ل سنة هو محمود بن شسرائيل بن عبد العزيز الحنفي المعرو: بإبن قاضي سماونة ) بدر الدين( فقيه، صوفي،قت  (3)

؛ التعليقات السنية على فوائد البهية أسبي الحسنات  43/111الفصولين "و" مسرة القلوب في التصو: " أنظر معجم المؤلفين لرضا كحالة، 
 1324وار محافظة مصر، الربعة اأسولى، محمد شبن عبد الحي اللكنوي الهندي، مربوع بذيل الفوائد البهية في تراجم الحنفية، مربعة السعادة بج

 .121هـ،ص 
هـ، سير أعلام النبلاء،  423هو محمد بن الحسين بن محمد البخاري المعرو: بأبي بكر خواهر زاد أهم مؤلفاته كتاب "المبسوط " توفي سنة   (4)

 .233؛ تاج التراجم، شبن قرلوبغا، ص  42/431الذهبي، 
؛ النظام القضائي  41/11  المذهب الحنفي من مسألة الحكم على الغائب راجع : البحر الرائق ، شبن نجيم، لمزيد من التفاصيل حول موق  (2)

،  41الإسلامي، الشيخ القاضي مجاهد الإسلام القاسمي، ترجمه من الهندية شلى العربية  . نور الحق  الرحماي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 
 .413/ 42لصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساي، ؛ بدائع ا 111م،ص  2441هـ  1422
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 ب ـ الرأي القائل بجواز الحكم على الغائب :
شضافة شلى مذاهب أخرى غير الْمذاهب ،و رأي جمهور فقهاء الَْمالكية و الشّافعية و اَلْحنابلةو ه

  .فهؤلاء يُجيزون الَْقضاء على الْغائب الْبعيد (5) اأْسربعة منهم: الظاّهرية 
 و قد شستدلّ هذا الرأّي بما يلي :

 من القرآن : - 15
 عَلَى وَلَوْ  للَِّهِ  شُهَدَاءَ  باِلْقِسْطِ  قَـوَّامِينَ  كُونوُا آَمَنُوا ذِينَ الَّ  أيَ ـهَا ياَ ـ شستدلّوا بقوله تعالى:"

فُسِكُمْ  رَبيِنَ  الْوَالِدَيْنِ  أَوِ  أنَْـ  أَنْ  الْهَوَى تَـتَّبِعُوا فَلَا  بِهِمَا أَوْلَى فاَللَّهُ  فَقِيرًا أَوْ  غَنِيًّا يَكُنْ  إِنْ  وَالْأَقـْ
 .(4) (42)"  (541) خَبِيرًا تَـعْمَلُونَ  بِمَا كَانَ  اللَّهَ  فإَِنَّ  رِضُواتُـعْ  أَوْ  تَـلْوُوا وَإِنْ  تَـعْدِلُوا

 يَـتَّقِ  وَمَنْ  الْآَخِرِ  وَالْيـَوْمِ  باِللَّهِ  يُـؤْمِنُ  كَانَ  مَنْ  بِهِ  يوُعَظُ  ذَلِكُمْ  للَِّهِ  الشَّهَادَةَ  وَأَقِيمُواوقوله تعالى:"
 .(4) (41) " (4) مَخْرَجًا لَهُ  يَجْعَلْ  اللَّهَ 

 وجه اَلْإستدلال بهاتين الْآيتين، أنّ اَأْسمر بالْقسط و اأَْسمر بإقامة الشّهادة بالْحقّ  جــــــــــــــــــــاء
 
. 

على وجه الْعموم، بغير أن يُخصّص  ل  بحاضر أو غائب، و يستنتج  ل  : جواز اَلْحكم على 
 .الْغائب
 باِلْحَقِّ  النَّاسِ  بَـيْنَ  فاَحْكُمْ  الْأَرْضِ  فِي خَلِيفَةً  جَعَلْنَاكَ  إِنَّا دَاوُودُ  ياَ" / شستدلّوا بقوله تعالى: 2

(41 ) "(41) (3)  . 
فلا يحكم على الْغائب شلّا بعد تقديم الْبيّنة و ما رهدت به هذه اَأْسخيرة فهو حقّ  يجب اَلْحكم 

 .(1) (42)به 
 أدلتهم من السّنة :  - 14

                                                           

 .311بالإضافة شلى الظاهرية،نجد الزيدية،الإمامية،و الإباضية، أنظر حق  الدفاع أمام القضاء المدي، سعيد خالد علي الشرعي، ص   (1)
   132( سورة النساء الآية 42) (2)

 . 42( سورة الرلا  الآية 41) (3)

 .21سورة ص الآية   (4)
 .42/311أدب القاضي، الماوردي،   (2)
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هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان قالت للنبّي صلّى الله عليه  أنّ ـ شستدلّوا بمارواه الشّيخان : " 
فأحتاج أن آخذ من ماله قال:خذي ما يكفيك و ولدك ،و سلّم: أنّ أبا سفيان رجل شحيح

 .(5) (43)"  بالمعروف
أنّ الرّسول صلّى اله  عليه و سلّم قضى على أبي سفيان مع كونه ،ووجه اَلْإستدلال بهذا الْحديث

 .(4) (44)قضاء لا شفتاء و شلاّ لقال : ل  أن تأخذي مثلا  فهو ،غائبا
كما حدث  / شستدلّوا بما صحّ عن رسول اله  صلّى اله  عليه و سلّم أنهّ حكم على الْغائب،42

و فرّوا فأرسل شليهم الَْقائ  يتبعهم وهم  ،وسملوا أعينهم ،الذّين قتلوا الرّعاء (4) (42)في حادثة الْغرننين 
 . أدركوا و أقتصّ منهمحتّى  ،غُيّب

/ شستدلّوا بما ثبت  أنّ رسول اله  صلّى اله  عليه و سلّم قال أسولياء عبد اله  بن سهل رضي 43
قال لهم رسول اله  صلّى اله   ،الّذي وُجد مقتولا في خيبر و شدّعوا أنّ أهل خيبر قتلوه (3) اله  عنه 

  .يدفع برمّته"عليه و سلّم: " يقُسم خمسون منكم على رجل منهم ف
 أدلتهم من أعمال الصحابة :  - 14 

و لا مخال  لهما ،لقد شستدلّوا بما صحّ عن عُمَرَ و عثمان رضي اله  عنهما الَْقضاء على الْغائب
 .(1) و شتفّاقهم على سماع الَْبينّة عليه فالْحكم متلها ،من الصّحابة

 أدلتهم من القياس :  -13
يّت  و الصّغير مع أنّهما أعجز عن الدّفع من الْغائب، فيقاس الَْغائب أنّ الدّعوى تُسمع على الْم

 .(1) عليهما 

                                                           

 .21لقد سبق  تخريجه ص   (1)
 .212/ 42نهاية المحتاج في ررح المنهاج، الرملي،   (2)
ة ( رواه البخاري عن أنس رضي اله  عنه حيث قال : " قدم على النبي )ص( نفر من عكل، فأسلموا فأجتوا المدينة فأمرهم أن يأتوا شبل الصدق42) (3)

لم أبوالها و ألبانها ففعلوا فصحوا فارتدوا و قتلوا رعاتها و شستاقوا فبعث في أثارهم فأتى بهم فقرع أيديهم و أرجلهم و سمل أعينهم ثم  فيشربوا من
  ؛ و أنظر الجامع الصحيح، الإمام مسلم، 14/43يحميهم حتى ماتوا " شرراد الساري، المرجع السابق ، كتاب المحاربين من أهل الكفر و الردة، 

 .42/141كتاب القسامة و المحاربين و القصاص و الديات، باب حكم المحاربين و المرتدين، 
سقلاي، عبد اله  بن سهل بن زيد اأسنصاري الحارثي خرج مع أصحابه شلى خيبر، يمتارون تمرا فوجد في عين مقتولا، الإصابة في تميز الصحابة، الع  (4)

 .44/221؛ كتاب الربقات، شبن سعد،  44/123
 .2/212نهاية المحتاج في ررح المنهاج، الرملي،  (2)
 .42/214نهاية المحتاج في ررح المنهاج، المرجع السابق ،  (1)
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 أدلتهم من المعقول :  - 11
و هذا ما يتعارض مع ،/ أنّ منع الَْقضاء على الْغائب يترتّب عليه شضاعة الْحقوّ  على أربابها1

اأْسمر باطل يجب دفعه على الْفور  و هذا في واقع،ما أوجبه اله  تعالى على الْحكّام من ضبط الْحقو 
 .(5) بإجابة طلب الْمُدَّعِي ش ا كان معه بينّة ررعيّة تشهد له ولو كان اَلْخصم غائبا 

فكذل  يجوز اَلْحكم عليه كالْحاضر  ،/ بما أنّ الَْغائب يجوز سماع الَْبينّة عليه عند الْجميع2
 .(4) السّاكت  
حيث أنّها تُسمع و ،افى مع حقّه في شبداء حجّته ش ا حضر/ أنّ الَْقضاء على الْغائب لا يتن3

 .(4) يعمل بمقتضاها، ولو أدّى  ل  شلى نقض الْحكم 
 

 ج ـ التوفيق بين الرأيين و موقفي من ذلك:

 بعد سردي لآراء الْفقهاء فيما يخصّ الَْقضاء على الْغائب يتبيّن مايلي : 
انب الْمُدَّعَى عليه الْغائب حفظا لحقوقه، و لكنّهم / أنّ هد: الَْقائلين بالْمنع هو :رعاية ج1

 حيث أجازوا الَْحكم على الْغائب للضّرورة.،رغم  ل ،لم يهُملوا حقو  الْمُدَّعِي
 و جعلوها على سبيل الْحصر. ،أنّهم حدّدوا هذه اَأْسسباب ،و شنّما يؤخذ عليهم

فظ حقو  الْمُدَّعِي خشية الْإضرار به أمّا بالنّسبة للْقائلين بالْجواز فهدفهم الرئّيسي هو :ح
و لكنّهم رغم ،مماّ يؤدّي شلى ضياع حقوقه في شنتظار قدوم الْمُدَّعَى عليه الْغائب،فيرول اَلْإنتظار

حيث أرجأوا اَلحُْجّة له شلى حين قدومه، و شستحلا: ، ل ، فقد راعوا حقو  الْمُدَّعَى عليه الْغائب
 .ضافة شلى  ل  نصب مسخّرا لهش،الْمُدَّعِي على نفاد الْحق ّ 
 .أنّهم لم يوجبوا شحضار الْمُدَّعَى عليه الْغائب غيبة بعيدة،و لكن يؤخذ عليهم

و هذا شن دلّ على ،/ أنّ أدلةّ كلّ من الَْقائلين بالْمنع و الَْقائلين بالْجواز لم تكن أدلةّ قاطعة2
و صلاحيتها للتّربيق  في كلّ زمان و  ريء فإنّما يدلّ على سماحة الشّريعة الْإسلامية و سُموّها

                                                           

 .42/43م  1124، 42قواعد اأسحكام في مصالح اأسنام،ابن عبد السلام، أبو محمد عز الدين عبد العزيز، دار الجيل، بيروت،ط  (1)
 .41/311( المحلي،ابن حزم، 42) (2)
؛نيل اأسوطار ررح منتقى اأسخبار، الشوكاي، محمد بن على بن محمد، بيت  اأسفكار الدولية،اأسردن،  44/121( سبل السلام، الصنعاي، 41) (3)

 .14/241التاريخ غير محدد، 
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فهي شن كانت  ترفع اَلْحرج لرعاية الْمصالح و درء ،فهي توازن بين الْمصالح و اَلْحقو ،مكان
فعمومية اَأْسدلةّ و عدم وجود أدلةّ قاطعة تُجيز أو ،فإنّها بالتاّلي تضع اَلْحدود لرعاية اَلْحقو ،الْمفاسد

بل هو قمّة في الْعدل، و هذا حتّى يمكن  ،بل هو خيرا كلّ اَلْخير،راتمنع الَْقضاء على الْغائب ليس رّ 
 شيفاء اَلْحقّ  للْمُدَّعِي ش ا شقتضت  الضّرورة، و حفظ حقو  الْمُدَّعَى عليه الَْغائب ش ا لم تقتضيه.

ة و لذل  أرى شمكانية التّوفيق  بين الرأّيين و اأْسخذ بإيجابيات كلّ رأي ؛و ش ا كانت  بعُد الْمساف
و ش ا كانت  ،هي السّبب الرئّيسي في شختلا: الْجمهور و اأْسحنا: حول مسألة الْقضاء على الْغائب

هذه الَْمسافة الْبعيدة هي الّتي جعلت  الَْقائلين بجواز الْحكم على الْغائب يغضّون الررّ: على وجوب 
نّقل و الْمواصلات و تخلّفها في و هذا نظرا لقلّة وسائل ال،شحضار الْمُدَّعَى عليه الَْغائب غيبة بعيدة

فأنّ اَأْسمر قد شختل  حاليا، فـأنّ التّروّر اَلْحضاري و التّكنولوجي الّذي جعل الَْعالم  ، ل  الْعصر
و خصوصا بعد شكتشا: ما ،و الّذي كان من مظاهره تروّر وسائل النّقل و اَلْإتّصال،قرية واحدة

و لذل  فأنّ عدم شحضار ،و غيرها من الْوسائل الْحديثة يُسمّى بالشّبكة الْعنكبوتية )اأسنترنيت (
و بات من الضّروري وجوب تبليغ و ،الْمُدَّعَى عليه الْغائب لبعد الْمسافة لم تَـعُد حُجّة سائغة

 .حتّى ولو كان خارج الدّولة الّتي بها مجلس الْقضاء،شستحضار الْمُدَّعَى عليه الْغائب
تضت  الضّرورة محاكمة الْمُدَّعَى عليه الْغائب غيبة بعيدة، فيجب و تفريعا على  ل ، فأنهّ ش ا شق

و شن لم يحضر يُحكم في  ،، فإ ا حضر شلى مجلس الْقضاء فبه نعمت (5) شستدعاؤه حقيقة أو حكما
و الَْمتسبّب في عدم ،و أسنهّ بُـلّغ و لم يحضر فهو الَْمضيّع لحقّه،حفظا لحقو  النّاس من الضّياع،غيابه

   .(4) أو دفعه لُحجّة خصمه ،ته للْقاضيشسماع حُجّ 
 

 ثانيا : شروط و إجراءات محاكمة الْمُدَّعَى عليه الغائب غيبة بعيدة :

 / شروط الحكم على الغائب غيبة بعيدة أو المقيم في بلد خارج ولية القاضي:15
يم في بلد خارج ولاية حتّى يجوز للْقاضي أن يحكم على الْمُدَّعَى عليه الْغائب غيبة بعيدة أو الَْمق

 يجب أن تتوفّر الشّروط التّالية : ،الَْقاضي

                                                           

 و ما بعدها. 111و الحقيقي ص  أنظر حول ما كتبته عن تبليغ الَْمُدَّعَى عليه في ظل قانون  .ش.م.ش.ج حيث تررقت  للتبليغ الحكمي  (1)

 .131نظام القضاء في الشريعة الإسلامية، عبد الكريم زيدان، ص   (2)
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 و ليس حقّا من حقو  اله  تعالى.،أن تكون الدَّعوى متعلّقة بحقّ  من حقو  الْآدميين -أ

  .أن يقدّم الَْمُدَّعِي بينّة على دعواه -ب
 .(5) لا تُسمع بيّنته فإن قال: هو مقرّ، ،أن يدّعى الَْمُدَّعِي جحود الَْمُدَّعَى عليه -ج

 
لْمُدَّعَى عليه الغائب غيبة بعيدة أو المقيم في بلد خارج عن ولية / إجراءات محاكمة اَ 14

 القاضي :
 فأنّ الْقاضي له الَْخيار بين أمرين :  ،ش ا توفّرت الشّروط الَْمذكورة أعلاه

عَى عليه، ليحكم بما ثبت  شمّا أن يكتب شلى قاضي آخر، أيّ: القاضي الَْمقيم في بلد الْمُدَّ 
 .عنده من الَْبيّنة الّتي قدّمها الَْمُدَّعِي

و شمّا أن يحكم بناء على الْبيّنة الّتي سمعها من الْمُدَّعِي، ثّم يكاتب بها قاضي بلد الْمُدَّعَى عليه 
على الْغائب بعد  ،و في هذه اَلْحالة اأْسخيرة، على الَْقاضي أن يحلّ  الَْمُدَّعِي(4) لينفّذ هذا اَلْحكم 

و لا شعتاض و لا شستوفى، ،ولا من ريء منه،قيام الْبيّنة و تعديلها أنهّ: ما أبرأه من الدّين الّذي يدّعيه
ويجوز أن  ،بل هو ثابث في  مّة الْمُدَّعَى عليه يلزمه أداؤه،و لا أخذ من جهته،ولا أحال عليه هو

  .تسليمهو وجوب ،فيحلّفه على ثبوت الْمال في  مّته،يقتصر
فإن لم يحلّ  الَْقاضي الَْمُدَّعِي يمين  ،وهاته الَْيمين هي واجبة عند الَْمالكية لا يتمّ اَلْحكم شلّا بها

 .نقض حكمه ،و حكم،الَْقضاء
 و تحلي  الَْمُدَّعِي مع بيّنته هو كذل  مذهب الَْشّافعية.

الرّواية الثاّنية: فتقول بالْإكتفاء بقبول بيّنة أمّا ،أمّا اَلْحنابلة فلهم روايتين: اأْسولى: تقول بالتّحلي 
و عدم تحليفه الَْيمين للْحديث الشّري  الْقائل: " البينّة على الْمُدَّعِي و الَْيمين على من ،الَْمُدَّعِي

                                                           

 .112/ 11روضة الرالبين و عمدة المفتين، الإمام النووي،   (1)
 .122الكافي،شبن قدامة، ص   (2)
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 لا تجب و بالتّالي،؛فلأنّ الَْمُدَّعِي قد قدّم الَْبيّنة فلا يرالب معها بالْيمين، أسنّ الَْبيّنة عادلة (1) أنكر "
 .(2) معها الَْيمين كالْمُدَّعَى عليه الْحاضر 

 ثالثا : حقوق الدّفاع المكفولة للمحكوم عليه الغائب غيبة بعيدة:

أنّ الشّريعة اَلْإسلامية ـ من خلال الْفقهاء الّذين أجازوا الَْقضاء على الْغائب ـ كفلت  لهذا 
و هذه الضّمانات مكفولة ،دّ شدّعاءات الْمُدَّعِيو ر ،اَأْسخير عدّة ضمانات من أجل الدّفاع عن حقوقه

و سأترر   ،أو عند قدومه ؛أثناء الْخصومة الْقضائية، أو بعد صدور الْحكم،سواء قبل قدوم الْغائب
 شلى  ل  في الْفقرات التّالية : 

 حقوق الدّفاع المكفولة للخصم الغائب أثناء الخصومة : -أ 
 أو عند حضوره: ،خصم الْغائب قد تكون قبل حضور الْغائبأنّ هذه اَلْحقو  الَْمكفولة للْ 

/ الحقوق الَْمكفولة قبل قدوم الْخصم الْغائب :تتمثّل هذه الْحقوق و الضمانات 11
 فيما يلي : 

 سماع بيّنة الَْمُدَّعِي الَْحاضر: -
اَأْسخير له لا يمكن للْقاضي أن يحكم على الخصم الْغائب لفائدة الْمُدَّعِي شلّا ش ا كان هذا  
أسنهّ لو لم تُسمع بيّنته جُعلت  الَْغبية و اَلْإستتار طريقا شلى ،فإ ا لم تكن له بيّنة فلا يحكم له،بيّنة

 .(3) شسقاط الْحقو  الّتي نُصب الْحاكم لحفظها 
  وجوب تحليف الَْمُدَّعِي بعد سماع بيّنته : -

سلامية لم تكت  بمنع الْحكم عليه فإنّ الشّريعة اَلْإ ،حرصا على حفظ حقو  اَلْخصم الْغائب
بل أوجبت  على الْقاضي أن يستحل  الَْمُدَّعِي اَلْحاضر الّذي سُمعت  ،ش ا لم يكن للْمُدَّعِي بينّة

فالْقاضي لا يحكم على الْمُدَّعَى عليه الْغائب شلّا أن يحل  الَْمُدَّعِي أنهّ لم يبرئ من اَلْحقّ ، أسنهّ ،بيّنته
 .(4) تمل أن يكون قضاه أو أبرأه أو غير  ل  و يحُ ،يجب اَلْإحتياط

                                                           

 .34لقد سبق  تخريج الحديث ص   (1)
؛نظام القضاء في الشريعة الإسلامية، عبد الكريم  41/21؛ حارية الدسوقي، شبن عرفة الدسوقي،  111/ 11روضة الرالبين،الإمام النووي،   (2)

 .121زيدان، ص 
 .444المهذب في فقه الإمام الشافعي،الشيرازي،ص   (3)
 .444؛ المهذب في فقه الإمام الشافعي، المرجع السابق ،ص  122/ 41الكافي، شبن قدامة،   (4)
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 .(1) وهذا اَلْإستحلا: محلّ خلا: بين الَْفقهاء قد سبق  و أن أررنا شليه 

 نصب مسخّر أو وكيل يدافع عن الشّخص الغائب:  -ج

يرى بعض الَْفقهاء :أنهّ لا يُحكم على الشّخص الْغائب شلّا ش ا قام الَْقاضي بتنصيب مسخّر 
 .(2) و الَْفقهاء مختلفون في  ل  ،للدّفاع عنهأو وكيل 

  / حقوق الدّفاع المكفولة للْمُدَّعَى عليه الغائب بعد حضوره:14

فإ ا طلب من ،فإنهّ يُستدعى للْحضور،ش ا قدم الَْمُدَّعَى عليه الَْغائب قبل صدور اَلْحكم عليه
فإ ا ،ه و ردوده حول شدّعاءات الْمُدَّعِيو هذا ليقدّم دفوعات،الْقاضي أن يعُريَه أجلا أجابه شلى طلبه

فإن قدّم ،قدّم دفوعه أوقام بتجريح أحد الشّهود،أو شدّعى اَلْإبراء خلال اَأْسجل الّذي منحه له الَْقاضي
وشن عجز عن الْإثبات كان له  (3) بل يحكم ببراءة  مّته،فإنهّ لا يوجب اَلْحكم عليه،ما يثبت   ل 

 .(4) الَْقاضي حكمه تحلي  الْمُدَّعِي،ثم يصدر
 

 ب ـ حقوق الدّفاع المكفولة للشّخص الغائب أثناء و بعد صدور الحكم :
 / قبل قدوم الشّخص الغائب :15

قبل قدومه و عند و بعد صدور  ،لقد كفلت  الشّريعة اَلْإسلامية للشّخص الْغائب 
  ألْحقو  و الضّمانات التّالية :،اَلْحكم
 الحكم :التّصريح بأسماء الشّهود في  - أ

على الَْقاضي عند شصدار حكمه على الْغائب أن يصرحّ بأسماء الشّهود الّذي ثبت  بهم هذا 
فإ ا لم يصرحّ بأسمائهم، فالْمشهور عند الْمالكية أنّ  ل  اَلْحكم لا ينفذ دون أن يعر: ،اَلْحكم

فأنّ ،بالْعدل و الْفضل الَْغائب من يشهد عليه ؛أمّا ش ا كان الَْقاضي الّذي أصدر اَلْحكم ليس مشهورا

                                                           

 ذا المبحث.من ه 111أنظر ص   (1)

 .122لقد سبق  الترر  شلى هذا الموضوع ص   (2)
 .22/ 41تبصرة الحكام، ابن فرحون،   (3)
 .121نظام القضاء في الشريعة الإسلامية، عبد الكريم زيدان، ص   (4)
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عدم التّصريح بأسماء الشّهود في الْحكم يبُيح لمن بعده أن يتعقّب  ل  اَلْحكم، أسنّ التّصريح بالشّهود 
هو واجب لإرجاء الحُْجّة على الْغائب 

 (1). 

                                                           

 .21/ 41تبصرة الحكام، المرجع السابق ،   (1)
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وجوب ذكر :" أن الغائب له الحقّ في إقامة الحجة في الحكم " : -ب  

لْقاضي في حكمه :أنّ الَْغائب له اَلْحقّ  في شقامة الحُْجّة، وهذا لقد أوجب الشّافعية أن ينصّ اَ 
 .(1) لكي يقتضي شطلا  الْحكم عليه شبرال جميع حُججه و حقوقه 

 / بعد قدوم الشّخص الغائب :14
 حقّ الغائب في طلب الطعّن بالمعارضة في الحكم الّذي صدر ضدّه : - أ

فأنّ لهذا اَأْسخير حقّ  الرعّن ،لْحكم عليهفي حالة حضور الْغائب بعد غيبته و بعد صدور ا
أسنّ شرجاء اَلحُْجج للْغائب فيما يحكم ،فتُرجى له كلّ اَلحُْجج،بالْمعارضة في الْحكم الّذي صدر ضدّه

 .(4) و لا ينبغي الْعدول عنه و لا اَلْحكم بغيره ،به عليه أصل معمول به عند الْحكّام و الْقضاة
عليه غيابيا ش ا قدّم بيّنة مقبولة يدفع بها شدّعاءات خصمه الْمُدَّعِي،  و بالتاّلي: فأنَ الَْمحكوم

ففي هذه ،فأنّ الَْقاضي ينقض حكمه الّذي أصدره ؛ أمّا ش ا عجز الَْمُدَّعَى عليه على شثبات دفوعاته
بلا للتّنفيذ ؛أمّا ش ا فإ ا حل  الَْمُدَّعِي فأنّ اَلْحكم يصبح نهائيا قا،الْحالة عليه تحلي  الَْمُدَّعِي الَْيمين

نكل الَْمُدَّعِي عن أداء الْيمين الْموجّهة شليه من طر: خصمه الْحاضر بعد غيبته، فأنّ على الْقاضي 
 و برئ الَْمُدَّعَى عليه من الْحكم.،أن يبُرل حكمه الّذي أصدره

 حقّ الغائب في طلب منح الآجال:   -ب
م ريثما قدّم دفوعاته، كاأْسدلةّ أو ما يجرحّ ش ا حضر الَْغائب، و طلب تأجيل تنفيذ الْحك

 .فأنّ الَْقاضي يمنحه أجلا حسب شجتهاده،الشّهود

 
 
 

                                                           

 .42/322أدب القاضي، الماوردي،   (1)
 .22/ 41فرحون، تبصرة الحكام، ابن   (2)
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يحكم ببراءة  مّته ؛ أمّا ش ا أظهر لدده، يقوم ،خلال اأَْسجل الَْممنوح له،فإ ا أثبت   ل 
 .(1) الَْقاضي بتعجيزه 

 للغائب حقّ الإطّلاع على ملف القضية : -ج
فمن حقّه الْإطّلاع على الشّهود الْمصرحّ بهم و ،ائب بعد صدور الْحكم عليهش ا قَدِم الَْغ

 .(2) الّذين ثبت  بهم الْحكم الصّادر ضدّهم 
و لم يسمّها ،و عدلها،كما أنّ له اَلْحقّ  أن يرلب من الْكاتب أن يبيّن له الَْبيّنة الّتي سمعها

 .(3) ليقدح فيها 
و لعلّ أهمّ هذه اَلْحقو  ،حقو  الَْمُدَّعَى عليه الَْغائب و هكذا شحترمت  الشّريعة اَلْإسلامية

متى عاد الَْمُدَّعَى عليه الَْغائب من غيابه ؛ ،هو حقّه في الرعّن في الْحكم الّذي صدر غيابيا ضدّه
  .فمعارضة اَلْحكم الَْغيابي في الشّريعة الْإسلامية غير مُحدد بمدّة معيّنة 

 الفرع الثاني :
 دَّعَى عليه الممتنع عن الحضورتعزير الْمُ  

 الغصن الأول : ألَْمقصود بالتّعزير 
 أول : تعريف التّعزير و خصائصه

 أ ـ تعريف التّعزير : 
و يختل  حكمه بإختلا: حاله و حال ،التَّعزير: هو تأديب على  نوب لم تشرع فيها اَلْحدود

 .(5) عقوبة مقرّرة  و هو عقوبة على جرائم لم تضع الشّريعة أسيِّها،(4) فاعله 
 

                                                           

 .121نظام القضاء في الشريعة الإسلامية، عبد الكريم زيدان،ص   (1)
 .22/ 41تبصرة الحكام، المرجع السابق ،   (2)
 .212/ 42نهاية المحتاج، الرملي،   (3)
 .244م، ص  1123ية، الجزائر اأسحكام السلرانية و الولايات الدينية، علي بن محمد حبيب البصري الماوردي، ديوان المربوعات الجامع  (4)
، 41/121م، 1123هـ  44،1443( التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي،عبد القادر عودة، مؤسسة الرسالة، بيروت،ط 42) (2)

122. 
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يقول شبن فرحون حول معنى التعجيز : " و ش ا شنقضت  الآجال و التلوم و شستوفت  الشروط  (41)
وسجل و قرع  ،ولم يأتي الشخص المؤجل بشيء يوجب له نظرا، عجزه القاضي و أنفذ القضاء عليه

وقع عليها و لا يقبل ثم لا يسمع منه بعد  ل  حجة شن  ،بذل  تبعته عن خصمه في  ل  المرلوب
 .111/ 41ابن فرحون،  ،تبصرة الحكام ،منه بينة شن أتى بها، كان هذا المعجز طالبا أو مرلوبا "

 : ثانيا : خصائص التّعزير

 يتميّز التّعزير بالْخصائص التاّلية : 
و أنهّ يجوز من التّعزير ما ،/ أنهّ تأديب شستصلاح وزجر، يختل  بحسب شختلا: الذّنب1
 .(1) عاقبته غالبا، فينبغي أن لا تكون عقوبة التّعزير مهلكة  أمنت 

تبتدئ بأتفه الْعقوبات  ،لها حدّ أدنى و حدّ أقصى،/ أنهّ مجموعة من الْعقوبات غير الْمقدّرة2
بل قد تصل شلى حدّ الْقتل في بعض ،و تنتهى بأردّ الْعقوبات كالْحبس و الْجلد،كالْإنذار و النّصح

و لحال ،و يُترك للْقاضي حريةّ شختيار الْعقوبة الْملائمة للْجريمة،(2) ة على قول اأْسحنا:الْجرائم الْخرير 
  .الْمجرم و نفسيّته و سوابقه

 ثانيا : الفرق بين التّعازير و غيرها من العقوبات:

 تختل  التّعازير عن الْعقوبات الْمتعلّقة بجرائم الْحدود و جرائم الْقصاص و الدّيـة، و  ل  على
 التّفصيل التّالي :

لها حدّ أدنى و حدّ أقصى، و للْقاضي ،أنّ التّعازير هي عبارة عن عقوبات غير مُقدّرة /15
 .سلرة تقديرية في شختيار الْعقوبة الْملائمة

و هي عقوبات مُقدّرة ،على عكس الْعقوبات الْمقرّرة لجرائم الْحدود و جرائم الْقصاص و الدّية
 .(3) و لا يزيد فيها ،ولا ينقص منها،ي أن يستبدل بها غيرهاو ليس للْقاض،و محدّدة

: أنّ اَلْحدود و بقية الْعقوبات لا تقبل الَْعفو و لا الشّفاعة من أولياء اأْسمر، على عكس  ثانيا
 .فهي قابلة للْعفو و الشّفاعة ،التّعازير

                                                           

 .244اأسحكام السلرانية،الماوردي، ص   (1)
 .41/122التشريع الجنائي الإسلامي، عبد القادر عودة،   (2)
 .121، 41/121التشريع الجنائي الإسلامي، المرجع السابق ،   (3)
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ا أضرار و شتلا:، على :أنّ اَلْحدود لا توجب الضّمان في حالة ما ش ا نتج عن تنفيذهثالتا 
 .(1) عكس التّعزير فإنهّ يوجب ضمان ما حدث من التّل 

 الغصن الثاني : كيف يعزّر الَْمُدَّعَى عليه الممتنع عن الحضور ؟

و الثاّي: تعزير للْمصلحة ،أنّ التّعازير تنقسم شلى ثلاثة أقسام : أأْسوّل : تعزير على الَْمعاصي
 .لى الْمخالفاتو الثاّلث :تعزير ع،الْعامّة

فالتّعزير على الْمعاصي: فرض على أفعال حرّمتها الشّريعة بذواتها و يعتبر شتيانها معصيّة؛ و 
و لا يشترط ،التّعزير للْمصلحة الْعامّة :فرض أسفعال و حالات لم تحرّم لذواتها و شنّما حُرّمت  أسوصافها

ير الْمخالفات: فرض على أفعال حرّمتها الشّريعة في الْفعل أو الْحالة الْمحرّمـة أن تكون معصيّة ؛و تعز 
 .(2) و يعتبر شتيانها مخالفة ولا يعتبر معصيّة ،بذواتها

ضمن  و يدخل تعزير الَْمُدَّعَى عليه الَْممتنع عن الْحضور شلى مجلس الْقضاء دون عذر ررعي،
:  الأوّلناع عن الْقيام بواجبين و  ل  أسنهّ ترك ما أوجبته عليه الشّريعة بالْإمت،التّعزير على الْمعاصي

  .واجب التّحاكم شلى ررع اله  تعالى بعد أن دُعي شليه
  .فأنّ كلّ مسلّم مأمور بفعلهما،: واجب طاعة أولى اأْسمر في غير معصيّة الثاّني

بعد تأخّره أو شمتناعه عن ،فإ ا حضر أو أُحضِر الَْمُدَّعَى عليه الّذي دعاه الَْقاضي شلى الْحضور
و  ل  بعد ثبوت شمتناعه ،فعلى الَْقاضي أن يعُزّره أن رأى  ل  بحسب مايراه تأديبا له،ل  

  .بشاهدين لدى الْقاضي
أيّ الَْقاضي  –يقول الصّدر الشّهيد في ررحه أسدب الْقاضي للْخصّا: : ' فإ ا حضر أمر 

في وجه بردّ الْخاتم و شمتناعه  الَْمُدَّعِي أن يعيد عليه الشّهود على ما صنع فإ ا رهد الشّهود عليه –
  .(3) عن الْحضور عزّره ' 

                                                           

 .242، 244اأسحكام السلرانية، الماوردي، ص   (1)
 .122/ 41التشريع الجنائي الإسلامي، عبد القادر عودة،  (2)
 .322/ 41كتاب ررح أدب القاضي للخصا:، الصدر الشهيد،   (3)
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و خلاصة الَْقول :فأنّ للْقاضي سلرة تقديرية في تعزير الَْمُدَّعَى عليه الْمتخلّ  عن الْحضور 
أو ،فقد يعُزّر بالضّرب، أو الصّفع،كما أنّ له سلرة تقديرية في تحديد هذا التّعزير،بدون عذر ررعي

 .وقد يكون التّعزير كذال  عن طريق  الْجلد،ليس الْوجه، أو بكش  الرأّسأو بتغ،بالْحبس

 الغصن الثالث : حالت تعزير الْمُدَّعَى عليه 

 .متى يعُزَّر الَْمُدَّعَى عليه ؟ أو من الَْمُدَّعَى عليه الّذي تلحقه عقوبة التّعزير ؟
و لم يحضر دون أن  ،قضاءكقاعدة عامة، فأنّ كلّ مُدَّعَى عليه وجب حضوره شلى مجلس الْ 

دَّعَى عليه الّذي على الْقاضي تعزيره هو  ،و تفريعا على  ل  ،يكون له عذر ررعي فإنه يعُزّر
ُ
فأنّ الم

 : 
: الـمُدَّعَى عليه الَْمقيم في بلد الْقاضي أو قريبا منه و الّذي تساوي الَْمسافة بين سكناه  أول

الّذي دعاه خصمه شلى الْحضور شلى مجلس  و،و مجلس الْقضاء مسافة الْقصر أو دونها
مستشهدا بقرعة من شمع أو طين أو ور  أو غيره مختوما بختم الْقاضي، لكنّه قام بتكسير ،الْقضاء

 فإضّرر الَْقاضي شلى شحضاره بواسرة أعوان السّلران.،الْختم أو تمزيق  الْور  الْمختوم
و الّذي شستدعاه الَْقاضي بواسرة ،ضي أو قريبا منه: الَْمُدَّعَى عليه الَْمقيم في بلد الْقا ثانيا
وظل سّاكتا دون أن يبُديَ ،لكنّه لم يُجب،محدّدا له تاريخ الْحضور،مستشهدا بختم الْقاضي،الْمُدَّعِي

أسنّ ،رأيه ما ش ا كان يحضر شلى مجلس الْقضاء أم لا ؟، شلّا أنهّ لم يحضر معه في الْوقت  الْمحدّد له
 الْجواب يكون شمتناعا عما دُعي، فيصير كأنهّ قال لا أحضر.  السّكوت في مواقع

و الّذي دعاه خصمه شلى الْحضور شلى ،: الَْمُدَّعَى عليه الَْمقيم في بلد الْقاضي أو قريبا منه ثالثا
وصرحّ له بأنهّ سيحضر شلى مجلس الْقضاء ،بعد ما أراه ختم الْقاضي أو علامة أخرى،مجلس الْقضاء
 .فإضررّ الْقاضي شلى شحضاره بواسرة  اأْسعوان،رلكنّه لم يحض
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: الَْمُدَّعَى عليه الَْمقيم في بلد الْقاضي أو قريبا منه الّذي وصلته دعوة الْقاضي  رابعا
 فأحضره الْقاضي باأْسعوان.،وصرحّ صراحة بأنهّ لا يحضر شلى مجلس الْقضاء،للْحضور

 ،قاضي أو قريبا منه الّذي رفض شجابة دعوة الْقاضي: الَْمُدَّعَى عليه الَْمقيم في بلد الْ  خامسا
 .فأضررّ الَْقاضي شلى الْإستعانة بالْوالي لإحضاره،و توارى في مسكنه

: الَْمُدَّعَى عليه الَْمقيم في بلد الْقاضي أو قريبا منه الّذي وصلته دعوة الْقاضي، لكنّه  سادسا
شلّا أنّ هذا اَأْسخير لم يسترع ،الْقاضي بالْواليو رغم شستنجاد ،شمتنع عن الْحضور فتوارى في مسكنه

 لكنّه ظفر به فيما بعد.،فأضررّ الْقاضي شلى الْختم على بابه،شحضاره
و الَْمتوارى  ،ألْممتنع عن الْحضور ،: الَْمُدَّعَى عليه الَْمقيم في بلد الْقاضي أو قريبا منه سابعا

قاضي شلى شنذاره ثلاثة أياّم بأنهّ ش ا لم يحضر شلى فأضررّ الَْ  ،في مسكنه رغم ختم الْقاضي على بابه
لكنّه حضر شلى مجلس الْقضاء قبل مرور الْمدّة ،مجلس الْقضاء نصب عليه وكيلا وحكم عليه

 .الْمذكورة
الّذي وصلته دعوة الْقاضي فإمتنع ،: الَْمُدَّعَى عليه الَْمقيم في بلد الْقاضي أو قريبا منه ثامنا
و الّذي لم يحضر خلال أياّم النّداء الثلاث، و كان اَلْحقّ  ،تعنتّا أو تهربّا أو شخفاءشمّا  ،عن الْحضور

فأضررّ الَْقاضي شلى الْإستنجاد ،موضوع الدَّعوى يتوقّ  شستيفاؤه على حضوره الشّخصي
فقام هذا اَأْسخير بإحضاره بعد الْهجوم على مسكنه و تفتيشه مع شصرحاب بعض ،بالسّلران
    .النّسوة الثقّات لعزل حرم الْمرلوبالصّبيـان و 

وكذل   ،: الَْمُدَّعَى عليه الّذي حضر شلى مجلس الْقضاء و قبل سماع الدَّعوى هرب تاسعا
 الّذي هرب بعد سماع الدَّعوى.
ش ا ظفر الَْقاضي بالـمـدَُّعَى عليه سواء بحضوره متأخّرا شلى مجلس ،ففي كلّ هذه الْحالات

أو الْوالي، فأنّ للْقاضي أنّ يعزّره  ،أو أعوان السّلران،ره من طر: أعوان الْقاضيأو بعد شحضا،الْقضاء
 .حسب كل حالة من الْحالات الّتي  كرتها

 



-186- 



 المبحث الثاني: 
 جزاء تخلف المُدَّعَى عليه عن الحضور في ظل القانون  

 
 

 المطلب الأول : 
 في حالة تبليغ الْمُدَّعَى عليه شخصيا    

 الفرع الأول:
 معنى حضور المُدَّعّى عليه إلى الجلسة طبقا للقانون  

   الغصن الأول: الحضور الشّخصي أو الفعلي للمُدَّعَى عليه

مُدَّعَى عليه هو أحسن طريقة للدّفاع عن حقوقه و مصالحه أمام يعُتبر اَلْحضور الشّخصي للْ 
فالْحضور ما هو شلّا عبء  ،لْخصومة الْقضائيةلكنّه ليس واجبا و ليس لازما لصحّة سير ا ،الَْقضاء

شجرائي يقع على عاتق  كلّ من يعتبر خصما في خصومة منظورة أمام الَْقضاء، و لا يترتّب على 
كن أن يحقّقها اَلْخصم من و أنّ كلّ ما يترتّب عليه هو تفويت  الَْفرصة الّتي يم ،مخالفته جزاء ما

 .(5)حضوره
و الَْمُدَّعَى عليه ،زائري شلى الْحضور الشّخصي للْخصوم بصفة عامّةوقد تررّ  الَْمشرعّ اَلجْ 

 .من  .ش.م.ش 141شلى  12و  21بصفة خاصّة في الْمواد 
من الْقانون الْمذكور، فقد نصّت : على شمكانية أن يأمر الَْقاضي في  21فيما يخصّ الَْمادّة 

 .رية لحلّ النّزاعالْجلسة بحضور الْخصوم رخصيا لتقديم توضيحات يراها ضرو 
فقد تررّقت  شلى شمكانية أن يأمر الْقاضي اَلْخصوم أو  141شلى  12أمّا بالنّسبة للْمواد 

أحدهم تلقائيا أو برلب منهم بالْحضور رخصيا أمامه من أجل شستجوابهم و لو كان لديهم محام أو 
ة عامّة، أو الَْمُدَّعَى عليه شلّا في حالة ما ش ا شستحال على اَلْخصم بصف ،ممثّل قانوي ينوب عنهم

اَلْإنتقال لسماعه، بعد اَلْإخرار  فأنّ على هذا اَأْسخير جواز،بصفة خاصّة، ألْحضور أمام الْقاضي
                                                           

 .21، ص 1124، 2منشأة المعار: الإسكندرية، ج  القانون القضائي الخاص، شبراهيم نجيب سعد،  (1)
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الَْمسبّق  للْخصم الّذي يمكنه اَلْحصول على نسخة من الَْمحضر الْمحّرر بشأن هذا اَلْإجراء ) المادة 
 من  .ش.م.ش (. 141

أَلْحقّ  للْقاضي أن يأمر بإحضار فاقد اَأْسهليّة رفقة ممثلّه ،من  .ش.م.ش 141 كما خوّلت  الَْمادّة
شنّما للْإطمئنان على صحّة الْإدّعاء بفقد اأْسهليّة، أو على سبيل  ،الْقانوي، ليس بغرض شستجوابه رسميّا

سواء كان ،معنوي، و على الَْقاضي كذل  أن يأمر بمثول الَْممثّل الْقانوي للشّخص الْ (5) الْإستئناس 
  .خاضعا للْقانون الْعام أو الخاص

 الغصن الثاني: الحضور التمثيلي للمُدَّعَى عليه

بل يحضر من يمثلّه سواء كان محاميه أو  ،يعُتبر الَْمُدَّعَى عليه حاضرا حتّى ولو لم يحضر بنفسه
وم في التّاريخ الْمحدّد في من  .ش.م.ش بقولها: "يحضر اَلْخص 24و هذا ما أرارت شليه الْمادّة ،وكيله

 التّكلي  بالْحضور رخصيا أو بواسرة محاميهم أو وكلائهم ".
 الغصن الثالث: الحضور الإعتباري أو الحكمي

لقد أخذ الَْمشرعّ اَلْجزائري بمبدأ  الْحضور الْحكمي أو الْإعتباري حتّى ولو لم يتحققّ  حضور 
التّحقق  من الْعلم الْيقيني للمُدَّعَى عليه بالْخصومة عن طريق  و هذا في حالة عدم  ،الَْمُدَّعَى عليه فعلا
  .تبليغه رخصيا
 الفرع الثاني:

 ألحكم على المُدَّعَى عليه حكما حضوريا إعتباريا إذا بُـلّغ شخصيا و تخلف عن الْحضور
 الغصن الأول: متى يحكم القاضي على الْمُدَّعَى عليه حكما 

 ا إعتباريا؟   حضوري                        

لكي يمكن للْقاضي أن يحكم على الْمُدَّعَى عليه حكما حضوريا شعتباريا يجب أن تتوفّر 
 الشّروط التّالية :

 ./ أن يتخلّ  الَْمُدَّعَى عليه عن الْحضور رخصيا شلى جلسة الْمحاكمة1
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ر شلى جلسة عن الْحضو ،ش ا كان لديه محاميا أو و كيلا،/ أن يتخلّ  كذل  محاميه أو وكيله2
 .الْمحاكمة

من طر: الْمحضر الْقضائي، بالْحضور شلى ،/ أن يكون الَْمُدَّعَى عليه قد كُلّ  رخصيا3
أو يرفض اَلْإمضاء و اَلْإستيلام، فيُرسَل  ،الْجلسة،ويستوي في  ل  أن يستلم التّكلي  و يمضى فيه
 .عن طريق  الْبريد الْمضمون من طر: الْمحضر الْقضائي

من  .ش.م.ش على  ل  بقولها:"ش ا تخلّ  الَْمُدَّعَى عليه الَْمكلّ   213الَْمادّة وقد نصّت  
 بالْحضور رخصيا أو وكيله أو محاميه عن الْحضور يفُصل بحكم شعتباري حضوري".

 الغصن الثاني: معنى الحكم الحضوري الإعتباري و تمييزه 
    عن الحكم الغيابي                         

فأنّ اَلْحكم يكون شعتباريا حضوريا ش ا تخلّ  الَْمُدَّعَى عليه الَْمكلّ   ،و أن أررت كما سبق 
كان يتّفق  مع  بالْحضور رخصيا، أو وكيله أو محاميه عن الْحضور، و اَلْحكم اَلْحضوري اَلْإعتباري و أن

مّا ش ا كان الَْمُدَّعَى عليه الْحكم الْغيابي في أنّ: كليهما يصدر في غياب الْمُدَّعَى عليه، بغضّ النّظر ع
أو بواسرة رخص آخر نيابة عنه، فإنّهما يختلفان في: كون أنّ  ،قد شستلم التّكلي  بالْحضور رخصيا

و يفقد بذل  الَْمُدَّعَى عليه ،اَلْحكم اَلْحضوري اَلْإعتباري لا يمكن للْمُدَّعَى عليه الرعّن فيه بالْمعارضة
عن الْجلسة طريقا من طر  الرعّن الْعادية، أسنّ عدم حضوره هو نتيجة  الَْمبلّغ رخصيا و الَْمتغيّب

 .(5) تقاعسه
وبالتّالي يستفيد الَْمعارض من فرصة شعادة النّظر في ،بينما اَلْحكم الْغيابي فهو قابلًا للْمعارضة

 .(4) الْقضيّة من جديد
 
 
 
 

                                                           

 من  .ش.م.ش. 212أنظر المادة   (1)

 من  .ش.م.ش. 214أنظر المادة   (2)
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 المطلب الثاني : 
      في حالة عدم تبليغ الْمُدَّعَى عليه شخصيا

 الفرع الأول:
 حالت عدم التبليغ الشّخصي للْمُدَّعى عليه  

فأنّ في حالة ما ش ا تعذّر على الْمحضر الْقضائي تبليغ التّكلي   ،كما سبق  و أن  كرت آنفا
 فأنهّ يلتجئ  شلى بدائل التّبليغ الشّخصي الْمتمثلّة فيما يلي : ،بالْحضور شلى الْمُدَّعَى عليه  اته

 .يغ أحد أقارب الَْمُدَّعَى عليه الّذين يقيمون معه والّذين يتمتّعون باأْسهلية: تبلأول
شستيلام التّبليغ، أو رفضوا التّوقيع أو وضع الْبصمة، فأنّ  ،: ش ا رفض اَأْسرخاص الَْمذكرون أعلاهثانيا

نات الْمحكمة، الَْمحضر الَْقضائي يقوم بالتّبليغ عن طريق  تعليق  نسخة من محضر التّبليغ بلوحة شعلا
علاوة على شرساله نسخة من التّبليغ عن طريق   ،و مقرّ الْبلدية الّتي كان للْمُدَّعَى عليه آخر موطن بها

 الْبريد برسالة مضمونة مع شرعار بالْإستيلام.
: ش ا تعذّر على الْمحضر الْقضائي تبليغ الْمُدَّعَى عليه رخصيا أو أحد أقاربه، لكونه ليس له  ثالثا
و يقوم بتعليق  نسخة من التّبليغ بلوحة ،فأنّ الَْمحضر الَْقضائي يُحرّر محضرا بذل ،طن معرو:مو 

 .شعلانات الْمحكمة و مقرّ الْبلدية
و بالتّالي فأنّ جزاءه غير  ،يعُتبر التّبليغ لم يبُلّغ شلى الْمُدَّعَى عليه رخصيا،ففي كلّ هذه الْحالات
 فما هو هذا اَلْجزاء؟.،خصيا و الَْمتخلّ  عن الْحضورجزاء الْمُدَّعَى عليه الَْمبلّغ ر

 هذا ما سأتكلم عنه في الْفرع الثاّي:
 الفرع الثاني:

   الحكم على المُدَّعَى عليه غيابيا إذا لم يبلغ شخصيا

على عكس الَْمُدَّعَى عليه الْمكلّ  بالْحضور رخصيا و تَخلّ  هو أو محاميه أو وكيله عن 
لّذي يكون جزاؤه صدور حكما حضوريا شعتباريا في حقّه، و حرمانه من الرعّن حضور الْجلسة، و ا

 بالمعارضة.
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يصدر في حقّه حكم غيابي، و هذا ما أرارت  ،فأنّ الَْمُدَّعَى عليه الّذي يتعذّر تبليغه رخصيا
يه رغم صحّة من  .ش.م.ش بقولها: " ش ا لم يحضر الَْمُدَّعَى عليه أو وكيله أو محام 212شليه الَْمادّة 

 التّكلي  بالْحضور يفصل الْقاضي غيابيا".
  .ولكن ما الَْمقصود بغياب الَْمُدَّعَى عليه في  .ش.م.ش ؟

يقُصد بغياب الَْمُدَّعَى عليه عند الَْمشرعّ اَلْجزائري : هو تخلّ  الَْمُدَّعَى عليه أو وكيله أو محاميه 
فإ ا بُـلّغ رخصيا و تخلّ  عن  ،ياعن حضور جلسة الْمحاكمة، ررط أن لا يبُلّغ رخص

 فإنهّ يعُتبر حاضرا شعتباريا.،الْحضور
أمّا ش ا تغيّب الَْمُدَّعَى عليه أسنّ الَْمُدَّعِي لم يسْعَ شلى تكليفه بالْحضور بواسرة الْمحضر 

و شنعدام  ،الْقضائي، ففي هذه الْحالة فأنّ اَلْخصومة لا تنعقد لإنعدام أحد طرفيها و هو الَْمُدَّعَى عليه
فلو صدر اَلْحكم غيابيا تجاه الْمُدَّعَى عليه الْمتخلّ  عن ،أحد طرفيها يعُتبر شنعداما لركن من أركانها

بل يعُدّ حكما  ،الْحضور و الّذي لم يبُلّغ شطلاقا، فأنّ هذا اَلْحكم لا يعُتبر حكما باطلا فحسب
 .(5) منعدما 

لى الْمُدَّعِي أن يسْعَ شلى تبليغهم بالْحضور كلّهم، و هذا ما أمّا ش ا تعدّد الَْمُدَّعَى عليهم، فأنّ ع
من  .ش.م.ش بقولها: " يقوم الَْمحضر الَْقضائي بالتّبليغ  441نصّت  عليه الَْفقرة الراّبعة من الْمادّة 

من  الرّسمي بناء على طلب الشّخص الْمعني أو ممثلّه الْقانوي أو الْإتفّاقي و يحرّر بشأنه محضرا في عدد
 النّسخ مساو لعدد اأْسرخاص الّذين يتمّ تبليغهم رسميا ".

فحضر كلّهم، بإستثناء واحد ،فإ ا قام الَْمُدَّعِي بتبليغ الْمُدَّعَى عليهم بواسرة الْمحضر الْقضائي
ففي هذه الْحالة أنّ اَلْحكم الصّادر يكون غيابيا  ،منهم تخلّ  عن الْحضور و قد بُـلّغ تبليغا حكميا

 و حضوريا تجاه بقية الْمُدَّعَى عليهم اَلْحاضرين.  ،الْمُدَّعَى عليه الْغائبتجاه 
 الفرع الثالث:

 حقوق الدّفاع المكفولة من طرف المشرّع الجزائري للمُدَّعَى عليه المحكوم عليه غيابيا    
ئري ـ كغيره من لذل  أحاطه الَْمشرعّ اَلْجزا ،أنّ الَْمُدَّعَى عليه هو الررّ: الضّعي  في الدّعوى

و يتجلّى  ل  من خلال وجوب ،التّشريعات الْوضعية ـ بضمانات عديدة تقتضي مساواته بخصمه
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تكليفه بالْحضور شلى الْجلسة حتّى تُمنح له فرصة الرّدّ على ما يدّعيه الْمُدَّعِي من شدّعاءات؛ و للْقاضي 
و ،فإ ا تحقّق  من صحّة تكليفه بالْحضور ،صلاحية التّأكّد من صحّة تكلي  الْمُدَّعَى عليه بالْحضور

أمّا ش ا رابّ  ،تغيّب هذا اَأْسخير أيّ: الـمُدَّعَى عليه عن حضور الْجلسة، جاز للْقاضي تأجيل الَْجلسة
أو عدم قيام ،التّبليغ أو التّكلي  بالْحضور عيب من الْعيوب، كعدم  كر شسم و لقب من تلقّى التّبليغ

و شكتفى بتحرير محضر ،ات التّعليق  و التّبليغ عن طريق  الْبريد الْمضمونالْمحضر الْقضائي بإجراء
ففي كلّ هذه اَأْسمثلة يأمر الَْقاضي الْمُدَّعِي بإعادة تبليغ ،برفض الْإستيلام أو رفض التّوقيع مثلا

 .الْمُدَّعَى عليه
و رغم  ل  ،الْبريد الْمضمونأمّا ش ا تّم تبليغ الَْمُدَّعَى عليه بواسرة أقاربه أو بواسرة التّعليق  و 

 في هذه الْحالة يحكم الَْقاضي عليه غيابيا. ،تخلّ  عن الْحضور
و  .ش.م.ش بوجه خاص لا يجعل اَلْحضور واجبا قانونيا على  ،وبما أنّ الَْقوانين الَْوضعية بوجه عام

عَى عليه قد يوجد ما الْخصوم في الْقضايا الْمدنية ـ كما سبق  و أن أررتُ ـ فأنّ حدوث غياب الَْمُدَّ 
مثل : المرض أو السّفر أو عدم علمه الْيقيني بالْخصومة نظرا لعدم توصّله بالتّبليغ الّذي ،يبررّه أحيانا

و قد يكون دافعه الَْمماطلة و التّهرب من الْمثول أمام الْمحكمة أحيانا  ،سُلّم أسحد أقاربه مثلاً 
  .أخرى

و بما أنّ  ،لة أن تنظر اَلْخصومة و الَْمُدَّعَى عليه غائباشقتضت  الَْعدا،ففي كلّ هذه الْحالات
كغيره من الْقوانين الْوضعية، بين حالتين : ،فقد زاوج  .ش.م.ش ،اَلْخصم الَْغائب لا يتمتّع بحقّ  الدّفاع

اع حالة نظر اَلْخصومة غيابيا، و بالتّالي: الحكم على الْمُدَّعَى عليه غيابيا ؛ و حالة مراعاة حقّ  الدّف
 الْمقرّر للْمُدَّعَى عليه الْغائب.

ويمكن شجمال حقو  الدّفاع الّتي كفلها الَْمشرعّ اَلْجزائري للْمُدَّعَى عليه الْمحكوم عليه غيابيا قبل 
 شنعقاد الْخصومة، و بعد صدور الْحكم عليه كمايلي : 

 أول : قبل إنعقاد الخصومة :
من  .ش.م.ش على  11أوجبت  الَْفقرة الثاّنية من الَْمادّة  شمعانا في زيادة الْعلم للْمُدَّعَى عليه،

الْمحضر الْقضائي أن يذكر في محضر التّبليغ الرّسمي الَْموجّه للْمُدَّعَى عليه:" أنهّ في حالة عدم شمتثاله 
 للتّكلي  بالْحضور، يصدر حكم ضدّه بناء على ما قدّمه الَْمُدَّعِي من عناصر "، و هذه الَْعبارة الّتي
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فإ ا لم تذكر هذه  ،أحدثها الَْمشرعّ اَلْجزائري جاءت لتعزّز حقّ  الَْمُدَّعَى عليه في الدّفاع عن نفسه
 يكون الَْمحضر معرّضا للْبرلان.،الَْعبارة في محضر التّبليغ

 ثانيا: حقوق الدّفاع بعد صدور الحكم الغيابي :
خلّ  عن الْحضور و الصّادر في حقّه حكما لقد كفل الَْمشرعّ اَلْجزائري للْمُدَّعَى عليه الَْمت

فأنّ الَْحكم الَْغيابي لا يجوز ،علاوة على  ل  ،اَلْحقّ  في الرعّن بالْمعارضة في الْحكم الْمذكور ،غيابيا
وكلّ  ل  من أجل الْوصول شلى مساواة حقيقية بينه و بين  ،تنفيذه خلال مدّة الرعّن بالْمعارضة

 أ كر هذه الْحقو  بالتّفصيل في الْفقرتين التّاليتين: وفيمايلي .خصمه الْمُدَّعِي
 الحقّ في الطعّن في الحكم الغيابي عن طريق المعارضة : -أ

المعارضة هي: شحدى طر  الرعّن الْعادية يمارسها الَْخصم الَْمتغيّب، و تسمح بمراجعة الْحكم أو 
الْوقائع أو من حيث الْقانون، و أمام سواء من حيث ،و النّظر في الْقضية من جديد،الْقرار الْغيابي

و هي : المحكمة ) محكمة أوّل درجة ( أو الَْمجلس الَْقضائي ) ،نفس الْجهة الْقضائية الّتي أصدرته
محكمة الْإستئنا: أو ثاي درجة(، أمّا قرارات الْمحكمة العليا ) محكمة النّقض( فلا يمكن الرعّن 

من  331شلى  321ع اَلْجزائري أحكام الرعّن بالْمعارضة في الْمواد فيها بالْمعارضة ؛و قد نظمّ الَْمشرّ 
 أمّا مدّة الْمعارضة فهي رهر واحد شبتداء من تاريخ التّبليغ الرّسمي للْحكم أو للْقرار الغيابي.  ، .ش.م.ش

 ولا يمكن الَْقيام بأيةّ معارضة شلاّ بعد التّبليغ الرّسمي للْمُدَّعَى عليه.
و ل  في حالة الْحكم عليهم غيابيا بالتّضامن بينهم أو في نزاع  ،الَْمُدَّعَى عليهمأمّا ش ا تعدّد 
 311فأنّ أجل الرعّن بالْمعارضة لا يسرى شلّا على من تّم تبليغه رسميا ) ألَْمادّة  ،غير قابل للتّجزئة

 .(5) من  .ش.م.ش( وهذا حتّى يتحقّق  الَْعلم الْكامل للْخصم الْغائب
 يابي ل يجوز تنفيذه خلال مدّة الطعّن :الحكم الغ -ب

أحاط الَْمشرعّ اَلْجزائري الَْمُدَّعَى عليه الَْمحكوم عليه غيابيا بضمانة أخرى أثناء التّنفيذ، و 
تتمثّل بالْخصوص في عدم جواز الْمُدَّعِي الْمحكوم له الَْقيام بتنفيذ الْحكم الصّادر لصالحه خلال 

من  .ش.م.ش:" يوق  تنفيذ  323و في هذا الصدّد تقول الَْمـادة ،الرعّنميعاد الرعّن أو أثناء نظر 
 الْحكم خلال أجل الرعّن الْعادي كما يوق  بسبب ممارسته ".

                                                           

 .322حقّ  الدّفاع أمام القضاء المدي، سعيد خالد علي الشرعي، ص   (1)
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من  .ش.م.ش  313وطر  الرعّن الْعادية: هي الرعّن بالْمعارضة و الرعّن بالْإستئنا: )ألْمادة 
.) 
 

 نملخص الفصل الثالث مع مقارنة الفقه بالقانو 
أول : ما يميز الفقه الإسلامي عن ق.إ.م.إ.ج بصفة خاصة و القوانين الوضعية بصفة 

 .عامة

/ تعتبر اَأْسعذار الشّرعية الَْمسقرة لواجب حضور الَْمُدَّعَى عليه شلى مجلس الْقضاء من 41
 وضعية.الَْمبادئ الّتي شنفردت بها الشّريعة اَلْإسلامية و الّتي تتميّز بها عن الْقوانين الْ 

أو ش ا كان امرأة مُخدّرة فإنه يسقط عليهما  ،ففي الْفقه الْإسلامي ش ا كان الَْمُدَّعَى عليه مريضا
واجب اَلْحضور وليس للْقاضي شحضارهما ؛ بل شنّ الَْحضور قد يُحرّم ش ا كان الَْمُدَّعَى عليه امرأة جميلة 

 ،لنّسبة شليها يعتبر اَلْحضور مجرّد عبء شجرائيفبا ،و هذا على عكس الْقوانين الْوضعية ،تفتن الرّجال
و تكليفه بالْحضور شلى الْجلسة لتنعقد الَْخصومة سواء حضر أو  ،فيكفي تبليغ الَْمُدَّعَى عليه بالْعريضة

و بالتّالي فأنّ الَْمُدَّعَى عليه الَْمريض أو الَْمرأة ـ سواء كانت  قليلة الْخروج لقضاء حوائجها  ،لم يحضر
ادة الْخروج أو كانت  امرأة جميلة ـ ما دام هؤلاء قد بُـلّغوا بعريضة شفتتاح الدّعوى و كُلّفوا أو معت

فإنّ الَْقاضي يصدر حكمه بشأنهم سواء  ،بالْحضور، من طر: الْمحضر الْقضائي، شلى الْجلسة
 حضروا أو لم يحضروا.

عدّد حقو  الدّفاع الّتي كفلها / يتميّز الَْفقه اَلْإسلامي عن الْقوانين الْوضعية بتنوعّ و ت42
للْمحكوم عليه غيابيا فهي أكثر ضمانة من الْحقو  الّتي كفلتها الْقوانين الْوضعية له؛ حيث كفل الَْفقه 

علاوة على  ل  فإنّ الَْقاضي لا يحكم عليه شلاّ  ،اَلْإسلامي للْخصم الْغائب وكيلا يدافع عن حقوقه
 .ستظهاربعد أن يحل  الَْمُدَّعِي يمين الْإ 

/ أنّ الَْفقه اَلْإسلامي يعتبر تخلّ  اَلْخصم عن الْحضور بغير عذر ررعي معصية دينية 43
المتمثّل في جواز تعزيره من طر: الْقاضي  ،شضافة شلى الْعذاب الدّنيوي ،تستوجب الَْعذاب اَأْسخروي

.ش.م.ش.ج بصفة خاصّة أو بما يتناسب مع حال اَلْخصم ؛ و لا وجود لهذا التّعزير أو الَْعقوبة في  
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بل يكفي اَلْحكم حضوريا شعتباريا ش ا بُـلّغت  الَْعريضة شلى الَْمُدَّعَى عليه  ،الْقوانين الْوضعية بصفة عامّة
 .رخصيا و تخلّ  عن الْحضور، أمّا ش ا لم يبُلّغ رخصيا فيحكم عليه غيابيا

كونه أنهّ لم يُحدّد الَْمدّة الَْمقرّرة للرعّن / يتميّز الَْفقه اَلْإسلامي عن الْقوانين الْوضعية : في  44
في الْحكم الصّادر غيابيا ضدّ الَْمُدَّعَى عليه، بحيث يحقّ  للْمحكوم عليه غيابيا الرعّن في الْحكم 
الصّادر ضدّه متى حضر بعد غيابه، فإ ا قدم بينّة مقبولة تدفع دعوى الَْمُدَّعِي فإنّ الَْقاضي يصدر 

 .كم الّذي أصدرهقراره بإبرال اَلحْ 
على الَْعكس من  ل  فإنّ  .ش.م.ش.ج بإعتباره قانونا وضعيا قد حدّد للْمحكوم عليه غيابيا 

 .مدّة رهر واحدٌ للرعّن في اَلْحكم الَْغيابي شبتداءا من تبليغه بهذا الْحكم
 

 ثانيا : أوجه الإتفاق مابين ق.إ.م.إ و الفقه الإسلامي :

ي الْقائل في الْفقه الْإسلامي بعدم جواز الْحكم على الغائب الّذي / يتّفق   .ش.م.ش مع الرأ41
 .لم يدُعى للْحضور

/ يتّفق   .ش.م.ش مع الْفقه الْإسلامي في أنّ غياب الْمُدَّعَى عليه عن الْحضور شلى الْجلسة لا 42
  .يغُيّر من عبء الْإثبات

عن في الْحكم الصّادر                / يتّفق   .ش.م.ش مع الَْفقه اَلْإسلامي في كفالة حقّ  الرّ 43
 .غيابيا كمبدأ عام

/ يتّفق   .ش.م.ش مع الْفقه الْإسلامي في وضع ضمانات للْمحكوم عليه عند تنفيذ الْحكم 44
 .الَْقاضي عليه مع شختلا: في مضمون تل  الضّمانات

 
بصفة عامّة و  ثالثا: الإجراءات التّي إستحدثها ق.إ.م.إ بصفة خاصّة و القوانين الوضعية

 : التّي تتوافق مع الأصول العامة للشّريعة الإسلامية
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و ربط اَلْحكم عليه بوجوب تكليفه بالْحضور و  ،/ عالج  .ش.م.ش فكرة غياب الَْمُدَّعَى عليه41

 ،فإ ا تخلّ  عن الْحضور رغم تبليغه رخصيا ،سواء كان التّبليغ رخصيا أو حكميا ،تبليغه بالْعريضة
فيحكم عليه حكما غيابيا؛ كما عالج ،يه حكما حضوريا شعتباريا ؛ أمّا ش ا بُـلّغ تبليغا حكميايحكم عل

 .فكرة تعدّد الَْمُدَّعَى عليهم الَْغائبين ووضع أحكاما تخصّهم
لكن لا يعني هذا بأنّ اَلْإجراءات الَْمذكورة قد شستحدثها  .ش.م.ش شبتداءا ؛ فقد سبق  للْفقه 

الات محدّدة تتعلّق  بتعدّد الَْمُدَّعَى عليهم الْغائبين يكون فيها اَلْخصم اَلْحاضر الْإسلامي أن عالج ح
 .ممثّلا للْغائبين

من جهة ثانية فإنّ ما أسماه  .ش.م.ش بالْحكم الْحضوري الْإعتباري الّذي يصدر ضدّ الَْمُدَّعَى 
في الْمعارضة، ربيه شلى حدّ عليه الْمبلّغ رحصيا و الْمتخلّ  عن الْحضور حيث يسقط حقّه بالرعّن 

بعيد شلى ما  هب شليه الَْفقه اَلْإسلامي من عدم اَلْإرجاء الحجة للْمُدَّعَى عليه الْمحكوم عليه غيابيا و 
    .الْمتخلّ  عن اْلحضور شلى مجلس الْحكم
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 الخـاتـمـــة
و ثانيا: التّوصيات و  ،تي توصّلت  شليهاو أختم هذه الدّراسة بالتّرر  أوّلا شلى النّتائج الْعلمية الّ 

 .اَلْإقتراحات الَْمتعلّقة بهذه الدّراسة
 أوّل : النّتائج العلمية المتوصل إليها

و الّتي أجملها فيما  ،يمكن شستخلاص النّتائج الْعلمية الّتي توصّلت  شليها من خلال دراستي هذه
 يلي : 

 ين الْوضعية :ما يميّز الَْفقه اَلْإسلامي عن الْقوان -أ 
أنّ أهمّ ميزة تميّز شجراءات الْمرافعة في ظلّ الشّريعة الْإسلامية عن الْقوانين  - 41
سواء تعلّق  اَأْسمر بالْخصوم أو ،مراقبة اله  سبحانه و تعالى طلبا لثوايه و خوفا من عقابه،الْوضعية
 .الْقضاة

ه الشّريعة اَلْإسلامية فيبادر شلى فالْقاضي يفصل في الْقضايا أسنّ الَْفصل فيها واجب أمرت ب
 .طاعة اله  سبحانه و تعالى طمعا في ثوابه و خوفا من عقابه

و جوابه على شدّعاءات الْمُدَّعِي هو واجب  ،و حضور الَْمُدَّعَى عليه شلى مجلس الْقضاء
يبا يثاب على فعله و يعاقب على تركه ؛ و لذل  يسارع شلى الْحضور شلى مجلس الْقضاء مج ،ررعي

 .على شدّعاءات الْمُدَّعِي طمعا في ثواب اله  سبحانه و تعالى و خوفا من عقابه
مماّ ،و هذا ما تفتقده الَْقوانين الَْوضعية الّتي تهتمّ فقط بالْجانب الدّنيوي و بالْعقوبات الدّنيوية

 يؤدّي بالناّس شلى شستعمال الررّ  الْإحتيالية لإنتهاكها و عدم الْإمثتال لها.
تتميّز الشّريعة اَلْإسلامية على الْقوانين الْوضعية بالْواقعية و بساطة شجراءات التّقاضي و  - 42

و يتجلّى هذا بوضوح في تجسيد مبدأ " تحقيق  الدّعوى قبل شستعراضها ،بعدها عن التّعقيدات
دة فإنهّ يرلب فإ ا كانت  فاس ،"،فالْقاضي لا يفتح باب الَْمرافعة شلّا ش ا تحقّق  أن الدّعوى صحيحة

و هذا مماّ يوفرّ ،أمّا ش ا كانت  باطلة فيردّها شبتداء دون أن يصدر حكمه فيها،من الْمُدَّعِي تصحيحها
و يحدّ من طول الْإجراءات و تعقّدها، و يقلّل من تراكم ،في الْوقت  و يقتصد في الْمصاري  الْقضائية

 .الْملفّات على مستوى الَْمحاكم
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فإنّ الَْقاضي ملزم بإصدار حكمه في الدَّعوى حتّى و لو شنعدم ررط  ،ضعيةعكس الَْقوانين الَْو 
من رروطها، مماّ يؤدّي شلى ضياع الَْوقت  و شرتفاع الْمصاري  الْقضائية و بالتّالي يؤدّي شلى نفور 

 .الْمتقاضين من الْإلتجاء شلى الْقضاء فتضيع حقوقهم
و في محضر  ، كر بيانات معيّنة في عريضة الدَّعوى من جهة ثانية أنّ الَْقوانين الَْوضعية تحتّم

و غيرها من الْبيانات ؛ و  ،موضوع الدَّعوى و أسانيدها الَْقانونية ،كاسم الْخصوم،التّكلي  بالْحضور
تل  اَأْسمور لا تترلّبها الَْشّريعة اَلْإسلامية أسنّ الَْقاضي هو الّذي يتحقّق  منها أثناء نظر الدَّعوى و 

 .راضهاقبل شستع
تتميّز الشّريعة الَْإسلامية عن الْقوانين الْوضعية بالْإعترا: برفع الدّعاوي للدّفاع عن  - 43

أو ما يسمّى ررعا بدعاوي الْحسبة، و هذا لتمكين الْمسلم من شستخذام ،حقو  اله  سبحانه و تعالى
 .لْقوانين الَْوضعيةو هذا ما لا تعتر: به اَ ،حقّه في اأْسمر بالْمعرو: و النّهي عن الْمنكر

تتميّز الشّريعة اَلْإسلامية عن الْقوانين الْوضعية بتنوعّ و تعدّد حقو  الدّفاع الّتي كفلتها  -44
كما أنّها لم تقيّد حقّه في الرعّن بالْمعارضة في الْحكم الصّادر   ،للْخصم الْغائب الْمحكوم عليه غيابيا

 .غيابيا ضدّه بأيّ مدّة
فالدَّعوى لا تعتبر مرفوعة و اَلْخصومة لا  ،دَّعَى عليه يعتبر واجب ررعيأنّ حضور الَْمُ  -42

 .فإ ا تخلّ  عن الْحضور بغير عذر يعتبر معصية دينية يُجيز للْقاضي تعزيره ،تنعقد شلاّ بحضوره
على عكس الَْقوانين الَْوضعية فإنّ الدَّعوى تنعقد بمجرّد تقييد الْعريضة بكتابة ضبط 

سواء حضر هذا اَأْسخير أم  ،أنّ اَلْخصومة لا تنعقد شلّا بتبليغها شلى الْمُدَّعَى عليهغير ،الْمحكمة
 .فالْحضور مجرّد عبء شجرائي فقط،لا

تتميّز الشّريعة اَلْإسلامية عن الْقوانين الْوضعية بما أسميّه ' أخلقة اَلْحياة الَْقضائية و  -41
و نشر اَأْسخلا  الَْفاضلة بين أفراد الْمجتمع الْإسلامي؛ فهد: الشّريعة اَلْإسلامية ه ،اَلْإجتماعية '

بل ،أنّ هذا الَْهد: يتجلّى بوضوح في شجازة تخلّ  الْمرأة الْمخدّرة عن الْحضور شلى مجلس الْقضاء
تحريم حضورها ش ا كانت  امرأة جميلة تفتن الرّجال، درءا للفتنة، كما يتجلّى أيضا في الْفصل بين 

لتّقاضي و  ل  بتخصيص قاعات أو أوقات للنّساء و أخرى للرّجال ؛ و هذا ما الْجنسين أثناء ا
 .تفتقده الَْقوانين الَْوضعية
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الإجراءات التّي إستحدتتها الْقوانين الْوضعية و التّي تتوافق مع الَْمبادئ الَْعامّة  -ب 
 للشّريعة اَلْإسلامية :

ية هو وجوب تبليغ الَْمُدَّعَى عليه بالْعريضة و أنّ أهمّ شجراء شستحدثته الَْقوانين الَْوضع - 41
أو في بلد بعيد ،سواء كان يقيم في بلد الْقاضي أو قريبا منه،تكليفه بالْحضور شلى الْجلسة أينما وجد

عن بلد الْقاضي ولو خارج الدّولة الّتي يوجد بها مجلس الْقضاء ؛ و يستوى في  ل  أن يكون التّبليغ 
د تروّر التّبليغ في عصرنا اَلْحاضر حيث أبُتكر مؤخراّ في بعض الدّول ما رخصيا أو حكميا ؛ و ق

 .يسمّى بالتّبليغ الْإلكتروي فيتمّ تبليغ الَْمُدَّعَى عليه عن طريق  بريده اَلْإلكتروي
و أرى أنّ هذه اَلْإجراءات من اَأْسمور اَلْإجتهادية الّتي تتوافق  مع اَأْسصول الَْعامّة للشّريعة 

و عدم جواز اَلْحكم  ،فوجوب تبليغ الْمُدَّعَى عليه تبليغا رحصيا أو حكميا أينما وجد ،سلاميةاَلْإ 
 عليه غيابيا ش ا لم يدُعَْ للْحضور يحققّ  هدفين :

: شحترام حقو  دفاع الشّخص الْغائب و  ل  بتمكينه من الدّفاع عن نفسه عن  أولهما
 .الدَّعوى طريق  شستدعاءه شلى الْجلسة و تبليغه بعريضة

و  ل  بالْحكم على الْمُدَّعَى عليه متى تّم ،: ضمان حقو  الْمُدَّعِي صاحب اَلْحق ّ  ثانيهما
 .تبليغ هذا اَأْسخير بالْعريضة و تكليفه بالْحضور شلى الْجلسة

الَْقوانين الَْوضعية قواعد خاصّة بالْمحكمة الَْمختصّة بنظر الدَّعوى ؛ لقد أستحدثت   - 42
لْفقه اَلْإسلامي قد سبق  الَْقوانين الَْوضعية في شعتبار أنّ الَْمحكمة الَْمختصّة في نظر الدَّعوى فإ ا كان اَ 

هي محكمة الْمُدَّعَى عليه كأصل عام؛ فإنّ اَلْإستثناءات الّتي أوردها  .ش.م.ش على هذه الَْقاعدة الَْعامّة 
أسنّ هدفها الَْمحافظة ،الَْعامّة للشّريعة الْإسلامية لكنّها تتوافق  مع اَأْسصول،لم يعالجها الَْفقه اَلْإسلامي

 .على حقو  الْعباد و تحقيق  مصالحهم و دفع الَْفساد و الضّرر الَْواقع و الَْمتوقّع عنهم
 ،و نفس اَأْسمر ينربق  على ما شستحدثه  .ش.م.ش من شجراءات فيما يخصّ تقسيم الدَّعاوي

ن اَأْسمور الَْإجتهادية الّتي تتغيّر حسب الزّمان و الْمكان و فبعض التّقسيمات ـ كما سبق  الَْقول ـ م
 .الّتي تتّفق  مع اَأْسصول الَْعامّة للْشّريعة اَلْإسلامية

أنّ الَْمحضر الَْقضائي بإعتباره عون من أعوان الْقضاء يمارس مهنة حرةّ تتمثّل أساسا  - 43
و ،ا تكلي  الْمُدَّعَى عليه بالْحضور شلى الْجلسةو لاسيّم،في تبليغ الْعقود الْقضائية و غير الْقضائية
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يتوافق  مع اَأْسصول الَْعامّة للشّريعة الْإسلامية، أسنهّ يستحيل قيام الَْقاضي  ،الّذي يأخد به  .ش.م.ش.ج
و لذل  أرى ،و خصوصا في عصرنا اَلْحاضر الّذي كثرت فيه النّزاعات و اَلْخصومات،بنفسه بالتّبليغ

 .كلّ  بتبليغ الْمُدَّعَى عليه شلى الْجلسة أصبح ضرورة ملحّةأنّ تخصيص رخص م
لكنّ هذا لا يعني أنّ الَْقوانين الَْوضعية هي الّتي شستحدثت  ـ شبتداءا ـ اأسعوان الَْمكلّفين 

 .بل سبق  للْفقه الْإسلامي أن عر: هذا النّوع من اَأْسعوان كما  كرت في ثنايا هذا الَْبحث،بالتّبليغ
     

 : التوصيات و الإقتراحات  ثانيا
يودّ الَْباحث أن يررح بعض اَلْإقتراحات و التّوصيات الّتي تهيّأت أفكارها خلال شنجازه لهذه 

في حلّ الْمشاكل النّاتجة عن تعقّد شجراءات ،و الّتي يتوقّع منها اَلْإسهام و لو بشيء يسير ،الدّراسة
 .ش.م.ش.ج بها قوانين الَْمرافعات الَْوضعية بصفة عامّة و الْمرافعة أمام الْمحاكم الْمدنية الّتي توسم 

و ترعيم هذه الْقوانين باأْسفكار و الْمبادئ الّتي تزخر بها الشّريعة اَلْإسلامية، مع اَأْسخذ  ،بصفة خاصّة
راّء و هذا حتّى نربط أمّتنا اَلْإسلامية بشريعتها الَْغ ،بما وصل شليه الَْعصر اَلْحديث من تقدّم و تحضّر

الَْقائمة على اأْسخلا  الْفاضلة، و حتّى نثبت  للْعالم أجمع بأنّ هذه الشّريعة صالحة للتّربيق  في كلّ 
 زمان و مكان، و يمكن تلخيص هذه اَلْإقتراحات فيما يلي : 

و حثّ السّلرات التّشريعية على ،ضرورة تربيق  مبدأ " تحقيق  الدَّعوى قبل شستعراضها " -1
لْإسلامي على شدماج هذا الَْمبدأ ضمن قوانين الَْمرافعات الّتي تنظّم مرفق  آلْقضاء في مستوى آلْعالم ا
 .هذه الدّول

 ،من رأنه أن يحقّق  عدّة نتائج شيجابية،أنّ تربيق  هذا الَْمبدأ على مستوى آلْجهات الْقضائية
 ،قوانين آلْمرافعات الْوضعيةتتمثّل في الْقضاء أو التّخفي  من ثقل الْإجرات الْمعقّدة الّتي تتميّز بها 

و أخيرا التّقليل من عبء الْمصاري   ،التّخفي  من تكدّس اأْسحكام على مستوى آلْمحاكم
  .القضائية

من أجل تربيق  هذا آلْمبدأ أنصح بضرورة تأهيل أكبر عدد ممكن من آلْقضاة الْمتخصّصين في 
حدّة الْبرالة الّتي تضرب أوساط الشّباب وهذا من رأنه أن يقلّص من  ،الْمجال الشّرعي والْقانوي

  .الْمسلم في أرجاء الْعالم الْإسلامي من خرّيجي الْجامعات و الْمعاهد الْعليا الْمتخصّصة
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ضرورة آلْفصل بين آلْجنسين أثناء التّقاضي و  ل  بتخصيص أوقات أو أماكن خاصّة  -2
و للْحيلولة دون تديّ اأْسخلا  في  ،للْفتنةبالنّساء و أخرى خاصّة بالرّجال سدّا للذّرائع و درءا 

  .الَْمجتمعات الْإسلامية
تأهيل أعوانا للْقضاء من خرّيجي الْجامعات و آلْمعاهد الْعليا الْمتخصّصة تكون مهمّتهم  -3

و هذا ،و تكلي  الْخصوم للْحضور شلى جلسات الْمحاكم  ،تبليغ آلْعقود الْقضائية و غير آلْقضائية
مع آلْعناية بتولية اأْسكفأ و  ،ررعيا و قانونيا،تيارهم وشعدادهم شعدادا علميا و أخلاقيابعد حسن شخ

  .اأْسصلح 
ضرورة تضمين قوانين الَْمرافعات في الدّول الْإسلامية  أحكاما و نصوصا من رأنها توسيع  -3

عامّة بصفة خاصّة، لتشمل و الصّفة في الدّفاع عن الْمصالح الْ ،آأْسخذ بالصّفة غير الْعادية بصفة عامّة
 .أو ما يُسمّى ررعا بدعاوى الْحسبة،الصّفة في الدّفاع عن حقو  اله  تعالى

و ش ا كانت  بعض الدّول الْإسلامية قد شعترفت  للنّيابة الْعامّة بالدّفاع عن حقو  اله  تعالى دون 
فأنّ هذا غير   ،معقّدة و بريئة و بإجراءات ،ولكن في مجال محدّد هو مجال اَأْسحوال الشّخصية ،اَأْسفراد
بل يجب أن يتعدّى  ل  شلى آلْإعترا: للْأفراد بهذه الصّفة، و السّماح لهم بالدّفاع عن  ،كا:

هذا من جهة، ومن جهة ثانية يجب أن لا يقتصر ،حقو  اله  تعالى أو فيما غلب حقّ  اله  تعالى فيه
اها شلى كلّ الْمسائل بما فيها آلْمسائل بل يتعدّ  ،موضوعها على مسائل اَأْسحوال الشّخصية فقط

 .الْمالية
من رأنه أن  ،أنّ توسيع الصّفة غير الْعادية لتشمل اَلْإعترا: للْأفراد بالدّفاع عن حقو  اله  تعالى

مماّ يؤدّي شلى تحصين الَْمجتمعات اَلْإسلامية  ،يؤدّي شلى آلْحفاظ على اَأْسخلا  الَْفاضلة في الْمجتمع
و يؤدّي كذل  شلى مزيد من اَلْحرص على رعاية الَْمصالح الَْعامّة، مماّ ،لال اَلْخلقي و التّشر ممن اَلْإنح

يعني تجسيد مبدأ " اأسمر بالْمعرو: و النّهي عن آلْمنكر " الّذي هو واجب على كلّ مسلم و 
رَ  كُنْتُمْ وحتّى نحققّ  بذل  قول اله  سبحانه و تعالى: "  ،مسلمة  تأَْمُرُونَ  للِنَّاسِ  رجَِتْ أُخْ  أمَُّة   خَيـْ

هَوْنَ  باِلْمَعْرُوفِ  رًا لَكَانَ  الْكِتَابِ  أَهْلُ  آَمَنَ  وَلَوْ  باِللَّهِ  وَتُـؤْمِنُونَ  الْمُنْكَرِ  عَنِ  وَتَـنـْ هُمُ  لَهُمْ  خَيـْ  مِنـْ
 .(5) "(551) الْفَاسِقُونَ  وَأَكْثَـرُهُمُ  الْمُؤْمِنُونَ 

                                                           

 114سورة آل عمران الآية رقم   (1)
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 تمّ البحث و لله الَْحمد و المنة
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 / فهرس الآيات القرآنية 5
         الآية                                                         رقمها                          

 الصفحة          
 / سورة البقرة 2                                          

                                                    23دُونِ                                  مِنْ  رُهَدَاءكَُمْ  "وَادْعُوا
21 

 " شِنْ كُنْتُم صَادِقِينَ  اللَّهِ  
 

                                                  122                            " دَعَانِ  شَِ ا عْوَة الدَّاعِ دَ  "أُجِيبُ 
21 

 / سورة آل عمران3        

                                                 114                           للِنَّاسِ  أُخْرجَِت ْ  أمَُّةٍ  خَيـْرَ  كُنْتُمْ " 
223 
 ......"..باِلْمَعْرُو:ِ  تأَْمُرُونَ 
 / سورة النساء 4      

                                                  21                                 أَطِيعُوا آَمَنُوا الَّذِينَ  أيَّـُهَا " ياَ
112 
 .....".الرَّسُولَ  وَأَطِيعُوا اللَّهَ 
 
                                                132                          قَـوَّامِينَ  كُونوُا آَمَنُوا الَّذِينَ  أيَّـُهَا ياَ" 

111 
 ........".باِلْقِسْطِ 

 / سورة يونس01

                                                     14                             اللَّهُمَّ  سُبْحَانَ َ  فِيهَا دَعْوَاهُمْ " 
21 
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 ". سَلَامٌ  فِيهَا وَتحَِيَّتُـهُمْ 
 / سورة النحل01

                                                       122                         باِلحِْكْمَةِ  رَبِّ َ  سَبِيلِ  "ادعُْ شِلَى 
112 

 ....."..الحَْسَنَةِ  وَالْمَوْعِظةَِ 
 /سورة النور24

                                               42وَرَسُولهِِ                              اللَّهِ  شِلَى  دُعُوا "وَشَِ ا
113، 121 
نـَهُمْ  ليَِحْكُمَ     فَريِق ٌ  شَِ ا بَـيـْ

هُمْ   مُعْرِضُونَ".  مِنـْ
  

                                                  24 ،41           مُذْعِنِيَن   شلِيَْهِ  يأَْتُوا الحَْق ُّ  لَهمُُ  يَكُنْ  " وَشِنْ 
113 
 مَرَضٌ.....".  قُـلُوبِهِمْ  أَفي ( 41)

اَ                                                    21                     شِلَى  دُعُوا شَِ ا الْمُؤْمِنِينَ  قَـوْلَ  كَانَ  "شِنمَّ
113 
نـَهُمْ  ليَِحْكُمَ  ولهِِ وَرَسُ  اللَّهِ    يَـقُولُوا أَنْ  بَـيـْ
عْنَا  .الْمُفْلِحُونَ" هُمُ  وَأوُلئَِ َ  وَأَطعَْنَا سمَِ
 / سورة النمل22     

                                            21 ،24                          أرََى لَا  ليَ  مَا فَـقَالَ  الرَّيـْرَ  "وَتَـفَقَّدَ 
114   
 ( 24) الْغَائبِِينَ  مِنَ  كَانَ  أمَْ  دْهُدَ الهُْ 

بَـنَّهُ   أَسَْ بَحَنَّهُ  أوَْ  رَدِيدًا عَذَاباً أَسعَُذِّ
 ". (21) مُبِينٍ  بِسُلْراَنٍ  ليََأْتيِـَنيِّ  أَوْ  
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                                                21                           كُنْتَ  مِنَ  أمَْ  أَصَدَقْت َ  سَنـَنْظرُُ  قاَلَ " 
122 
 ". الْكَاِ بِينَ  
  

                                        22                             ثُمَّ  شلِيَْهِمْ  فَألَْقِهِ  هَذَا بِكِتَابي  "اْ هَبْ 
124 ،122 
هُمْ  تَـوَلَّ   يَـرْجِعُونَ". مَاَ ا فاَنْظرُْ  عَنـْ
 

                                       21،34،31                          شِلَيَّ  ألُْقِيَ  يِّ شِ  الْمَلَأُ  أيَّـُهَا ياَ "قاَلَت ْ 
124 
  سُلَيْمَانَ  مِنْ  شِنَّهُ ( 21) كَريمٌ  كِتَابٌ 
 (34) الرَّحِيمِ  الرَّحْمَنِ  اللَّهِ  بِسْمِ  وَشِنَّهُ 
 ". (31) مُسْلِمِينَ  وَأْتُويِ  عَلَيَّ  تَـعْلُوا أَلاَّ 

 / سورة القصص22

                                                     22                             ."آَخَرَ  شِلَهاً اللَّهِ  مَعَ  تَدعُْ  وَلَا " 
21 
 

 / سورة الأحزاب33
                                                     42                               أقَْسَطُ  هُوَ  لِآبَاَئِهِمْ  ادْعُوهُمْ " 
21 
  آَباَءَهُمْ  تَـعْلَمُوا لمَْ  فإَِنْ  اللَّهِ  عِنْدَ 

 ". وَمَوَاليِكُمْ  الدِّينِ  في  فإَِخْوَانُكُمْ 
 / سورة يس31

                                                          21".                                   يَدَّعُونَ  مَا " وَلَهمُْ 
21 
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 / سورة ص32

صْمِ  نَـبَأُ  أتَاَكَ  وَهَلْ "                                                    23، 22، 21                           الخَْ
11 
 ( 21) الْمِحْراَبَ  تَسَوَّرُوا شِ ْ 
هُمْ  فَـفَزعَِ  دَاوُودَ  عَلَى دَخَلُوا شِ ْ    مِنـْ
 بَـعْضُنَا بَـغَى صْمَانِ خَ  تَخَ ْ  لَا  قاَلُوا
نـَنَا فاَحْكُمْ  بَـعْضٍ  عَلَى   باِلحَْق ِّ  بَـيـْ
 الصِّراَطِ  سَوَاءِ  شِلَى  وَاهْدِناَ تُشْرِطْ  وَلَا 
  تِسْعٌ  لَهُ  أَخِي هَذَا شِنَّ (22)

  فَـقَالَ  وَاحِدَةٌ  نَـعْجَةٌ  وَليَ  نَـعْجَةً  وَتِسْعُونَ 
 ". (23) الخِْراَبِ  في  وَعَزَّيِ  أَكْفِلْنِيهَا

 
                                              21                            خَلِيفَةً  جَعَلْنَاكَ  شِنَّا دَاوُودُ  ياَ"

121 ،112 
  بَـيْنَ  فاَحْكُمْ  اأْسَرْضِ  في 

 ." باِلحَْق ِّ  النَّاسِ 
 / سورة فصلت40

                                                          34                              أَحْسَنُ  هِيَ  باِلَّتِي  "ادْفَعْ 
112 
نَهُ  بَـيـْنَ َ  الَّذِي فإََِ ا   وَبَـيـْ
يمٌ" وَليي  كَأنََّهُ  عَدَاوَةٌ   .حمَِ
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 /سورة الفتح42

                                                        11                             حَرجٌَ  اأْسَعْمَى عَلَى ليَْسَ " 
111 
  حَرجٌَ  اأْسَعْرجَِ  عَلَى وَلَا 
 .."..حَرجٌَ  الْمَريِضِ  عَلَى وَلَا 

 / سورة الذاريات10

نْسَ  الجِْنَّ  خَلَقْت ُ  وَمَا"                                                           21                            وَالْإِ
31 
 ." ونِ ليِـَعْبُدُ  شِلاَّ 
 
 
 
 
 

 / سورة الطلاق11

                                                      42                              َ لِكُمْ  للَِّهِ  الشَّهَادَةَ  وَأقَِيمُوا"
111 
  يُـؤْمِنُ  كَانَ  مَنْ  بهِِ  يوُعَظُ  

 ..... ".الْآَخِرِ  وَالْيـَوْمِ  باِللَّهِ 
 / سورة الملك 12

                                                          21"                   تَدَّعُونَ  بِهِ  كُنْتُمْ  الَّذِي هَذَا قِيلَ وَ " 
21 
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 / فهرس الأحاديث النبوية و آثار الصحابة14

                                       الحديث                                                       
 الصفحة          

 حرف الألــف

"ش ا تقاضى شلي  رجلان فلا تقض                                                                               
114 

 ..... شلخ "..للأول حتى تسمع كلام الآخر
 

                                                                           "شقتتلت  امرأتان من هذيل فرمت         
21 

 ...........شلخ"..شحداهما اأسخرى بحجر
 

"أنّ رجلا عضّ يد رجل فنزع                                                                                      
24  

 ...... شلخ"...يده من فمه فوقعت  ثنيتاه
 

"أن رجلا من أراش قدم مكة بإبل،                                                              
112،111، 141 
 ..... شلخ"..فباعها من أبي جهل بن هشام 
 

  "أنّ رجلا من اأسعراب أتى رسول                                                                    
124، 44 

 اله  صلى اله  عليه و سلم فقال : 
 يا رسول اله  : أنشدك اله  
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 ..... شلخ "..شلاّ قضيت  بكتاب اله 
 

"أنّ رسول اله  صلى اله  عليه و سلم                                                                            
113 

 قال أسولياء عبد اله  بن سهل 
 .......شلخ "..عنه رضي اله 

 
)ث( "أنّ عمر بن الخراب جاءه رجل                                                                           

114 
 فقال له عمر:،قد فقئت  عينه

 ........ شلخ"." تحضر خصم  ؟
 
 
 

 * )ث( أقصد بها آثار الصحابة 
ب                                                      )ث( "أن عمر بن الخراب رضي اله   عنه خر 

121، 121 
 الناس فقال:" أنه بلغني أنه في بيت  فلان ررابا لرجل 

 ...... شلخ".من قريش  و رجل من ثقي 
 

 )ث( "أن عمر أخرج شمرأة من دارها أسجل                                                                     
121 

 .محاكمتها بعد أن شمتنعت  عن الحضور "
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فلعل بعضكم                                                                               ،"شنكم تختصمون شلي
121 

 ..... شلخ".. .أن يكون ألحن بحجته
 
                                      أنَ هند بنت  عتبة امرأة أبي                                          "
21، 112 

 سفيان قالت  للنبي صلى اله  عليه 
 ".شلخ... .و سلم: أن أبا سفيان رجل

 حرف البــاء     
البينة على المدّعي و اليمين                                                                                "
34، 111 
 ر".على من أنك 
 

 حرف الجيــم
" جاء رجل من حضرموت                                                                                         

31 
 و رجل من كنده شلى النبي صلي اله  
 عليه و سلم فقال الحضرمي : يا 
 رسول اله  أن هذا قد غلبني 
 ........ شلخ".على أرض لي كانت  أسبي

 ف الـرايحر 
"روي عن علي أنّ شمرأة الوليد بن                                                                                

124 
 عتبة جاءت شلى النبي صلي اله  عليه 
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 .... شلخ "..و سلم تستعدي على زوجها
 

                                             )ث( "روى عن علي رضي اله  عنه : أنّ عبد                       
121 
 الرحمان بن محرم أخد المال المستحق  
 .............. شلخ". .لبيت  المال 
 

)ث( "روي عن محمد بن عبد الرحمان عن أبيه أنه قال:                                                           
122 

 "أستعديت  عثمان بن عفان رضي
 اله  عنه،و أخذت بتلابيبه، فأعداي ". 

  حرف القـاف
                                                                         ،قدم على النبي )ص( نفر من عكل)هـ("
112 

 ...... شلخ".فأسلموا فأجتوا المدينة
 حرف الـكاف

                                                             )ث( "كان على بن أبي طالب رضي اله                
21 

 .... شلخ". .عنه يكره الخصومة
 

 حرف الـلام
"لو يعري الناس بدعواهم أسدعى                                                                                    

34  
 "...........شلخ.رجال أموال قوم ودمائهم
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 حرف الميـم
"من كان بينه و بين أخيه ريء                                                                                   

112 
 أدعى شلى  حاكم من حكام  

 المسلمين فأبى أن يجيب فهو
 ظالم لا حق  له ". 
 

 * )هـ( أقصد أن الحديث موجود بالهامش
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 / فهرس الأعـــلام14

 الصفحة لعلم                                    اإسم 
  حرف الألــف

  122شبراهيم النخعي........................................ 
  12أصبغ بن خليل.................   

  134أنيس...... 
  حرف البــاء

  12البخاري، أبو عبد اله  محمد بن اسماعيل............،....... 
  121أبو بكر الصديق ................ 
  21البيهقي،أبو بكر أحمد............ 

  حرف التــاء
  22الترمذي، أبو عيسى محمد........  

  حرف الحــاء
  21أمَ حبيبة، أم المؤمنين رملة بنت  أبي سفيان................ 

  111، 14،114،111أبو حنيفة النعمان................. 
  حرف الجيــم 

  111الجصاص، أبو بكر أحمد بن علي الرازي................ 
   114أبو جهل بن هشام.............. 

  حرف الخــاء
   121، 111،141الخصا:، أبو بكر أحمد بن عمر......... 

  111خواهر زاد، أبو بكر محمد بن الحسين.................. 
  حرف الــراء 

   124ن ررد المالكي، أبو الوليد محمد اب
  حرف الــزاي
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  21زيد بن حارثة....................  
  122زيد بن علي.................... 

  حرف السـين 
  22السرخسي، شمس اأسئمة محمد بن أحمد...................  

  122سعيد بن أروع الهمذاي......... 
  31زومي.......  سعيد بن المسيب المخ

  112، 44، 21أبو سفيان، صخر بن حرب............... 
  142، 132سليمان بن داود )عليهما السلام(............... 

  حرف الشيـن
  122رريح القاضي.................. 

  حرف الصــاد
   121، 141، 111الصدر الشهيد، حسام الدين بن عمر.... 

  حرف العيــن 
  12عائشة أم المؤمنين................. 
  14عبد الكريم زيدان................. 
  21عبد اله  بن جعفر بن أبي طالب.... 
  113عبد اله  بن سهل............... 
  144عبد الرحمان بن محرم............ 
  132عثمان بن عفان................ 
  114... ابن العرار، محمد بن أحمد...

  21عقيل بن أبي طالب............... 
  31علقمة بن وائل................... 

  114، 21علي بن أبي طالب.........
  24عمران بن حصين................ 
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  114، 143، 132عمر بن الخراب...................... 
  122عمر بن عبد العزيز............. 

  21الضمري........... عمرو بن أمية 
  حرف الفــاء 

  111، 11ابن فرحون المالكي، شبراهيم بن علي................
  حرف القــاف

  111ابن قاضي سماونة، بدر الدين محمود بن شسرائيل......... 
  121ابن قدامة،موفق  الدين أبو محمد. 
  121قيس بن المكشوح.............. 

  حرف الــلام 
  122بن أبي ليلي، محمد بن عبد الرحمان...................... 

  حرف الميــم 
  122، 12ابن الماجيشون، أبو مروان عبد المل .............. 
    111، 122المازري، أبو عبد اله  محمد بن علي.............. 

  22مال  بن أنس اأسصبحي.......... 
  12.... مرر:، أبو مصعب بن عبداله 

  22،12مسلم،أبو الحسين بن الحجاج النيسابوري............ 
  122، 11محمد بن الحسن الشيباي.. 

  122محمد بن عبد الرحمان............ 
  132الملكة بلقيس................... 
  121المهاجر بن أمية................. 

   حرف النــون
   144....... نعيم اأسسدي............

  حرف الهــاء
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  112، 21هند بنت  عتبة............ 
  21أبو هريرة بن عامر................ 

  حرف الــواو 
   31وائل بن حجر................... 
  122وكيع، أبو بكر محمد بن خل ... 
  124الوليد بن عتبة.................. 

  حرف اليــاء
   122، 11وب بن شبراهيم.................... أبو يوس ، يعق
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 / فهرس المراجـع 13
 المراجع الشرعية -أ 

  أول : القرآن الكريم
 ............... 

 ثانيا : كتب التفسير و أحكام القرآن الكريم
لبنان، ،بيروت،دار الكتاب العربي ،أبو بكر أحمد بن علي الرازي : أحكام القرآن ،/ الجصاص41

  .بدون تحديد تاريخ الربعة
أحكام القرآن تحقيق  و تخريج عبد  ،أبو بكر محمد بن عبد اله  ،/ ابن عربي42...............
 .م 2414 ،هـ 1431لبنان،  ،دار الكتاب العربي، بيروت ،الرزا  المهدي

الجامع أسحكام القرآن ابو عبد اله  محمد بن احمد الانصاري :  ،/القرطبي43...............
 .م 2412 ،هـ 1433لبنان،  ،بيروت ،دار الكتاب العربي ،تحقيق  عبد الرزا  المهدي،الكريم

 ،دار شحياء التراث ،أبو الفداء شسماعيل : تفسير القرآن العظيم،/ ابن كثير44...............
 .م 1124الربعة اأسولى، سنة  ،سوريا،حلب

.............. 
 الحديث النبوي الشريفثالثا : كتب 

مربوع ضمن كتاب رروح عمدة  ،الشيخ عبد اله  بن صالح : تيسير العلام ،/ آل بسام42
دار شبن  ،الشيخ حامد الفقي ،الشيح أحمد محمد راكر ،اأسحكام، تعليق  العلامة اأسمير الصنعاي

 .م 2414 ،الربعة اأسولى ،مصر ،القاهرة ،الجوزي
تحقيق  محمد  ،مسند الإمام أحمد بن حنبل رضي اله  عنه ،أحمد بن حنبل / الإمام41...............
  .م 2442 ،لبنان ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،عبد القادر عرى
............... 

مربوع مع فتح الباري،  ،أبو عبد اله  محمد بن شسماعيل بن شبراهيم : صحيح البخاري،/ البخاري41
 .1121سنة ،الثانية الربعة،مصرفى الحلبي، القاهرة

............... 
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هـ :  212الحافظ الإمام أبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق  العتكي البزار المتوفي  ،/ البزار42
المدينة  ،مكتبة العلوم و الحكم ،تحقيق  د. محفوظ الرحمان زين اله  ،البحر الزجار المعرو: بمسند البزار

 .دون تحديد تاريخ الربعة ،المنورة
 ،بيروت،دار المعرفة ،أبو بكر أحمد بن الحسن بن علي : السنن الكبرى ،/البيهقي41...............

 م.1112هـ 1413 ،لبنان
ابو عيسى محمد بن عيسى بن سورة : صحيح الترمذي مربوع مع  ،/ الترمذي14...............

 .بدون تحديد تاريخ الربعة،بنانبيروت، ل ،عارضة اأسحو ي للإمام شبن العربي، دار الكتاب العربي
مربوع على هامش مختصر سنن أبي داود  ،أبو سليمان : معالم السنن ،/ الخرابي11...............
دون تحديد تاريخ  ،مصر ،القاهرة ،تحقيق  محمد حامد الفقي، مكتبة السنة المحمدية ،للحافظ المنذري

 .الربعة
مربوع ضمن   ،هـ : شحكام اأسحكام 142المتوفي سنة ،/ ابن دقيق  العبد محمد12...............

 م  2414الربعة اأسولى سنة  ،مصر ،القاهرة ،دار شبن الجوزي ،كتاب رروح عمدة الحكام
ررح  ،هـ : نيل اأسوطار 1224محمد بن علي بن محمد المتوفي  ،/ الشوكاي13...............
 .هـ 2444بيت  الافكار الدولية، بيروت،  ،منتقى اأسخبار
............... 

هـ :  222/ بن أبي ريبة : أبو بكر عبد اله  بن محمد بن أبي ريبة الكوفي العبسي المتوفي سنة 14
بدون تحديد مكان و  ،دار التاج ،تقديم كمال يوس  الحوت ،الكتاب المصن  في الحديث و الآثار

 .تاريخ الربعة
............... 

هـ :سبل السلام ررح بلوع المرام مع جمع أدلة  1122المتوفي  محمد بن شسماعيل،/ الصنعاي 12
 .بيروت، دون تحديد تاريخ الربعة ،رركة دار اأسرقم بن أبي اأسرقم ،اأسحكام

هـ :  314أبو القاسم سليمان بن أحمد المعرو: بالربراي المتوفي  ،/ الربراي11...............
 .مجهول الربعة و تاريخها و دار النشر ،د السلفيتحقيق  أحمد بن عبد المجي ،المعجم الكبير
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مربوع  ،أبو بكر محمد بن عبد اله  بن محمد : عارضة اأسحو ي ،/ ابن العربي11...............
 .دون تحديد تاريخ الربعة ،بيروت، لبنان ،دار الكتاب العربي،مع صحيح الترمذي
أحمد بن محمد : شرراد الساري لشرح  أبو العباس رهاب الدين ،/ القسرلاي12..............
 .م 1123هـ  1443بيروت، لبنان  ،دار الكتاب العربي ،صحيح البخاري

دار ،أبو الحسين مسلم بن الحجاج شبن مسلم النيسابوري : الجامع الصحيح ،/ الإمام مسلم11
 .بيروت، لبنان بدون تحديد التاريخ  ،الآفا  الجديدة
تحقيق  محمد حامد الفقي، مكتبة  ،لمنذرى : مختصر سنن أبي داود/ الحافظ ا24...............

 .السنة المحمدية، بدون تحديد تاريخ الربعة و لا مكانها
مربوع مع  ،أبو زكريا يحي بن رر: : صحيح مسلم بشروح النووي ،/ النووي21...............
 .م 1123هـ  1443لبنان،  ،بيروت،دار الكتاب العربي ،شرراد الساري

هـ : مجمع  241الحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي المتوفي  ،/ الهيثمي22...............
 .م 1114هـ 1414مكتبة القدس،  ،الزوائد و منبع الفوائد
.............. 

 رابعا: أصول الفقه
النظائر،  هـ : اأسرباه و 111المتوفي سنة  ،الإمام جلال الدين عبد الرحمان أبو بكر،/ السيوطي23

 .م 1111سنة  ،الربعة اأسولي ،لبنان ،بيروت ،دار الكتب الكلمية
هـ  114المتوفي سنة  ،/ الشاطبي، أبو شسحا  شبراهيم بن موسى اللخمي المالكي24...............

  .لبنان، بدون تاريخ أو تحديد الربعة ،بيروت،: الموافقات في أصول الشريعة، دار المعرفة
سلران العلماء الإمام أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد  ،/ ابن عبد السلام22...............

 .م 1124 ،42بيروت، ط  ،دار الجيل ،السلام السلمي : قواعد الاحكام في مصالح اأسنام
ابو العباس أحمد بن شدريس الصنهاجي : الفرو  أو أنوار البرو  في  ،/ القرافي21...............

 .م 1112هـ  1412بيروت،  ،دار الكتب العلمية ،فرو أنواء ال
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هـ  1311المتوفي سنة  ،الشيخ محمد بن علي بن حسين المكي المالكي ،/ المكي21...............
السابق   ،مربوع بهامش كتاب الفرو  للقرافي،: تهذيب الفرو  و القواعد السنية في اأسسرار الفقهية

 .الذكر
.............. 

 كتب الفقه الإسلامي :خامسا:   
 المذهب الحنفي : –أ 
بيروت، لبنان،  ،كتاب المبسوط : دار شحياء الثرات العربي  ،/ السرخسي : أبو بكر محمد بن أحمد22

 .الربعة اأسولى، بدون تحديد تاريخ الربعة
ة هـ : روض 411الإمام علي بن محمد بن أحمد السمناي المتوفي  ،/ السمناي21...............

 .م 1124 ،42ط ،بيروت ،مؤسسة الرسالة ،القضاة و طريق  النجاة
............... 

نجل ابن عابدين : حارية قرة عيون اأسخبار تكملة رد المحتار على الدر ،/سيدي محمد علاء الدين34
دراسة و تحقيق  الشيخ عادل أحمد عبد الموجود و الشيخ علي محمد  ،المختار ررح تنوير اأسبصار

 .م 2443هـ  1423 ،طبعة خاصة،الرياض، السعودية دار عالم الكتب، ،معوض
حسام الدين محمد بن عبد العزيز بن مازة البخاري : كتاب  ،/ الصدر الشهيد31...............

بغداد، ،الربعة اأسولى،مربعة الإرراد ،ررح أدب القاضي للخصا:، تحقيق  محي هلال السرحان
 .م 1111هـ  1311

مربوع على هامش ،منحة الخالق  على البحر الرائق  ،محمد أمين ،/ ابن عابدين32...............
 .مجهول مكان الربعة و التاريخ  ،البحر الرائق  ررح كنز الدقائق  لابن نجيم

دار  ،رد المحتار على الدر المختار ررح تنوير اأسبصار ،محمد أمين ،/ ابن عابدين33...............
 .م 2443هـ  1423 عالم الكتب، بيروت،
بدون  ،محمد بن قراموز بن علي : درر الحكام ررح غرر اأسحكام ،/ منلا خسرو34...............

 تاريخ و بدون تحديد المربعة.
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بدون  ،زين العابدين بن ابراهيم : البحر الرائق  ررح كنز الدقائق  ،/ ابن نجيم 32...............
 .خ الربعةتحديد المربعة و لا مكان و لا تاري

/ الشيخ نظام و جماعة من علماء الهند : الفتاوى الهندية في مذهب الإمام 31...............
 .بدون تحديد تاريخ الربعة،دمشق ،دار الفكر للرباعة و النشر و التوزيع ،اأسعظم ابي حنيفة النعمان

 ،ائع في ترتيب الشرائععلاء الدين ابو بكر  بن مسعود : بدائع الصن،/الكاساي31...............
 ،دار الكتب العلمية ،تحقيق  و تعليق  الشيخ على محمد معوض و الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

 .هـ 1424م  2442لبنان، الربعة الثانية، ،بيروت
 المذهب المالكي -ب...............

بيروت،  ،بن أبي الارقمرركة دار اأسرقم ،/ ابن جزي الكلبي، أبو القاسم محمد : القوانين الفقهية 32
 لبنان، بدون تحديد تاريخ الربعة.

محمد بن محمد الريب بن أحمد بن المبارك : مسائل في اأسحكام الشرعية على المذهب  ،/ الخنفي31
الجزائر ،عين مليلة،دار الهدى ،المالكي أو عمدة الحكام و خلاصة اأسحكام في فصل الخصام

 م.2442
دار  ،أبو الوليد محمد بن أحمد : بداية المجتهد و نهاية المقتصد ،د الحفيد/ ابن رر44...............

 .م 1122هـ  1442 ،41ط ،المعرفة
بدون  ،دار الفكر ،أحمد بن محمد : بلغة السال  أسقرب المسال  ،/ الصاوي41...............

 تحديد تاريخ الربعة.
د بن احمد : حارية الدسوقي على الشرح شمس الدين محم ،/ ابن عرفة الدسوقي42...............
 .م2442هـ 1424 ، 42لبنان، ط  ،بيروت،دار الكتب العلمية ،الكبير للدردير

برهان الدين شبراهيم بن علي بن ابي القاسم : تبصرة الحكام في  ،/ ابن فرحون43...............
في الفتوى على مذهب أصول اأسقضية و مناهج اأسحكام، مربوع على هامش فتح العلى المال  

 .هـ  1321م  1131  ،42مربعة مصرفى البابي الحلبي و أولاده في مصر، ط ،الإمام مال 
 المذهب الشافعي -ج...............



-223- 



دراسة وتحقيق   ،شمس الدين محمد بن محمد :الإقناع في حل ألفاظ أبي رجاع،/ الخريب الشربيني44
 ،3ط،لبنان ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،عبد الموجودالشيخ علي محمد معوض و الشيخ عادل أحمد 

 .م2444 -هـ 1422
رهاب الدين ابراهيم ابن عبد اله  :كتاب أدب القضاء أو الدرر  ،/ ابن أبي الدم42...............

 1122سنة   ،2ط،دمشق  ،دار الفكر،تحقيق  مصرفي الزحيلي ،المنظومات في اأسقضية والحكومات
 .م

دار  ،شمس الدين محمد بن أبي العباس :نهاية المحتاج الى ررح المنهاج ،/ الرملي41...............
 م.2442 ،هـ 3،1424بيروت، لبنان، ط ،الكتب العلمية
/ الشيرازي :أبو شسحا  ابراهيم بن علي بن يوس  الفيروز أبادي :المهذب في 41...............

 .م1112 ،هـ1،1411لبنان، ط ،بيروت ،فقه الإمام الشافعي، دار الكتب العلمية
بغداد،  ،مربعة العاي،علي بن محمد حبيب البصري : أدب القاضي ،/ الماوردي42...............
 .م 1112هـ  1312طبعة ،مكتبة الحرم المكي
علي بن محمد حبيب البصري : اأسحكام السلرانية و الولايات  ،/ الماوردي41...............

 م.  1123بوعات الجامعية، الجزائر، ديوان المر ،الدينية
المكتب  ،أبو زكريا يحي بن رر: : روضة الرالبين و عمدة المفتين ،/ النووي24...............

 .م 1111هــ  1412 ،43ط ،بيروت ،الإسلامي
............... 

 المذهب الحنبلي : -د
تحقيق  ابراهيم أحمد  ،قناعمنصور بن يوس  بن شدريس : كشا: القناع عن متن الإ ،/ البهوتي 21

 .م 2443 -هـ 1423 ،طبعة خاصة ،الرياض ،دار عالم الكتب .عبد المجيد
 ،موفق  الدين عبد اله  بن أحمد بن محمد : المغني على مختصر الخرقي ،/ ابن قدامة22...............
 .بدون تحديد تاريخ الربعة ،بيروت، لبنان ،دار الكتاب العربي
تحقيق  الدكتور ،موفق  الدين عبد اله  بن أحمد بن محمد : الكافي ،/ ابن قدامة23...............

 م. 1111هـ  1412  ، 41الجيزة، ط،عبد اله  بن عبد المحسن التركي، دار هجر للرباعة و النشر
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............... 
اجح في الإمام علاء الدّين شبن الحسن علي أبي سليمان : الإنصا: في معرفة الر  ،/ المرداوي24

  .بدون تحديد للربعة ،م 1122سنة  ،القاهرة ،مكتبة السنة المحمدية، مذهب أحمد بن حنبل
 ،بيت  اأسفكار الدولية ،محمد بن مفلح المقدسى :كتاب الفروع،/ ابن مفلح22...............

 بدون تحديد تاريخ الربعة.،اأسردن
............... 

 الفقه الظاهري : -هـ 
دار شحياء  ،تحقيق  أحمد محمد راكر ،بو محمد علي بن أحمد : المحلى ررح المجلىأ ،/ ابن حزم21

 .م 2441هـ  1434 ،44لبنان ط  ،الثرات العربي، بيروت
............. 

 سادسا : كتب التاريخ و السير و التراجم
يق  الشيخ تحق ،عز الدين أبو الحسين علي بن محمد : أسد الغابة في معرفة الصحابة،/ ابن اأسثير21

 .م 2441 ،هـ 1421لبنان، الربعة اأسولى،  ،بيروت ،خالد طرطوسي، دار الكتاب العربي
هـ :  211/ البغوي، أبو القاسم عبد اله  بن محمد بن عبد العزيز البغوي المتوفي 22...............

الكويت ، ط  ،مكتبة دار البيان ،معجم الصحابة، تحقيق  محمد اأسمين بن محمد محمود أحمد الجكني
 .م 2444 ،هـ 1421، 41

دار  ،أبو الفرج عبد الرحمان بن علي: سيرة عمر بن الخراب ،/ ابن الجوزي21...............
 .بدون تحديد تاريخ الربعة،شحياء علوم الدين، دمشق 

مين الإمام علي برهان الدين الحلبي الشافعي : شنسان العيون في سيرة اأس ،/ الحلبي14...............
 .م 1132هـ  1321 ،43الربعة  ،المأمون المعروفة بالسيرة الحلبية، المربعة اأسزهرية بمصر

تحقيق   ،شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان : العبر في خبر من غبر ،/ الذهبي11............... 
هـ  1442 ،41لبنان، ط  ،بيروت،دار الكتب العلمية ،أبو هاجر محمد السعيد شبن بسيوي زغلول

 .م 1122
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 ،شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان : تهذيب سير أعلام النبلاء ،/ الذهبي12...............
 .م 1111هـ  1412 ،41ط ،لبنان ،بيروت ،مؤسسة الرسالة ،تحقيق  رعيب اأسرناؤوط

 / سامي بن عبد اله  بن أحمد المولود : أطلس الفتوحات الإسلامية في عهد13...............
 .م 2414هـ  1431 ،الربعة اأسولى ،السعودية ،الرياض ،مكتبة العبيكان ،الخلافاء الراردين
هـ : كتاب الربقات  234محمد بن سعد بن منيع الزهري المتوفي  ،/ ابن سعد14...............

 2441هـ  1421 ،41ط ،القاهرة ،الشركة الدولية للرباعة ،تحقيق  الدكتور علي محمد عمر ،الكبير
 .م

هـ : طبقات  411أبو شسحا  الشيرازي الشافعي المتوفي سنة  ،/ الشيرازي12...............
 .م 1114طبعة ،بيروت،دار الرائد العربي ،تحقيق  شحسان عباس ،الفقهاء

هـ : تاريخ اأسمم و  314أبو جعفر محمد بن جرير الربري المتوفي ،/ الربري11...............
 م.   2442هـ  1421ط  ،بيروت، لبنان،دار شحياء التراث ،يخ الربريالملوك المعرو: بتار 
 413الإمام أبو عمر يوس  بن عبد البر النمري القرطبي المتوفي ،/ ابن عبد البر11...............

 م. 2441هـ  1421 ،بيروت،دار الفكر ،هـ : الإستيعاب في معرفة اأسصحاب
 ةأحمد بن علي بن حجر : الدرر الكامنة في أعيان المائ / العسقلاي : الحافظ12...............

الهند، ط ،مربعة دار المعار:، حيدر آباد الدكن ،سالم الكرنكوي اأسلماي .تحقيق  د ،الثامنة
   .هـ1341

تحقيق   ،الحافظ أحمد بن علي بن حجر : الإصابة في تمييز الصحابة ،/ العسقلاي11...............
 .م 1112هـ  1412 ،41لبنان، ط  ،بيروت ،دار الجيل ،جاويو ضبط علي محمد الب
أبو شسحا  شبراهيم بن علي بن فرحون : الديباج المذهب في  ،/ ابن فرحون14...............

 .م 1114بيروت،  ،دار شحياء التراث ،معرفة أعيان علماء المذهب
هـ : معجم  321مرزو  المتوفي  أبو الحسين عبد الباقي بن قانع بن،/ ابن قانع11...............

 .بدون تحديد تاريخ الربعة و لا مكانها ،مكتبة الغرباء اأسترية ،الصحابة
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محي الدين أبو محمد عبد القادر القرري الحنفي : الجواهر المضية في  ،/ القرري12...............
 42،1413الجيزة، ط ،نشردار هاجر للرباعة و ال،طبقات الحنفية، تحقيق  د. عبد الفتاح محمد الحلو

 م.1113هـ 
هـ  211أبو الفداء زين الدين قاسم شبن قرلوبغا السودوي المتوفي  ،/ ابن قرلوبغا13...............
 م.1112هـ  1413 ،41ط  ،دار القلم، بيروت ،تحقيق  محمد خير رمضان يوس  ،: تاج التراجم

) تراجم مصنفي الكتب العربية (، مؤسسة / عمر رضا كحالة : معجم المؤلفين 14...............
 .م 1113هـ  1414 ،41ط  ،لبنان ،الرسالة، بيروت
أبو الحسنات محمد بن عبد الحي اللكنوي الهندي : التعليقات السنية ،/ اللكنوي12...............

 ،ر محافظة مصرعلي فوائد البهية ـ مربوع بذيل الفوائد البهية في تراجم الحنفية ـ مربعة السعادة بجوا
 .هـ 1324 ،41ط 

بيروت، ط ،/ مصرفى الشكعة :اأسئمة اأسربعة،دار الكتاب اللبناي11...............
 م  1111 ،هـ41،1311

مربعة مصرفى بابي  ،عبد المال  بن هشام المعافري :السيرة النبوية،/ ابن هشام11...............
  .م 1131هـ  1322الحلبي و أولاده، بمصر 

 ،بيروت ،عالم الكتب ،محمد بن خل  بن حيان : أخبار القضاة ،/ وكيع12...............
 بدون تحديد الربعة و التاريخ.،لبنان

............. 
 سابعا : كتب اللغة و المصطلحات

دار  ،تحقيق  محمد صديق  المناوي ،علي بن محمد السيد الشري  : معجم التعريفات ،/ الجرجاي11
 .هرة، بدون تحديد الربعة و التاريخالفضيلة، القا

 ،مؤسسة المختار ،محمد بن أبي بكر بن عبد القادر : مختار الصحاح ،/الرازي24...............
 .م 2441هـ  1422الربعة اأسولى، ،القاهرة

 ،مؤسسة الرسالة ،مجد الدين محمد بن يعقوب : القاموس المحيط ،/الفيروزأبادي21...............
 .م 2442هـ  1421 ،42بنان ط ل،بيروت
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دار  ،جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم : لسان العرب ،/ ابن منظور22...............
 .بدون تحديد الربعة و تاريخها ،القاهرة،المعار:

............... 
 ،دار احياء التراث العربي ،جمال الدين ابو الفضل محمد بن مكرم : لسان العرب ،/ ابن منظور23
 م 2414 ،هـ1434 ،الربعة اأسولى ،لبنان ،بيروت

الربعة  ،دار المشر  ،/ المنجد في اللغة و اأسعلام )دون تحديد شسم المؤل  (24...............
 م. 2442 ،لبنان ،بيروت ،المئوية اأسولى

.............. 
 ثامنا : كتب الفقه الإسلامي الحديث

 أ/ الكتب الفقهية العامة 
 ،مؤسسة الرسالة ،القادر عودة : التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي/ عبد 22

 .م 1123هـ 1443 ،الربعة الرابعة ،بيروت، لبنان
القاهرة،  ،مكتبة الزهراء ،/ د. عبد اله  محمد عبد اله  : ولاية الحسبة في الإسلام21...............
 .م 1111هـ  1411الربعة اأسولى، 

 ،مؤسسة الرسالة ،/ د. عبد الكريم زيدان : نظام القضاء في الشريعة الإسلامية21...............
 م  2444هـ  1421لبنان الربعة الثالثة، ،بيروت

ترجمه من الهندية  ،/ القاضي مجاهد الإسلام القاسمي : النظام القضائي الإسلامي22...............
 2441هـ  1422 ،41لبنان، ط  ،دار الكتب العلمية، بيروت ،شلى العربية اأسستا  نور الحق  الرحماي

 .م
............... 

 ،مجهول مكان الربع ،دار البيان ،/ محمد رأفت  عثمان : النظام القضائي في الفقه الإسلامي21
  .م1114 ،هـ1414الربعة الثانية 

دار  ،فقه الإسلامي/د. نصر فريد واصل : نظرية الدعوى و الإثبات في ال14...............
 .م 2442هــ   1422الربعة اأسولى،  ،الشرو ، القاهرة
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بدون تحديد  ،/ وزارة اأسوقا: و الشؤون الإسلامية بالكويت  : الموسوعة الفقهية11...............
 .الربعة و لا تاريخها
 ،42ط ،سوريا،دمشق  ،دار الفكر،/ د.وهبة الزحيلي :الوجيز في الفقه الإسلامي12...............

 م  2441هـ  1421
 ب/ الرسائل العلمية...............

رسالة  ،/د. عبد الرحمان شبراهيم عبد العزيز الحميضي : القضاء و نظامه في الكتاب و السنة13
م،  22/42/1124هـ الموافق  ل  21/42/1444دكتوراه،كلية الشريعة، جامعة أم القرى بتاريخ 

 .الربعة الاولى ،م 1121هـ  1441جامعة أم القرى 
............ 

 المراجع القانونية -ب 
 أول : الكتب القانونية العامة 

 .م1124الإسكندرية،  ،منشاة المعار: ،/ شبراهيم نجيب سعد : القانون القضائي الخاص14
يم الكتاب اأسول، التنظ ،/ أحمد ماهر زغلول : الموجز في أصول وقواعد المرافعات12...............

 م. 1111دار أبي المجد للرباعة، القاهرة،  ،القضائي
 ،م 1112سنة  ،القاهرة ،دار الفكر العربي ،/ أحمد مسلم : أصول المرافعات11...............
 .بدون تحديد الربعة
 ،مكتبة مكاوي ،/ أحمد أبو الوفاء : أصول المحاكمات المدنية اللبنانية11...............

 م.1111سنة ،ثانيةالربعة ال،بيروت
منشورات  ،/ بربارة عبد الرحمان : ررح قانون الإجراءات المدنية والإدارية12...............

 م. 2441طبعة أولى، ،الجزائر ،بغدادي
دار  ،/ رمزي سي  : الوسيط في ررح قانون الإجراءات المدنية و التجارية11...............
 م. 1114ة سن ،41القاهرة، ط  ،النهضة العربية

عين ،دار الهدى،/ سائح سنقوفة : الدليل العملي في شجراءات الدعوى المدنية 144...............
 م.  1111طبعة ،الجزائر ،مليلة
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/ د. سيد أحمد محمود أحمد : أصول التنفيذ الجبري وفقا لقانون المرافعات في 141...............
 .م  2444،2442 ،الربعةمجهول مكان  ،المواد المدنية و التجارية

رركة ،/ طاهري حسين :الإجراءات المدنية الموجزة في التشريع الجزائري142...............
 .م1114، 41ط ،الجزائر،اأسيام

/ عارور مبروك : الوسيط في الحلول العلمية و العملية لمشاكل تسليم الإعلان 143...............
 .م 2441 ،41هرة، ط دار النهضة العربية، القا ،اليومية

/ عبد الرحيم شسماعيل زيتون وصلاح الدين جمال الدين : الجديد في قضاء 144...............
 .م 2443القاهرة،  ،دار نصر للرباعة ،التنفيذ و قضاء اأسمور المستعجلة والإعلانات القضائية

دار  ،ءات المدنية الجديد/ عبد العزيز سعد: أبحات تحليلية في قانون الاجرا142...............
 .م2411الجزائر،  ،هومة

 ،دار النهضة العربية ،/ عزمي عبد الفتاح : قانون القضاء المدي المصري141...............
 .م 1113سنة ،44ط  ،القاهرة

الجزائر،  ،عنابة ،دار العلوم،/ عمارة بلغيث : الوجيز في الاجراءات المدنية141...............
 م. 2442

التنظيم القضائي،  ،الجزء الثاي ،/ الغوثي بن ملحة : القانون القضاء الجزائري142...............
  .م 1122الجزائر،  ،ديوان المربوعات الجامعية

الديوان الوطني للأرغال  ،/ الغوثي بن ملحة : القانون القضائي الجزائري141...............
 .م  2444،  42الربعة  ،التربوية
القاهرة،  ،دار النهضة العربية ،/فتحي والى : الوسيط في قانون القضاء المدي114...............

 .م1113طبعة 
ديوان  ،/ فريحة حسين :المبادئ اأسساسية في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية111...............
 م. 2414الجزائر،  ،المربوعات الجامعية
منشورات  ،العيش :ررح قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد / فضيل112...............

 .م 2441الجزائر، طبعة  ،أمين
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 ،دراسة مقارنة ،/ مفلح عواد القضاة : أصول التنفيذ وفقا لقانون الإجراء113...............
 م.  1111 ،43مكتبة الثقافة، عمان، اأسردن، ط

: أصول التنفيذ وفقا أسحدث التعديلات لقانون التنفيذ  / مفلح عواد القضاة114...............
 م. 2442هـ  1421عمان، اأسردن،  ،دار الثقافة ،دراسة مقارنة

............... 
 -بيروت  ،منشورات الحلبي الحقوقية ،/ نبيل اسماعيل عمر : قانون اصول المحاكمات المدنية112
 2411الربعة الثانية  ،لبنان

سنة ،42ط ،دمشق  ،المكتبة القانونية ،/ نصرت منلاحيدر :طر  التنفيذ الجبري111...............
 .م 2444

/ يوس  دلاندة :الوجيز في ررح اأسحكام المشتركة لجميع الجهات القضائية 111...............
 .م 2442طبعة  ،الجزائر ،دار هومة ،وفق  قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد

.............. 
 ثانيا : الأبحاث و الرسائل الجامعية

دراسة فقهية مقارنة في  ،/ د. سعيد خالد علي الشرعي : حق  الدفاع أمام القضاء المدي112
م جامعة  12/41/1111رسالة دكتوراه نوقشت  في  ،القانونين المصري و اليمني و الفقه الإسلامي

 اليمن.
كلية   ،رسالة دكتوراه ،نظرية المصلحة في الدعوى/ عبد المنعم الشرقاوي : 111...............

الربعة  ،القاهرة ،م، منشورة من طر: السيد بن عبد اله  وهبة1144الحقو ، جامعة القاهرة سنة 
 م. 1141اأسولى، سنة 

مربعة  ات  ،/ عزمي عبد الفتاح : نحو نظرية عامة لفكرة الدعوى القضائية124...............
 م. 1121سنة ،41الكويت ، ط ،سلاسل

جامعة  ،رسالة دكتوراه ،/ وجدى راغب فهمي: النظرية العامة للعمل القضائي121...............
 م.  1114الإسكندرية،  ،منشأة المعار: 1111عين شمس سنة 
.............. 
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 ثالثا : الوثائق القانونية
م المتضمن  1111نيو يو  42هـ الموافق  لـ  1321صفر  12المؤرخ في  124-11/اأسمر رقم 122

 .قانون الإجراءات المدنية الجزائري
فيفري  24هـ الموافق  لـ  1421محرم عام  21مؤرخ في  43-41/قانون رقم 123...............

 .م يتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي 2441
 21هـ الموافق  لـ  1312رمضان عام  24المؤرخ في  22 - 12/اأسمر رقم 124...............
 .م المتضمن القانون المدي المعدل و المتمم 1112سبتمبر سنة 

/ دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الصادر بموجب المرسوم الرئاسي 122...............
م و المتعلق   1111ديسمبر  41هـ الموافق  لـ  1411رجب عام  21مؤرخ في  432-11رقم 

 .بإصدار نص تعديل الدستور
م و المتضمن قانون 1124يونيو سنة  41مؤرخ في  11-24/قانون رقم 121...............

 .م 2442فيفري  21المؤرخ في  42-42اأسسرة المعدل و المتمم باأسمر رقم 
م المتضمن قانون  2442فيفري سنة  22المؤرخ في  41-42/قانون رقم 121...............

 .زائريالاجراءات المدنية و الادارية الج
 42هـ الموافق  لـ  1411جمادى الثانية عام  22مؤرخ في  43-11/قانون رقم 122...............

 .م المنظم لمهنة المحضر 1111يناير سنة 
م و المتضمن قانون  1111ديسمبر  12المؤرخ في  22-14/ الامر رقم 121...............
 .الجنسية الجزائرية
أكتوبر  22هـ الموافق  لـ  1424رعبان  21المؤرخ في  12-43قم / قانون ر 134...............

هـ الموافق  لـ  1424جمادي الثانية  21المؤرخ في  11-43م المتضمن الموافقة على اأسمر رقم  2443
 .م المتعلق  بالنقد و القرض 2443غشت   21

جويلية  42 هـ الموافق  لـ 1443رمضان  21مؤرخ في  23/14/ قانون رقم 131...............
 .م المتعلق  بالإلتزمات المكلفين في مجال الضمان الإجتماعي 2441
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 11هـ الموافق   1434صفر  12مؤرخ في  12-41/ المرسوم التنفيذي رقم 132...............
 .م، يحدد أتعاب المحضر القضائي 2441فيفري 

هـ الموافق  لـ  1434ر عام صف 12المؤرخ في  11-41/ المرسوم التنفيذي رقم 133...............
م يحدد رروط الإلتحا  بمهنة المحضر القضائي و ممارستها و نظامها التأديبي و  2441فيفري  11

 قواعد تنظيمها.
............. 

 رابعا : المجلات
 .م 1111سنة  41عدد  ،و زارة العدل الجزائرية ،/ المجلة القضائية134

 


